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لتاب ابرع 1( 


... ااا قوله تعالی: چ کیب یکم الوصا ف أَلْمَنلَ‎ ٤ 
وکگم ف امتا وة 4 وقوله: ا الوح صاصر ر ی‎ ... 
االغند قرو كل ا9 أن بعشو ول المفول © رول ار قل‎ 
قتيل فأهله بخير النظرين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذو‎ 
E E E CE 
بينةء أو بإقرار» أو بقسامة» وبيان ذلك يأ فيما بعد إن شاء الله‎ 


(1) الجرا ح: مأخوذة من الجوارح لأنها لا تفعل إلا بها فكل من جنى جناية أو جرح أو أذنب ذنباً أو اكتسب إثماً 
E E‏ أما في الاصطلاح: فقد عرفها الرصاع بقوله: 
هو تأثير الجناية في الجسم. (أنظر: المقدمات: (321/3)» وشرح الرصاع على ابن عرفة: (479). 

(2) القصاص: سمى قصاصا لأنه يقص الخصومات أي يقطعها (غرر المقالة: (238). 

(3) سورة البقرة الآيتين: (179-178). 

(4) سورة المائدةء الآية: 45. 

(5) أخرجه الدارقطني: (94/3)ء وابن أبي شيبة: (365/9)» والطبراني في معجمه واسحق بن راهويه (أنظر: 
نصب الراية: .G27/4(‏ 

)6( أخرجه البخاري في الديات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: )38/8( مسلم في الحج» »> باب 
تحريم مكة وصيدها: (988/2). 

(7) في (م): يني بعد. 


باب: اشتراط تكافؤالدماء في القصاص 


ا وک ا ا و ی 
ودماؤها متكافعة جاز أن يجري بينهما القصاص» وإن كان أحدها ناقصاً 
عن الآخر كان القصاص للأعلى منهما على الأدن ولم يكن“ للأدن على 
الأعلى» والتكافؤ معتبر بالمساواة في الدين والحرمة الراحعة إلى الحرية: فلا 
يقتل مسلم قصاصاً بكافر ولا ذمي ولا معاهد ولا كتابي ولا وثني کان 
لمسلم القاتل حراً أو عبداأًء ولا يقتل حر بعبد لا بعبد نفسه ولا بعبد 
غيره ولا بعدبر ولا بمكاتب ولا أم ولد ولا من فيه بقية رق» فإن قتل الكافر 
مسلما أو العبد حراً قتل به» ويقتل اليهودي بالنصراني والنصران باليهودي» 
والكفر في ذلك ملة واحدة» ودماء بعضهم مكافئة لدم بعض. 

وإذا قتل ذمى ذمياً ثم اسلم القاتل لم يسقط عنه القود» وكذلك العبد إذا 
أعتق وفد قتل عبداً» وإذا حرح الكافر مسلما أو قطع طرفه لم يقتص منه 
كانت له الد عله وقة قال هد السلطاة ى ذلك كمل عك 
هذه الرواية القود» وإذا جرح العبد حرا أو قطع يده لم يستقد منه» ويحتمل 
على ما قدمناه أن يقاد منه وهو صحيح. 

ودم المرأة مكافئ لدم الرحل وإن تفاضلا قي الديات» وجرحها مكافيع 
بجرحه فيقتص للرحل من المرأة وللمرأة من الرحل في النفس وما دونما من 


(1) في (م): بتکافئ. 
(2) في (ق): ولم ببق. 
(3) في (ق): الواجبة. 
(4) المسلم: سقطت من (م). 
(5) يعني الإمام مالك. 


الأطراف والجراح» ويقتل الرحل بالمرأة وبجماعة النساء وتقتل المرأة بالرحل 
وبجماعة الرحال» ولا يحب أحذ شيء من الدية ولاردها. 

ودماء العبيد متكافئة وتقتل منهم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة» 
والقصاص حار بین الأقارب كجريه بین الأجانب يقتص للاخ من ٠‏ أخيه» 
ولابن الأخ من عمه وللعم من ابن أخيه» وكذلك الأقرباء سوى الأب فإنه 
إن قتل ابنه E‏ فادعی انه اراد ادبه وأشبه أن کون کا ادعاه فلا قود 
عليه وتلزمه الدية مغلطة قي ماله وأما إن أضجعه فذيحه أو شق جوفه أو 
فعل به فعلاً يعلم أنه عمد به قتله به فإن عليه القود له إذا تكافأت 
دماؤهماء ولو قال في الحرب أو ما يقبل معه ادعاؤه إرادة غير العمد أف 
تعمدت به قتله قتل به» وحکم الأ والجد ف ذلك بحكم الاه وقال 
(فهنت : ل يقتل أب بابن وعليه الدية» ومن تعمد قتل امرأته أو جحرحها 
5 .2 
اقتص ها منه 

فصل [ 1. في كون تكافؤ الدماء معتبر القصاص] 

وإنغا قلنا: إن تكافؤ الدماء معتبرة فى القصاص؛ لقوله 4: "المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم "”» ولإجماعهم على منع قتل السام بالمعاهد والمستأمن» 

4 : 2 

وللاتفاق على وجحوب اعتبار ذلك . 


(1) حذفا: أي قطعا (المصباح المنير: 126). 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطاً: (872/2)» المدونة: (444/4)» التفريع: (216/2)» الرسالة: (238- 
9) الكافي: (587)» المقدمات: (337/3). 

)3( أخرجه أو داود في الجهادء باب: في السرية ترد علی أهل العسكر: (183/3) وابن ماجة في الديات» 
باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم: (895/2)» والنسائي في القسامةء باب: القود بين الأحرار 
والمماليك: (19/8)» والبيهقي» وأحمد: (211/2)» والحاكم: (141/2)» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 

(4) انظر: بداية المجتهد: (418/8)» المغني: (652/7). 
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فصل [ 2. في منع قتل المسلم بالكافر] 

وإنا منعنا قتل المسلم بالكاف حلافاً بابي حنيفة) لقوله بل: 
"المسلمون تتكافاً دماؤهم" فدلٌ على أن دماء غيرهم لا تتكافاً» وقوله: 
'وهم ید على من سواهم"» وقوله: "لا يقل مسلم بکافر ٩"‏ وهذا 
نص» ولأنه ناقص بالكفر كالحربي والمستأمن. 

وإنما قلنا: لا يقتل حر بعبد» حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: إنه يقتل بعبد 
E E E‏ 
يقعل حر بعبد"» ولأنه ناقص بالرق» ودليله إذا كان ملوكاً لقاتله» ولأنه 
نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر كالأطراف. 

وإنما سوينا بين العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد لبقاء أحكام الرق فيهم» 
وذلك يمنع تساوي الحرم؛ ولأن أحكام الرق أغلب عليهم بدليل نقصان 
طلاقهم وحدودهم ومنعت شهادتم فذلك قي نفي القصاص. 


وإنما قلنا: إن الكافر يقتل بالمسلم والعبد بالحر لأن دم الأعلى يكافئ دم 
الناقص ويزيد عليه فإذا قتل الناقص © بالأعلى فلم يؤحذ منه زيادة على ما 
کان یازمه به. 


(1) انظر: مختصر الصحاوي: (230)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (144/3). 

(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) هو جزء من الحديث السابق. 

(5) أخرجه البخاري في الديات» باب: لا يقتل المسلم بالكافر: (47/8). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (230)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (144/3). 

(7) انظر: المغني: (658/7). 

(8) أخرجه الدارقطني: (133/3)» والبيهقي: (35/8)ء والحديث فيه جوبير وغيره من المتروكين (انظر 
تلخيص الحبير: (16/4). 

(9) في (م): فإذا قبل القصاص. 


وإنما قلنا: إن سائر أنواع الكفار يقاد لبعضهم من بعض فلتساويهم غي 
1 : 

النفس بالكفر كأنواع العبيد في تساويهم في النقص بالرق. 

فصل [ 3. في كون إسلام الذمى لا يسقط منه القود] 

واا د سا الي ٠‏ مط هلرد ادا راغ © 
وكذلك العبد إذا قتل عبداً م أعتق القاتل؛ لأنه حق لأدمى طريقة الحد 
كسائر الحقوق؛ ولأن الاعتبار بالحدود حال وحوجا لا حال استيفائها. 

ووحه القول بأن المسلم لا يقتص من الكافر والحر لا يقتص من العبد 
في الجحراح أن العضو الذي يقطعه ليس بمكافئ لأعضاء المسلم والحر فكان 
کد الأشل إعا لا تقطع بيد الصحيح» ووجه بوت القصاص اعتباره 
بالنفس . 

وإنغا قلنا: إن الرحل والمرأة بحري القصاص بينهماء لقوله تعالى: #التقس 
ا وقوله SC sl :٤‏ ثلائثنة 
أشاء ‏ فذكر أو فل تفس بغي تفن وا شضان ماران 
في الحرمة والدين كالرحلين والمرأتين 

فصل [4. وجه عدم مساواة دية المرأة للرجل وثبوت القصاص بينهما في 
الأطراف وفتل الجماعة بالواحد وقتل الوالد بالولد] 

ا ا د ھا لد ادا و 0 
E E N TT ETE‏ 1 
(1) بالرق: سقطت من (ق). 
(2) انظر: المغني: (653/7). 
(3) سورة المائدة:» الآية: 45. 
(4) أشياء: سقطت من (م). 
(5) أخرجه بمعناه: البخاري في الديات» باب: قوله تعالى:(النفس بالنفس): (83/8)» ومسلم في القسامة: باب: 

ما يباح به دم المسلم: (13.2/3). 
(6) في (م): الذمة. 


(7) يروى هذا عن الإمام علي ()» كما روي عن الإمام أحمد والحسن وعطاء (انظر المغني: (679/7). 
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القصاص على شخص فالتفاضل ق الديات لا معتبر به كالجماعة بالواحد» 
وإنما قلنا: إن القصاص جار بينهما في الأطراف وما دون النفس حلافاً لأي 
ا Ts‏ 
لقوله تعال :ا والْجروح قصاص کا ٤‏ > ولأنه نوع من القصاص كالقتل› 
ولأن كل شخصين جحرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونه 
کالرحلين والمرأتین 
وإنغا قلنا: إن الجماعة تقتل بالواحدي حلافاً لداود ي قوله لا قصاص يٿ 
دلاق لقوله E‏ : "العمد قود کله" وقوله: ' ا قتل له قتیل فأهله 
بين خيرتين إن شاءوا قتلوا"” فعم؛ ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر 
- ل4- أنه قتل سبعة بواحد وقال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به*» 
N e 0 RS ET‏ 2 
وعن علي أنه قتل نلانة بواحد > وعن ابن عباس آنه قال: تقتل مائة 
بوانخد ».ولا الف مې ولان کل حد وب لانسان علی غیره ذا انقرد 
عوجحب فانه جب عليه إن شا رلو فيه» صله e‏ القذف. 
وإتعما قلنا: es‏ شتركوا قي قطعه حلافاً لأي 
TNS O‏ 
فيها الجماعة عة نلزمهم القصاص كالقتل. . 
(1) انظر: مختصر الطحاوي: (231)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (147/3). 
(2) سورة المائدة الآية: 45. 
(3) انظرك المحلى: (21/)ء والمغني: (271/7)» وهو أحد قولي الإمام أحمد قول الزهري وابن سيرين 
وربيعة وابن المنذر» وغيرهم. 
(4) سبق تخريج الحديث. 
(5) سبق تخريج الحديث. 
(6) أخرجه البخاري في الديات» باب: إذ أصاب قوم من رجل: (8/)» ومالك: (871/2). 
(7) أخرجه البهيقي: (41/8). 
(8) أخرجه عبد الرزاق: (479/9)»ء وكنز العمال: (86/15). 
(9) في (ق): وإن انفرد. 
(10) حد: سقطت من (م). 


(11) انظر: مختصر الطحاوي: (231)» مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: (151/3). 
(12) جناية: سقطت من (م). 
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وإنغا قلنا: إن القصاص جار“ بين الأقارب فلأن القربى لا تمنع تكافؤ 
الدماءء وهو العلم على وحوب القصاص 

وإنما قلنا: إن الأب إذا تعمد قتل ابنه قتل به لعموم الظواهر*) ولأغما 
شخحصان متكاففان قي الحرمة والدين فكان القصاص حار بينهما 
الا انی ۰ 

وإغا قلنا: إذا ادعى أنه أراد أدبه وم يرد قتله فإنه يقبل^ منه إذا أشبه 
لأن العادة حارية بتبسط الآباء على الأبناء) وطلب تأديهم ورا تبسطوا 
عليهم بالسيف على عادة العرب قي شدة الحمية مع كوكم غير متهمين 
عليهم» فإذا حاء من ذلك قتل علم أنه ليس من سببهم» وني حديث عمر 
في الذي دفع إليه وقد قتل ابنه فهمٌ يقتله فقيل له: انه لم یرد قتله وإنه کان 

من أعز الناس عليه وإنما أراد أدبه فقال: لو لو أعلم اراد قتله لقتلته به م ألزمه 

الدية اجا اد خن رب حر الأرة انشا اة 

فصل[ 5. في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته] 

إذا ثبت أنه لا قود عليه الدية مغلظة في ماله» وصفة التغليظ مذكورة في 
باب: الديات» وإنا قلنا: إن الزوج يقتل بزوحته لعموم الظواهرء والأخبارء 
ووحوب التكافۇ وانتفاء الشبهة كالأحانب. 


(1) في (م): جائز. 

(2) في (م): الظاهر. 

(3) في (ق): يقتل. 

(4) في (م): بينهم. 

(5) أخرجه مالك في الموطأً: (867/2)» وعنه رواه الشافعي ومن طريقه أخرجه البيهقي: (38/8). 
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باب: في أنواع القتل 
وطلاب الدية من مستحق القتل 


ع : 1 
القتل نوعان: عمد وخحطاء وقد احتلف عنه قي نوع ثالث وهو شب ن 


ع 2 
العمد فعنه فيه روايتان: إحداها إثباته والأحرى نفيه^: 


ووحه إثباته وهو قول أبي حنيفة والشافعى” لقوله #5: "ألا القتيل العمد 
ا ف ا وا ا ا ا ا ت 
العمد؛ ولأن شبه العمد ما قد أحذ شبهاً من العمد وشبهاً من الخطأً فلم 
يكن له حكم أحدها على التجريد» فشبهه بالعمد قصده إلى الضرب ما لا 
يقتل مثله غالباء وشبهه بالخطاً أنه م يقصد القتل» فوحب أن يكون له 
ALN. O‏ 24 ا کے (5) ا کے 
ووجحه نفیه قوله تعالل: ٭ ومن فل مُومًِا حَطًا 4 > وقوله: ‏ ومن 
يشل مُوْمكامَعَمَدًا 4 فذكر الخطا والعمد امحضين ولم يذكر 


3) 


ثالثاء ولأن العمد معنى معقول وهو قصد الفاعل إلى الفعل والخطأً معن 


(1) في (م): شبه. 

(2) انظر: المدونة: (33/4)؛ التفريع: (217/2)» الرسالة: (238)» الكافي: (594-587). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (232)» الإقناع: (164). 

(4) أخرجه أبو داود في الدياتء باب: في دية الخطأ شبه العمد: (711/4)» والنسائي في القسامةء باب: دية شبه 
العمد: (713/4)» وابن ماجة في الديات» باب: دية شبه العمد: (877/2)» وصححه ابن حبان وقال ابن 
القطان: ولا يضره الاختلاف (أنظر تلخيص الحبير: 15/4). 

)5( سورة النساءء الآية: 92. 

(6) سورة النساء الآية: 93. 

(7) في (م): الخطاً المحض والعمد المحض. 


معقول وهو ما يكون عن غير قصد» ووحه الواحد بالوصفين بمتنع فلم يجز 


إنباته. 
احتلف عن مالك فى مستحق القعل فعنه فيه روايتان": إحداها أنه 
القود فقط ولا تحب الدية إلا بالتراضي» ۰ أف للحن بال ن 


القود والدية» والأول مذهب أبي حنيفة» والثانية مذهب الشافعي©: 


فوحه الأول قوله : "العمد قو » وقوله "'کتب الله قصاص ا 
ا يستحق به التخيير بينه وبين المال أصله الزنا 


ووحه الثانية قوله #: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا 
قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية"» ولأنه قود سقط بالعفو فوحب 
أن تبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياءء ولأن للنفس بدلين: القود 
والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهاء كمالو قتل له 
عبد لکان عخیراً ن شاء قتل له قاتله إذا کان ممن يقتل به وإن شاء استرقه. 


فصل[ 1. الواجب في القتل الخطاً المحض وفي شبه العمد] 
فاا اا اع .الاي يدال لااد وا ف ورل 
تعال: ومنل مُومگا طا هرر ربت مُؤمکَة ودي سمه ر 


(1) انظر الموطاً: (872/2)» المدونة: (432/4)-433)» التفريع: (216/2)» الكافي: (690). 

(2) انظر: مختصر الصحاوي: (232)» مختصر القدوري- مع شرح المدياني: (141/3). 

(3) انظر: الأم: (9/7)» مختصر المزني: (239)»ء الإقناع: (162). 

(4) سبق تخريج الحديث في الصفحة: (1299). 

(5) أخرجه البخاري في التفسير» باب:(كتب عليكم القصاص): (153/5)» ومسلم في القسامةء باب: إثبات 
القصاص في الإنسان: (1302/3). 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) لا خلاف: سقط من (م). 

(8) انظر المغني: (651/7)» فتح الباري: (179/12). 
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آهَلِدء چ وأما شبه العمد إذا أثبتناه وهو قتل الأب لابنه على وجه 


فصل [2. في الالة التي يقتل بها غالبا] 

كل آلة يقتل بها غالبا فالقود واحب بها كامحدد” ولمغقل مثل: الرمح 
والسيف وسار أنواع السلاح) والمتقل كالحجارة والصخر والخشب 
والسندان الحديد وما أشبه ذلك» وما يقتل فزعه كالنار والماء»ء وكذلك 
صفات القتل من الذبح E‏ وال اساد الا فة الط 
وإمساك النفس وعصر الأنثيين وغير ذلك نما يعلم أن عامده قصد به القتل› 
كل ذلك واحب به القود» والأصل في هذه الحملة قوله تعالى: کيب 
یک الصا فی مَل 4 وقوله: دی عَم ادوا َيه بيعل 
ما دی نک چ وقوله 4: 'العمد قود کله" وقوله: "إن شاءوا 
قتلوا"» ولأنه لا حلاف تي وحوب القود بقتل السيف» وكذلك سائر 
الآلات. 


فصل [ 3. القود من المثقل] 
0 ۴ 11 چ 12 ع ۶ £ 
ويقاد من المنقل © حلافا لأبي حنيفة” » لما روي أن يهودياً رضخ رأس 
امرأة من الأنصار فأدركت وها رمق فذكر ها اليهودي فأشارت أن نعم 


)1( سورة النساءء الآية: 92. 

(2) في (م): کالمحدود. 

(3) في م: وسائر المحدودات. 1 

(4) الشذخ: يقال شدخت رأسه إذا كسرته وكل عظم أجوف إذا كسرته فقد شذخته (المصباح المنير: 307). 
(5) في (م): المقاتل. 

(6) سورة البقرةء الأية: 178. 

(7) سورة البقرةء الآية: 194 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) سبق تخريج الحديث. 

(10) انظر: بداية المجتهد- مع الهداية شرح أحاديث الهداية: (439-415/8)ء المغني: (637/7). 
(11) انظر: المدونة: (433/4)» الكافي: (488-478). 

(12) انظر: مختصر الطحاوي: (232)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (141). 
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۰ ۰ 2 ° £ 1 ا 6 
فاعترف فأمر النبي يل فرضخ رأسه بين حجرين » ولأا آبة يقصد بها 
القتل غالبا كاحدد. 


فصل [4. حكم الصبيان وا مجانين إذا فتتلوا] 

لا قود على الصبيان ولا على امحانين» لقوله ية: "رفع القلم عن 
ثلاث: فذكر الصبي حق ل وابجنون حقق يقیق "7 ولا حلاف ي 
E‏ وان قتلوا حطاً على وجه يعلم ذلك منهم فالدية على عواقلهم» 
فأما إن تعمدوا فعمدهم عندنا حطاً*» حلافاً للشافعي في أحد قوليه إن 
عمدهم ا وفائدة ذلك القول بان عمدهم عمد تحب الدية ي 
أمواهم فإذا قيل إن ي حطا تحب على عواقلهم» ودليلنا أن 
ا رفع القلم عن ثلاث. ق 


فصل [ 5. إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه ] 

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد 
والمخطىئ» والبالغ والصغير» والعاقل وايحنون: قتل من يلزمه القود وكان على 
الآحر بقسطه من الدية”» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد 
O EE E a E LE E AE‏ 


(1) أخرجه البخاري في الديات: باب: من أقاد بالحجر: (38/8)ء ومسلم في القسامة في القصاص في القتل 
بالحجر: (1299/3). 

(2) انظر: المدونة: (481/4)» التفريع: (217/2)» الرسالة: (238)» الكافي: (592). 

(3) في (م): حتی يبلغ. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) انظر: المغني: (664/7). 

(6) انظر: المدونة: (481/4)» التفريع: (217/2)» الرسالة: (238)» الكافي: (592). 

(7) انظر: الأم: (25/6)» مختصر المزني: (227)» المهذب: (174/2). 

(8) عمدهم: سقطت من (م). 

(9) سبق تخريج الحديث في الصفحة (262). 

(10) انظر: الكافي: (589-588). 

(11) انظر: مختصر الطحاوي: (231)» الإقناع: (162). 
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E E E CR 
الاشتراك في القتل لا يغير اجنس الواحب قي الانفراد أصله الاشتراك يي‎ 
العمد أو الخطاً.‎ 

فصل [6. في ما یجب على من لا قود علیهم] 

وإنما قلنا: إن على الباقين نصف الدية اعتباراً بمم لو انفردوا. 

فصل [7. القود من الممسك والسكران] 

ومن أمسك رحلاً لغیره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلماً فعليهما 
القود“» حلافاً لأي حنيفة والشافعي في قومم: لا قتل على الممسك) 
O‏ 

خی اکله او على نار حت احترق . 

يقاد من السكران؛ لأنه غير معذور بزوال عقله» ولأن لأحكامه أحكام 
الصاحي ني وقوع طلاقه» ولزوم قضاء الصلاة له» وحدّه في الزنا والقذف 
فكذلك قود. 

فصل [8. فیمن آکرہ غبرہ علی قتل رجل ظلها] 

ومن أكره غيره على قتل رحل ظلماً: فإن كان المأمور ممن يمكنه مخالفة 
الأمر ولا تلزمه طاعته قتل المأمور مباشر للقتل» وإن كان مكرهاً لا يمكنه 
خالفته كالساطان الذي يخاف من يخالف أن يقتله أو يجري عليه مكروه 
لمخالفته قتلا ميعا وكذلك العبد مع سيده“ ودليلنا على وحوب قتل 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (م): کالمنفرد. 

(4) انظر: الكافي: (589). 

(5) انظر: المبسوط: (128/26)» الأم: (30/6). 
(6) في (ق): لم. 

(7) انظر: الكافي: (589). 


ERN ae es ES 
کا وا غل ووک کف لکا کات که عه داه‎ 
© إلى قتل غيره ظلما وأنه الحا إلى قتله فوحب أن يتعلق الحكم بالقتإ‎ 
كالشاهدين زورا بالقتل ودليلنا على وحوب قتل المباشر إذا كان لا يمكنه‎ 
المخالفة أنه قتله لاستبقاء نفسه” منه ظلما فأشبه إذا جاع فقتله وأكله‎ 
ودليلنا على أن الآمر إذا كان من لا يلزم المأمور طاعته ولا قود عليه أنه م‎ 
یکن منه إلجاؤه إلى قتله کالدال.‎ 

احتلف عنه في النساء هل هن مدحل فى الدم أولا فعنه فيه روايتان: 

أحدها أن طمن مدخلا فيه كالرحال» والأحرى أنه لا مدحل هن إذا م 
یکن ي درحتهن عصبة.. 

فوحه الأولى قوله 5: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خیرتين إن شاءوا 
قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذو الدية" فعم وقوله: "يحلف خمسون 
منكم"؛ ولأن القصاص لستحق على استحقاق الميراث فوحب أن يغبت 

ووجه الغانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من اهلها فلم يکن 
من مدخحل ف الولاية المستحقة وإذا قلنا: إن هن مدخلا قي ذلك ففي أي 


(1) طمس في ق. 

(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(3) في (م): به. 

(4) في (ق): لاستيفاء نفسه. 

(5) انظر: الرسالة: (236)» الكافي: (591). 

(6) سبق تخريج الحديث (1299). 

(7) أخرجه البخاري في الدياتء باب: القسامة: (42/8)ء ومسلم في القسامةء باب: القسامة: (1291/3). 
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شيء ههن مدخل روايتان: إحداهما ق القود دون العفو لأن العفو إسقاط 
احق وليس من ذلك» والأحرى في العفو دون القود". 

فصل [9. في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر] 

إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر 
العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا) حلافاً للشافعي*؛ لأنما 
ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخحل للصغير والمحنون فيهاء أصله ولاية 
النكاح» ولا يلزم عليه الغائب: لأن الغيبة لا تقطع ولايته. 

فصل [ 10. في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرحي] 

لا يستقاد نمن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله حلافاً للشافعي في قوله^: 
يستقاد ق الال م طا روي أنه 44 فى اعن اجرح اليستقاد مته حي 
يندمل؛ ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن 
المماثلة؛ ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني» ورا تلف وبرأً الجاني فيكون في 
دان 6 ٠‏ لاص ودل غر خا 

فصل[ 11. حكم القاتل يلجا إلى الحرم] 

ومن قتل قي الحرم أو الحل ثم يلجا إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل» 
حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: لا يقتل في الحرم إذا طحا إليه ولكن يضجر ويلجاً 


(1) انظر: الرسالة: (326)» الكافي: (591). 

(2) انظر: المدونة: (490/4)» الكافي: (591). 

(3) انظر: الأم: (10/6)» مختصر المزني: (239). 

(4) انظر: الرسالة: (237)»ء الكافي: (593-592). 

(5) في (م): أنه يقاد. 

(6) انظر: الإقناع: (163)» المهذب: (186/2). 

(7) أخرجه البيهقي: (67/8)» وابن أبي شيبة: (369/9)» والطحاوي وهو مرسل (انظر: نصب الراية: 
(377/4). 

(8) في (م): سلفا. 

(9) انظر: التفريع: (217/2)» الكافي: (592). 


إلى الخروج منه"؛ لقوله ببإ: "إن شاءوا قتلوا" ولم يفرق» ولأن كل 
موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الحناية فيه جاز استيفاؤه فيه 
وإن وحبت في غيره كالحل» ولأنه قصاص لو وحد سببه قي الحرم حاز 
استيفاؤه فيه فإذا وحد في الحل جاز استيفاؤه ف الحرم كالأطراف. 

فصل [12. إِذا جرح رجلا ثم فتله ] 

إذا حرح رحلا ثم قتله أو قتل غیره قتل ولم جرح إلا أن یکون متٌل به فإنه 
يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل*) وقال أبو حنيفة والشافعي يجح نم 
يقتل: ودليلنا أن ما دون النفس يدحل في النفس؛ لأن القتل يأث عليه 
لأن الغرض بالقصاص: إما أن يكون التشفى أو إبطال العضو الذي أتلفه 
على الحروح وأي ذلك كان فحصوله بالقعل أبلغ فأما إذا مل به فإنه مل 
به ثم يقتل» لأن التمثيل مقصود بالقصاص منه ليقع الارتداع عن مثله فلا 
يدحل قي القتل كما م يدحل فيه الجراح الذي لم يقصد به التمثيل» كما 
يقول إن من وحب عليه حلد وقتل فإنه يقتل ولا يجلد إلا أن يكون الجحلد 
وحب للفرية بالجلد حينفذ زوال المعرة عن المقذوف وذلك لا يكون إلا بجلد 
القاذف. 

فصل[ 13. في عدم ضمان السراية عن القصاص] 

الطراية عن لاض غير مر ادنا أن دة ٠‏ لإ فطعم 
استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن كالقطع في السرقة. 


(1) انظر: حاشية ابن عابدین: (253-163/3» (352/5). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (م): وإن وجب. 

(4) انظر: التفريع: (218/2). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (235)» مختصر المزني: (241). 
(6) انظر الكافي: (592). 

(7) انظر: تحفة الفقهاء: (102/3)» المبسوط: (147/26). 
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فصل [ 14. إذا جرح فترامى الجراح إلى زيادة عليه ثم اندمل] 

إذا جرح فترامى اجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل فإن كان عمدا اقتص منه 
حرحه الأول ثم ينظر به فإن بلغ إلى حيث بلغ جرح احني عليه فقد استو 
حقه» وإن زاد عليه يضمن الزيادة» فإن نقص ل يقتص منه ثانية“ ولکن 
ا کک ا 0 
متعمد والقصاص لا يكون إلا في العمد» وإنما قلنا: إن الزيادة هدر لما 
قدمناه من أَنا زيادة على قود مستحق عليه ونما قلنا: إن قصر عن حرح 
لحني عليه م يقد منه ثانية؛ لأنه لا يستحق عليه قود فيما زاد على احرح 
E ED E E E‏ 
فان ف الد اا : 

فصل [15. في أقسام الجراح] 

وأول الحراح الدامية وهي التي تدمي الجلد» غم الخارصة وهي التي تشقه» 
ثم السمحاق وهي التي تكشطه» تم الباضعة وهي التي تبضع اللحم» ثم 
المتالاحمة وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع» ثم الملطاءة وهي التي 
يبقى بينها وبين انكشاف”؟ العظم جلد رقيق» ثم الموضحة وكل ما ذكرناه 
قبلا فإن كان عمد ففيه القود لعموم الظواهن ولان القصاص ممكن 
فيه من غير حوف غالب على النفس» وإن كان خحطأ ففيه الاجتهاد وليس 
فيه دية مسماه: 


(1) ثانية: سقطت من (م). 

(2) انظر: الكافي: (592). 

(3) في (م): لم. 

(4) في (ق): بحق. 

(5) فكان فيه الدية: سقط من (م). 
(6) انکشاف: سقطت من (م). 
(7) في (ق): قبل الموضحة. 
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فأما الموضحة التي توضح عن العظم فإن كانت ف الرأس أو الوحه ففيها 
E SD O E‏ 
القود أين كانت» ثم الهاشمة وهي التي تشم العظم ولا دية فيهاء ثم 
المنقلة وهي التي تطير فراش العظم منها مع الدواء وفيها عشر ونصف 
عر الدبة ذا كانت ى الة أو اراس فان كان ق سار اجك 
فالاحتهاد» ثم المأمومة وهي التي تخرج إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية» 
وكذلك في الجائفة وهي التي تصل إلى الحجوف©. 

فصل [ 16. أقسام الجراح من حيث المماثلة] 

الجراح على ضربين: 

ضرب يتأتى المماثلة فيه» وضرب لا يتأتى فيه» فما تتأتى فيه نوعان: 

منه ما لا يعظم الخطر والخوف منه على النفس غالباً فالقصاص فيه 
واحب وذلك كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف ونزع العين 
E TENET‏ والأصل فيه قوله تعالى: # والْجروح 
صا 4 وقوه تعال: ولعت وَين َال اَن 
رالات وان َالِ ٠94‏ 

ومنه ما يعظم الخطر فيه على النفس ويخاف التلف بالقصاص منه فهذا 
لا قصاص فيه لأن القصاص لو ثبت فيه لكان كالأحذ للنفس في مقابلة 
الجريح وذلك غير جائز» وقد اخحتلف قي بعضها وحن نبينه. 


(1) سائر: سقطت من (م). 

(2) انظر المدونة: (441/4))» التفريع: (215/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (599). 
(3) انظر المدونة: (441/4)» التفريع: (216-251/2))؛ الرسالة: (238-237). 
(4) سورة المائدة الآية: 45. 

(5) سورة المائدةء الآية:45. 


21 


أما المأمومة والموضحة والحائفة فلا أعلم حلافا من قول مالك ألا“ قود 
فيها» ويدل عليه حديث العباس عن البي #5 : أنه قال "ليس في المأمومة 
ولا الجائفة ولا المنقلة قود“' وهذا نص» ولأن الخطر فيها يعظم على 
النفس فيكون متى اقتصصنا منها قد أحذنا النفس مما دوتا. 

فصل [ 18. فيما يجب في المنقلة ] 

ا ا ا ا قا ووی او و ی ا 
فوحه السقوط أن أمرها أحف من المأمومة لأن أكثر ما فيها رض العظم 
الذي كشفت عنه الموضحة وذلك لا يوحب التلف غالباًء وذكر مالك عن 
ESR as SE O‏ 
واعتبارا با مأمومة لعلة عظم الخطر فيها. 

فصل[19. في كسر الفخذ] 

کشر الا ل قرو ةو لالت اا قر الا هة واد 
وكل ذلك مبني على إمكان المماثلةء فإن فاتت فيه ولم يعظم الخوف على 
ا ا 


فصل [ 17. فيما يجب في المأمومة والموضحة والجائفة ] 


(1) في (ق): أن. 

)2( أخرجه ابن ماجة في الديات»› باب: ما قود فيه: : )881/2(« والبيهقي: )65/8( وابن أبي عاصم وأبو یعلی 
وقال البيهقي أنه لا يثبت» وأثبته الحافظ الغمارى الذي أخرج أحاديث بداية المجتهد بقوله أن ابن لهيعة تابع 
رشدين بن سعد كما عند ابن ابي عاصم وابن لهيعة عندي حديثه حسن ٳذا توبع» ولو من ضعيف کرشدين بن 
سعد ما لم يكن واهيا كذابا يسرق الحديث (انظر الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: (453-451/8). 

(3) انظر: الموطأً: (859/2)» التفريع: (216-215)» الرسالة: (238)» الكافي: (599). 

(4) في (م): اسقاطه. د 

(5) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي واسم أبيه فروخ ثقة 
فقيه مشهور»› مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح (تقریب التهذيب: )9207 شذرات الذهب: 
(194/1). 

(6) الموطأً: (859/2). 

(7) انظر: المدونة: (441/4)ء الكافي: (592)» المقدمات: (322/3). 

(8) في (ق): النفوس. 
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فصل [ 20. سقوط القصاص فيما لا يتأتى فيه المماثة] 

فأما ما لا يتأتى فيه المماثلة فلا قصاص فيه؛ لأن معنى القصاص هو 
المماثلة فإذا عدمت خرج ما يفعله با لجان عن أن يکون قصاصا فلم يجحب» 
وتعذر المماثلة يكون بثلاثة أوجه: 

أحدها معنى يعود إلى العقل كما يقول أصحابنا في الشلل وذهاب بعض 
ضوء العين والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان فهذا نما تتعذر 
المماثلة فيه في الظاهر.. 

والفاني أن تتعذر المماثلة لفقد المحل مثل أن يقلع أعمى عين بصير أو 
يضرب أصم أذن سميع فيذهب «معه وما أشبه ذلك.. 

والثالث: تمنع لعارض المماثلة مع إمكاغا قبل حصوله وهو أن يعفو بعض 
أولياء الجناية فيتعذر القود؛ لأنه لا يكن استيفاء حقه على الانفرادء وهذا 
يتصور ٿي لقتل 


(1) انظر: الرسالة: (238)» الكافي: (593-592)» المقدمات: (322/3). 
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باب: في أنواع الدية 


۹ ۰ . f xl D. 

والدية” ‏ ثلائة أنواع: إبل وذهب وفضة لا يؤحذ نما سوى ذلك من 
عروض ولا حيوان ولا غير ذلك» وموحبها ثلاثة أشياء: قتل الخطاً وقتل 
عمد وقتل شبه العمد» وهى من الإبل مائة» ومن الذهب ألف دينار» ومن 
الورق اثنى عشر ألف درهم» فأما دية الخطاً فهي خمسة أخاس: خمس بنات 
وأما دية [فأرباع]“ بنات مخاض» وبنات لبون» وحقاق» وحذاع. 

وأما شبه العمد فقد بيّنا احتلاف قوله فيه» وأنه لا يثبت إلا في قتل الأب 
لابنه على وجه الشبهة دون العمد» ودية ذلك عنده وغیره من شبهة العمد 
إذا أثبته أثلاث: ثلاثون حقة» وثلاتون جحذعة» وأربعون حلفة: وهى 
الول 2 

وإذا وحبت مغلظة فإن وحبت على أهل الذهب والورق ففيها روايتان: 
إحداها أا لا تغلظ ولا تؤحذ منهم زيادة على ما يؤحذ في دية الخطاً 
والعمد» والأحرى أا تغلظ وني كيفية تغليظها روايتان: 

إحداها أنه يلزمه من الذهب أو الورق قيمة الإبل مغلظة ما بلغت ما م 
ينقص عن آلف دنار او انى عشر آلف درهم والاحری أنه ينظر قدر ما 
E ET‏ 


)( ھکذا بالأصل» ولعل الصواب: ازع 1 

(1) الدية: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعاً لا باجتهاد (انظر: حدود ابن عرفة: 480). 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطا: (849/2)» المدونة: (432/4)» التفريع: (212/2)» الرسالة: (236)»ء 
الكافي: (596(595). 
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(وإنغا قلنا: إن الدية مائة من الإبل؛ لقوله 5 في حديث عمرو بن حزم 
وغيره: "أن في النفس مائة من الإبل"» ولا حلاف في ذلك ©. 

فصل [1. في قيمة دية النفس من الذهب] 

وإنغا قلنا: تا من الذهب ألف دينارء والكلام فيه موضعين: أحدها مع 
أبي حنيفة قي قوله: إنها من الورق عشرة آلاف دو والأحرى مع 
الشافعي في قوله: إن على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب 
ال 0 لال ال ا بات س غر اعفار مالف ديار وا 

باثنی“ عشر الف در © 

فدليلنا على أبي حنيفة حديث عمر بن الخطاب- هه - أنه ق الدية 
على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف د » وقد 
روي ذلك مرفوعاً من طریق عمرو بن حزم على ما ذکره بعضهم» ولأنه 
تقوم للذهب والورق فيما طريقه الحد والإتلاف فوحب أن يكون كل دينار 
باثنى عشر درهما أصله القطع في السرقة. ودليلنا على الشافعي أن عمر- 
ظ- فوم الدية على أهل الذهب ألف دينار على أهل الورق اثنى عشر 
ألف درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار وقد روي مرفوعاًء ولأنه نوع 
من مال يجوز إحراحه في الدية فكان أصلا بنفسه كالإبلء ولأن الدية معن 
جعلته الإبل فيها أصلا وكان الذهب والورق فيها أصلا كالركاة. 


(1) أخرجه النسائي في القود: (51/8)»ء ومالك: (845/2)ء والحاكم: (397/1)ء وقال صحيح الإسناد. 

(2) انظر: بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (457/8)» المغني: (759/7)» نيل الأوطار : (77/7). 

(3) ما بين القوسين: سقط من (م). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (232)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (153/3). 

(5) دینار ولا باثنی عشر: سقطت من (ق). 

(6) انظر: الأم: (105/6)» مختصر المزني: (244)» الإقناع: (164). 

)0 أخرجه أبو داود في الديات» باب: الدية کم هي: )679/4( ومالك: (850/2)› والرواية عن عمر منقطعة 
(انظر: نصب الراية: 361/4). 

(8) البيهقي: (79/8). 
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وإنما قلنا: لا يؤحذ نما سوى هذه الأصناف حلافاً لأبي يوسف وحمد 
في قوهما: E‏ بقرة» ومن آهل الغنم لف شاة» ومن 
أل ا ا ل N‏ 
الإبل» وهذا يوحب بعين ما يخرج فيه» ولأن الصحابة قؤّمت الإبل بألف 
دينار واثنى عشر ألف درهم فسلمناه للإجماع ول تقومه بغير هذين 
النوعين» ولأنه نوع من العروض فأشبه العبيد والعقار. 

وإنغا قلنا: إن دية الخمطا) أخماساً حلاف لأبي حنيفة في تفسير 
الأخماس وحعله مكان بني لبون بني ا وا رزوی شلیمان بن ا 
أت الي US OE EEE‏ 
أنقص من بنات مخاض كالفصلان. 


5 


وإنما قلنا: إن دية العمد المحض أرباعاء حلافاً للشافعي في قوله: أثلاثاً 
كالمغلضة لقوله ة: "وفي النفس مائة من الإبل"“" وظاهره لا يفيد 
E‏ ي القتل معتبر بنفسه لا بغيره فلم يحب 
ي ديته الحوامل كالخطاً ولا يلزم قله شمه الحمك. لاله عة رة 


(1) الحلل: جمع حله- بالضم- لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد (المصباح المنير: 148). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (232)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (153/3). 

(3) شبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) في (ق): الدية. 

(5) في (م): تفصيل 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (232)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (153/3). 

(7) في (ق): ابن مسلم وسليمان بن يسار: الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل: أن سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء 
السبعة من كبار الثالتة مات بعد المائة وقيل قبلها (تقریب التهذيب: 255. 

(8) أخرجه الأربعة عن ابن مسعود وليس عن سليمان كما ذكره المصنف: ابو داود في الديات» باب: الدية كم 
هي: )677/4( والنسائي في القسامة»ء باب: : ذکر أستانڻ ديه ة الخطأء : )879/2(“ وابن ماجة في الديات» باب: 
الدية الخطاً: (879/2)» والترمذي في الديات في الدية كم هي من الإبل: (6/4). 

(9) انظر: e‏ مختصر المزني: (244)ء الإقناع: (164). 
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وإنغا قلنا: في دية التغليظ إا ثلاثون حقة وثلائون جحذعة وأربعون خحلفة 
للحبر الذي روي ني التغليظ» وكذلك في حديث عمر بن الخطاب: أنه 
أحذ الدية في قصة المدلجى الذي حذف ابنه مغلظة ثلائين حقة وثلائين 
جحذعة وأريعون خحلفة ودفعها إلى أحي المقتول“. 

فصل [2. في عدم تغليظ الدية على أهل الذهب والفضة] 

ووحه قوله لا تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبات دية 
فلا يثبت إلا بسمع ولم يرد مع إلا في الإبل؛ ولأن الصحابة لم تقوم دية 
التغليظ على أهل الذهب والورق وقوّمت دية العمد والخطاًء ولأن التغليظ 
في الإبل*“ بالسن وهذا لا يتصور إلا في الإبل. 

ووحه إثباتما أنه نوع يؤخحذ قي الدية فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل؛ 
ولأنه نوع من القتل فوحب أن يلزم دية أهل الذهب والورق بصفتها كالإبل 
أصله دم حطأً ووحه قوله ني صفة التغليظ أنه بقيمة الإبل المغلظة أنه ا 
دية إلى دية فوحب أن يكون بقيمة المنقولة أصله دية الخطأًء ووحه قوله 
الآحر أن الألف دينار لما عدلت للمائة من الإبل ف الخطاً وحب أن يكون 
القدر الزائد على دية الخطاً هو الزائد عليه في الذهب. 

فصل[ 3. تغليظ الدية في الجراح] 

وتغلظ في احاح كما تغلظ في القتل» وصفة ذلك أن ينظر الواحب 
في الجرح من الدية: فإن كان نصفها أو ثلثها أو عشرها فتدفع إلى الجروح 


(3) الإبل: سقطت من (م). 

(4) في (م): يقبل. 

(5) في (م): والتغليظ, 

(6) انظر: المدونة: (432/4)» التفريع: (215-214/2)» الرسالة: (238-237))» الكافي: (597). 
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على صفة التغليظ ف الأصل» مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشر الدية فيدفع 
إليه ثلاث حقاق وثلاث حذاع وأربع خوالف. 

ما لا قود قي عمده امحض من الحراح لا تغليظ فيه نص عليه عبد الملك» 
وذلك لأن التغليظ في الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غير 

واحتلف فيما يلزم بقتل الأب الذي لا يجب به قود من دية التغليظ على 
ن ت ال ن ا کر ا ی ا وا یی ا 
E A‏ فلابن قاسم أا وحبت في غير حطأ م 
تحملها العاقلة كالعمد المحض.» (ولغيره أا دية عن عمد فلا قود فيهء وإذا 
قلنا: إنما على القاتل حالَّة فلأن كل دية لزمت الجاني في ماله فإنما حالة 
کال : 

وإذا قلنا: إا على العاقلة حالة فإنا لما تغلظت بالسن والصفة تغاظتها 
ا اغا م ا 

فصل [4. فيما تحمله العاقلة من الديات] 

لا تحمل العاقلة إلا دية الخطاً ا لمحض» ولا تحمل دية عمد ولا اعترافاً ولا 
ا والأصل فيه أن كل جناية فإن بدها يستوف من الجاني» وأما 
الخطاً فإن العاقلة حملت ديته تخفيفاً عن الجاني ومواساة له لأنه لم يكن منه 
ما يوحب القود» والعمد طريقه التغليظ» وأما الاعتراف فإنه إقرار على الغير 


(1) عبد الملك: سقط (م). 

(2) انظر: التفريع: (212/2)» والرسالة: (236)» الكافي: (596). 

(3) ما بین قوسين: سقط من (ق). 

(4) في (م): شبهها. 

(5) انظر: المدونة: (443/4)» التفريع: (213/2)ء الرسالة: (238)ء الكافي: (595-594). 
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فلا يلزم العاقلة شيء منه» وكذلك الصلح هو ابتداء التزام شيء فلا يحب 
على العاقلة. 

فصل [5. إذا أقر بقتل خطا] 

إذا أقر بقتل حطأ ففيها ثلاث روايات^: إحداها أنه لا شىء عليه ولا 
على عاقلته؛ لأن دية الخطأً لا تلزم المحطىئ وإنما تلزم العاقلة فكأنه مقر على 
غيره فلم يلزم شيء ال ا يقسم معه 
الأولياء لأنه سبب تقوی دعواهم إذ لا یتهم فيه» والثالغة أن الدية تلزمه قي 
ماله؛ لأنه اعتراف بالحناية وادعى انا على وجه تلزم غيره فقبل منه اعترافه 
بجا ولم يقبل منه ما يلزم غيره بإقراره» وهذا هو الصحيح. 

فصل[ 6. في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية] 

E E E EEE LE NE 
للشافعي» ها رواه ربيعة أن الي 4 عاقل بين قريش والأنصار فجعل على‎ 
e E O E E 
عن الجان والمواساة خحيفة أن يححف الأداء به» وهذا إنما يكون في الكثير‎ 
دون القليل.‎ 

فصل[ 7. الاعتبارفي ثلث الدية. وعدم حمل العاقلة دية من فقتل نفسه ] 

احتلف ف الثلث الذي يعتبر فيه : فروى أشهب: أن الاعتبار بثلث دية 
امجروح خحاصة»ء وروى ابن القاسم: أنه إذا بلغ ثلث دية الحروح أو اجان 


(1) انظر: المدونة: (485/4)» التفريع: (213/2)» الرسالة: (238)»ء الكافي: (595). 

(2) لوث: بالفتح - البينة الضعيفة غير الكاملة (المصباح المنير: 560). 

(3) انظر: المدونة: (443/4)» التفريع: (213/2)» الرسالة: (238)» الكافي: (594). 

(4) انظر: الأم: (116/6)» مختصر المزني: (248)» الإقناع: (166). 

(5) أخرجه البيهقي: (108/8)» وقال المحفوظ: أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار. 
(6) في (م): با. 
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حملته العاقلة» فوحه الأول أن الاعتبار فيما يازم احجان بداية ا جني عليه 
لا با لجاني» كما لو قتلت امرأة رحلا للزم بقتلها دية رحل» ووجه الثانية أن 
ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة أصله ثلث دية الجحروح. 

لا تحمل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا حطأء حلافاً من حکي عنه أنه 
تحمل عنه الخطاً لأا جناية منه على نفسه كالجناية عل ماله أو العمد؛ 
ولأن العاقلة تحمل عنه ما يحصل لغيره عليه تخفيفاً عنه» ولا يتصور لللإنسان 

فصل [8. في تنجيم الدية على العاقة ] 

ونم الدية على العاقلة اى تلات سين لا روي أن عنمر وعلياً قضيا 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين) ولم بخالف عليها أحد؛ ولأن العاقلة 
تحملها مواساة للجاني فيجب أن يخفف عنها وكانت قي الأصل من الإبل 
1 ع 1 5 
وقد تكن وقت الوحوب حوامل فلا يجوز أن يكلهوا إذا حوامل» ويي 
الثانية لوابن فوحب أن يؤحلوا ثلاث سنين ليجمع هم ما يشترى به السن 
المؤقتة. 

فصل [ 9. اختلاف القوم في تنجيم الدية] 

اخ و ال فی و و و ها ا ا ا 
تنجم إلا الدية الكاملة» ووحهها اعتبارها با دون الثالث» والأحرى أنه 
تنجم لأنه أرش حناية خحطأً بلغ الثلث فأشبه الكاملة» وقي كيفية التنجيم 
روايتان: إحداها النصف في سنتين لأنه أقرب إلى التحفيف» وليتكامل 
(1) انظر: التفريع: (213/2)ء الرسالة: (228)»ء الكافي: (594). 
(2) في (م): به. 
() انظر: التفريع: (13/2)» الرسالة: (238)» الكافي: (594). 
(4) أخرجه البيهقي: (109/8ء 110). 
(5) في دفع الحوامل. 
(6) انظر: التفريع: (213/2)» الكافي: (594). 
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وضع الحوامل والثلث قي سنة اعتباراً بتقسيط البعض على الجملة والثلقان 
ٿي سنتين» والأحرى أنه يجتهد فيها على ما يرى. 

فصل [10. في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة] 

ولا تحمل النساء ولا الصبيان؛ لأنا على العصبة الذين إليهم القيام بالدم 
والميراث والنصرة وليس لأموالهم حق» ولا لما يؤحذ من آحادهم حد» وإنغا 
هو على الاحتهاد فمن لا قبيلة له عقل عنه المسلمون من بيت المال» ومن 
كانت نائية عن موضعه عقل عنه أقرب الناس إلى قبيلته» وتحمل جناية المرأة 
عصبتها وليس على ابنها شيء إلا أن يكون أبوه من عصبتهاء وقد قيل: 
يحمل وإن كان أبوه أجنبيا؛ لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث والنكاح. 


(1) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: (443/4)» التفريع: (/213)» الرسالة:(238)» الكافي: (595-594). 
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باب: من الديات 


وي العينين الدية» وني اليدين الدية» وي الرحلين الدية لورود النص 
بذلك» وقي حديث عمرو بن حزم: وي اليد خمسون وقي الرحل خمسون 
وني العين خمسون"“ » ولأن كل عضو فيه جنس منفعة كاملة وجمال ظاهر 
فإن الدية تحب بإتلافه ومنافع هذه الأعضاء ظاهرة مقصودة كاملة: وهي 
قوام البدن وعماد منفعته فباليدين البطش والتصرف والتمكن من 
الصناعات» والرحلان مشاركتان لليدين قي النفع وإن انفردتا بنوع يخصهما 
من المشي والعدو والسفر ونفعهما لا حفاء به والعينان منفعتهما أيضا 
كاملة ا ظاهر وما ق النفع E Ee E‏ 
البصر يتمكن من جميع ما ذكرناه من التقلب قي المعايش والتصرف 
AE AES E KES ONSEN EY‏ 

فصل[ 1. وجوب الدية في ثديي المرأة] 

ق المرأة الدية؛ لأن منفعتهما مقصودة وهي الإرضاع وجماهما 
ظاهر؛ لاما من الحاسن المطلوبة» والدية ف ذهاهما أو بعضهما معتبرة 
بإبطال مخرج اللبن» وق ثديي الرحل الاحتهاد؛ لأنه ليس فيهما نفع ظاهر› 
ولا جمال بيّن. 


(2) كاملة: سقطت من (ق). 
(4) انظر المدونة: (442-440/4)» التفريع: (214/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (597). 
(5) انظر المدونة: (4/-437)» التفريع: (214/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (597). 
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فصل [2 وجوب الحكومة في الحاجبين وسائر الشعور] 

AS E O E a 
ال اهداب الي ولل ن ال مان اال ا ع‎ 
المنفعة» وفي أشراف الأذنين روايتان: إحداهما الديةء والأحرى الاجتهادء‎ 
E SLT 
اثنان في البدن كاليدين» ووحه الحكومة أن نفعهما غير كامل؛ لأن السمع‎ 
يقع بغيرهما وأكثر ما فيها مرسل الصوت إلى السمع؛ ولأن جاهما غير‎ 
E E O BT N O 


فصل [3. وجوب الدية في العقل] 

وق العقل الدية» لأنه أشرف المنافع وأعلاها وما عداه من المنافع متعلق 
به» لأنه به يتمكن من التصرف في المعاش والمصال» فكان أولى بوحوب 
ا 


فصل [4. وجوب الدية في الأنف 

في الأنف الدية إذا قطع مازنه؛ ما روي قي الحديث: "وق الأنف إذا 
أوعب جحدعا ازن ولأنه عضو فيه نفع كامل وجمال ظاهر كالبصر»› 
وإن قطع بعضه ففيه من الدية بحسابه» وإن أذهب الشم وحده ففيه الدية 
لأا منفعة مقصودة كالسمع والبصرء وكذلك إن قطع الأنف وبقى الشم 


(1) الحكومة: المراد بالحكومة الحكمان أكثر يحكمان بما يجب في هذه الجناية (الفواكه الدواني: 208/2). 
(2) انظر: المدونة: (436437/4)» التفريع: (215/2)ء الكافي: (598). 

(3) في (م): لا تنفرد. 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) في (م): اخرس. 

(6) آخرجه ابن آبي شيبة: (153/9). 

(7) انظر: المدونة: (436/4))» التفريع: (214/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (597). 

(8) انظر: المدونة: (436/4)» التفريع: (214/2)ء الرسالة: (237)»ء الكافي: (597). 

(9) المارن: ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه (المصباح المنير: 569). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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ففيه الدية؛ وإن ذهبا معا ف ضربة ففيهما دية واحدة؛ لأن أحدها من 
الأحر» وقال بعض شيوخنا: القياس أن تكون فيهما ديتان: لأن كل واحد 
إذا انفرد بالذهاب كانت فيه فباجتماعهما لا تسقط. 


فصل [ 5. وجوب الدية في السمع] 

وق کک إذا ذهب الدية» فكذلك البصر لعظم منفعتهماء فإن 
دت من إحدى الجهتين ففيها نصف الدية أعني أن البصر إذا ذهب قي 
إحدى العينين ففيه نصف الدية ۵ والسمع إذا ذهب من إحدى 
a‏ ففيه نصف الدية» وإن ضربه فأذهب ”معه وبقي أذناه ففي 
ذهاب السمع الديةء وإن قطع أذنيه وبقي السمع ففيها الدية» وإن ذهبا قي 
و ا ی کک ع ا ا 
تكون فيها ديتان أو دية وحكومة على حسب اخحتلاف قوله في الأذنين» 
ووجه ذلك ما ذكرناه قي ذهاب الشم والأنف©. 


فصل [6 . وجوب الدية في الصلب] 
ر 3 8 لأنه يذهب به منفعة جليلة مقصودة 


يتمكن معها من التقلب في الصنائع والتصرف قي المعاش فذهابه زمانة 
كقطع الرحلين» وذلك إذا آل إلى القعد فأما إن قدر على القيام والمشي 
ع ا ا ا ر ر 


(1) في (م): ذهبا. 

(2) ففيه نصف الدية: سقط من (م). 

(3) في (م): الاذنين. 

(4) في ضربة واحدة: سقطت من (م). 

(5) ذهاب: سقطت من (ق). 

(6) انظر الموطاً: (857/2)» المدونة: (436/4)» التفريع: (214/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (597). 
(7) الصلب: المقصود به الظهر (الفواكه الدواني: 206/3). 

(8) انظر: المدونة: (435/4)» التفريع: (215/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (597). 

(9) في م: في تقصر. 
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فصل[7. وجوب الدية في اللسان] 

وإذا قطع اللسان ما منع الكلام ففيه الدية» وإن ذهب بعضه ففيه الدية 
e E RES O ESEN EGE ae‏ 
وجمالاً ظاهراً؛ لأن ضده الخرس الذي يتعذر معه التصرف في المعاش وغيره 
إلا على كلفة ومشقة» وقي ذهاب البعض بحسابه اعتباراً بذهاب المنافع التي 
تحب بذهايها الدية من السمع والبصر وغيرها. 

فصل [8. وجوب الدية في الذكر] 

وقي الذكر الدية لما روي في الحديث» وكذلك الأنثيين فإن قطعا معا 
ففیهما دیتان» وإِن قطع أحدها بعد الآحر في ضربة واحدة ففيما ديتين» 
والأحرى أن قي الأولى دية وفي الثاني حكومة. 

وإنما قلنا: إن فيهما ديتين للحمال كما والمنفعة الكاملة المقصودة» ووحه 
القول بأن فيهما ديتين» وإن قطع أحدها بعد الأحر” في فور واحد قوله 
لل : "وقي الذكر دية" ولم يفرق» ولأن الفور الواحد يجري جحرى القطع 
الواحد» وأنه لم يسبق أحدها الآحر» e O OT‏ 
أن المتأحر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال 
الأول. 


(1) انظر المدونة: (434/4)» الرسالة: (327)» الكافي: (597). 

(2) قوله "وفي اللسان الدية" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه. 

(3) انظر: المدونة: (435/4)» التفريع: (215/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (598). 
(4) في (م): دون لخر وفي (ق): بعد الأول. 

(5) سبق تخريج الحديث 

(6) في (م): الثاني 
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فصل [9. في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر] 

وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة؛ لأن المنفعة 
المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرهاء وني قطع بعضها بحساجا وما قطع بعد 
ذلك فبحسابه. 


فصل[ 10. وجوب الدية في عين الأعور] 

ق ع ا حلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قوهما: 
إن فيها نصف الدية 0 لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر 
وغتماة ولي وان عفر و ول عالت هب ولان اة حب تهاب 
المنفعة أو بذهاب العضو لأن من ضرب يد رحل فأشلها لزمته الدية» 
ف ا ا و الف ك ى ا اة د 
يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبا منه» فإذا أتلف جميع منفعة 
ال كان کلف النن: 


فصل [11. فيما يجب في السن] 

وف السن خمس من الإبل*» لورود الخبر بذلك» ومقدم الفم 
والاطران لوقو الاس علي الم وا طروت الن فاسودت يها 
العقل لذهاب منفعتهاء ثم إذا طرحت بعد ذلك ففيها العقل لذهاب 
الجمال يها كالأنف يضرب فيذهب الشم ففيه الديةء تم إذا قطع بعد ففيه 
دية أحرى لذهاب الجمال به. 


(1) انظر المدونة: (440/4)؛ التفريع: (215/2)» الرسالة: (327)» الكافي: (597). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (241)» الأم: (122/6). 

(3) البيهقي: (94/8)» منصف ابن أبي شيبة: (196/9)» مصنف عبد الرزاق: (31/9). 

(4) : سقطت من (م). 

)5( في (ق): ٠‏ المنفعة بالبصر. 

(6) انظر: المدونة: (431/4)» التفريع: (215/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (597). 

(7) قوله لإ "وفي السن خمس من الإبل" في حديث عمرو بن حزم الذي سبق تخريجه في الصفحة (1320). 
(8) في (م): على الجمع. 
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فصل [ 12. فيما يجب في الموضحة والمنقلة والمامومة والجائفة] 

وإنغا قلنا: في الموضحة نصف العشر؛ لقوله 5: وفي الموضحة خمس 
ن الال وا لدت ن ذلك ۲ فة برت على شن فال 
مالك: يراد فيها بقدره؟ لأنةانقض حدت عن جناي ة كما لو كانت ف 
ابحبد ةوقال اهي لا يردها ا ووحه ذلك قوله :٤‏ "ي 
الموضحة خمس من الإبل"» ولم يوحب زيادة عليه؛ ولأن المقدار إذا وحب 
فيها م يكن بعد ذلك حكم» وإنما قلنا: إن في المنقلة عشر ونصف عشر 
الدية؛ لقوله لا: "وف المنقلة خمس عشر فريضة"* ولا حلاف في ذلك. 

(وإنغا قلنا: إن ف المأمومة ثلث الدية وكذلك في الجائفة؛ لأن ذلك مروي 
E‏ ا 
الاحتهاد وكذلك جراح الحسد والماشمة لأن مقادير العقل لا تؤحذ بالقياس» 
وليس في ذلك شرع بتقدير فلم يبق إلا الاجتهاد.. 

ومعنى الحكومة والاجتهاد واحد وهو أن يقوّم لحني عليه لو كان عبدا كم 
يساوي سليما لا جراح فيه فيقال مائة دینار © ت يموم وبه الجراح فيقال: 
نمانين دينارا فيعلم أن الجناية قد نقصت خس قيمته فيجعل ذلك حزءاً من 
ديته فيازم الجاني خمس دية اججروح. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: بداية المجتهد- مع الهداية تخريج أحاديث البداية: (490/8)» المغني: (43/8). 

(3) أي على غير جمال. 

(4) انظر الموطأً: (857/2)» المدونة: (434/4)» التفريع: (215/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (599). 
(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) انظر: بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (492/8)» المغني: (46/8). 

(8) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(9) فيقال مائة دينار: سقطت من (ق). 
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فصل [ 13. عقل ما لا قود فيه من الجراح هل تحمله العاقلة؛] 

عقل ما لا قود فيه من الجراح كالمأمومة والحائفة فيه ثلاث روايات: 

إحداها أنه على العاقلة» والأحرى أنه قي مال الجاني» والثالغة أنه يبدأ بمال 
الجاني فإن كان فيه وفاء وإلا كان الباقي على العاقلة» فوحه الأولى آنا 
حناية استحق المال بها بنفسها لمنع القود فيها فحملتها العاقلة أصله الخطاًء 
ووحه الثالثة أن هذا الجرح قد أحذ شبها من العمد وشبها من الخطأً ووحدنا 
شبهة بالعمد أ کر فوحب أن بيدا يمال الجاني كما يفعل قي دية العمد فإن 
وق وإلا تمم من العاقلة لشبهه بالنطاً في منع أحذ القود“. 

فصل [14. فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين] 

وني كل أصبع من أصابع اليدين والرحلين عشر من الإبل“ لقوله 4ل: 
"وف كل أصبع ما هنالف عشر من الإبل ٠‏ ولأن ق اليك الواحدة 
ل خمسون من الإبلء والدية تحب فيها بذهاب الأصابع 
فيجب أن يكون قي كل أصبع عشرة» زا ل ا ر ن 
الأنملة ثلثها ففيها ثلث ديتها إلا في الإبجام ففي كل أغلة هس؛ لاما 
أنفلتان فالأغلة منهما نصفها. 


(1) انظر: المدونة: (435/4ء434)» التفريع: (213/2)» الرسالة: (237)» الكافي: (599). 
(2) انظر: المدونة: (438/4)» التفريع: (215/2)» الرسالة: (237)ء الكافي: (598). 

(3) مما هنالك: سقطت من (م). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) والرجل الواحدة: سقطت من (ق). 

(6) اباعر: جمع بعير. 
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باب: في دية المرأة والكتابى 
وا لمجوسي والعبد 


ودية المرأة على النصف من دية الى ؛ لقوله ¥#: "دية المرأة على 
نصف من دية الرحل"» وأما دية جراحها فإنما تساوي الرحل فيما دون 
ثلث الدية» ويرحع إلى حساب ديتها فيما زاد على ذلك وإذا قطع ها أصبع 
أو أصبعان أو ثلائة أحذت ثلاثين من الإبل فإن قطع ها أربع أصابع 
احذت عشرین بحساب دیتها. 

وإنغا قلنا: ذلك حلافاً لأي حنيفة والشافعي لأنه إجماع أهل المدينة 
ا ا ا 
عن ذلك وحاحه من طريق المقايسة وقال أعراقي أنت لما قال له: أحين 
عظمت مصيبتها واشتد حراحها قل عقلها فقال هي السنة*)» ولأن كل 
إتلاف كان موحبه أقل من ثلث الدية فإن الأنشى تساوي الذكر فيه أصله 
دية الجنين. 


(1) انظر: الموطأً: (854)» المدونة: (439/4)» التفريع: (216/2)»ء الرسالة: (237)» الكافي: (596). 
(2) أخرجه البيهقي: (95/8) وضعفه وروى موقوفا على علي مرفوعا إلى النبي ب 

(3) انظر: الطحاوي: (240)» الأم: (106/6). 

(4) انظر: الموطأً: (854/2). 

(5) بن أبي عبد الرحمن: سقطت من (ق) ومن (م). 

(6) الموطأً: (860/2). 
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فصل [1. في دية الكتابى] 

دية الكتابى نصف دية ابا حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: مشل دية 
اسل وللشافعى ن قوله: ثلث دية المسلہ فدليلتاعلى أي حيفة 
أن الديات موضوعة على التفاضل ف الحرم ألا ع :الا او 
حرمتهن عن حرمة الرحال نقصت دياتن عن ديات الرحال» فالكافر 
أحفض حرمة من المسلم للنقص للمانع من قول شهادته ومواريثه وإنكاحه 
للمسلمات والإسهام له في الغنيمة وغير ذلك فكذلك يجب أن ينقص عنه 
في الدية» ولأنا بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصاغا كالقصاص.. 

ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقصت ديته عن دية المسلم الذكر إلى 
باو مته قان دلاق ارو هر الضف اة دة رة الله و 5ه ج 
تنقص الدية إليه فلم يجز أن يكون دون النصف اعتباراً بالربع. 

فصل [ 2. في دية المجوسي] 

دية المجحوسى نان مائة د حلافاً لأبي حنيفة في قوله: إا مثل دية 
للسلم: لأن عمر بن الخطاب حكم بذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد وکان یتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاحرين ا ولأن كل 
حنس لا یؤکل ذبیحته ولا تنکح نساؤه فلا يحب باتلافه ما بحب بإتلافه 
المسلم أصله الوثنى والمرتد.. ولأن قد بينا أن نقصان الحرم بالأديان يؤثر قي 
نقصان الدية فلما كان الكتابي أخحفض دية من المسلم نقصت ديته عن ديته 
كذلك الجوسى لما نقصت حرمته عن حرمة الكتابي وحب أن تنقص ديته» 
(1) انظر: المدونة: (472/4ء 479)» التفريع : (216/2)»ء الرسالة: (237)» الكافي: (597). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (240)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (154/3) 
(3) انظر: الأم: (105/6)» الإقناع: (164). 
(4) انظر: المدونة: (480/4)ء التفريع: (216/2)ء الرسالة: (237)»ء الكافي: (597). 
(5) انظر: مختصر الطحاوي: (240). 
(6) أخرجه البيهقي: (101/8). 
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وديات نساء أهل الكتاب واجوس قي نفوسهم وحراحهم على حساب 
ديات نساء المسلمين من رحاهم. 

فصل [ 3. في دية العبد] 

وني قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت علافاً لأبي حنيفة قي قوله: إنه لا 
يبلغ به دية الحر^؛ لأنه ملوك فوحب أن يضمن ي إتلافه بكمال قيمته 
كالبهائم والسلع» ولأنه نسب يضمن به العبد فوحب أن يضمن بكمال 
قيمته أصله اليد والعين. 

في كل جناية على العبد فيما دون النفس ما نقص عن قيمته إلا ي 
الشجاج الأربع الموضحة والمنقولة والمأمومة والحائفة ففي كل واحدة من هذه 
بقيمته بقدر ما قي الحر من ديته» ففي موضحة العبد نصف عشر قيمته وقي 


فصل [4. فيما يجب في الجناية على العبد] 


منقلته عشر ونصف عشر قيمته» وف مأمومته ثلث قيمته» وكذلك 
Dag EE Rls ESN O O‏ 


4 
aS 


وإنغا قلنا: ذلك؛ لأا حناية على ملوك أتلف حزءاً منه وأثرت نقصا فيه 
فوحب أن يكون فيها بقدر” ما نقص من قيمتها أصله البهائم فأما 
الشجاج الأربع فإنما قلنا: إن فيها بقدر ما ق الجر من ديته لأا قد تبراً 
على غير نقص فلو لم يجعل فيها بقدر ما في دية الحر من قيمة العبد لأدى 


(1) أنظر: المدونة: (465/4)» التفريع: (211/2). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (243)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (169-168/3). 
(3) انظر: المدونة: (465/4))» التفريع: (212/2). 

(4) انظر: الأم: (104/6)» الإقناع: (166). 

(5) بقدر: سقطت من (ق). 
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ذلك إلى بطلاغا لأنه ليس هنالك نقص من القيمة يرحع إليه وسائر الجراح 
بخلافها لاما تؤثر نقصا لا حالة. 

فصل [ 5. في عدم تحمل العاقلة قيمة العبد] 

ولا تحمل العاقلة قيمة العبد" إذا قتل حطأ حلافاً للشافعى 
إتلاف مال فلم تحمله العاقلة كالبهائم. 

فصل [ 6. فيما يجب في ذكر الخصي وفي اليد الشلاء] 

في ذكر الخصي الاجتهاد“ حلافاً o e‏ 

ل ينزل ووطۇه ناقص ولزوجته الخيار إذا تزوجته فلم ي یستحق به کمال الدية» 
وكذلك ف اليد الشلاي لان منفعتها معدومة وهي ميتة فلا جب القصاص 
بها من الصحيحة» وكذلك العين القائمة. 

فصل [7. إذا قتل عبد عبداً أو حراً] 

إا قل عة عدا أو ا فاليا امقول باشيار إن ادوا حل أن 
دمه مكافيع لدم العبد وناقص عن دم الحر» وإن شاءوا استرقوه لأن جنايته 
متعلقة برقبته فسيد القاتل بالخيار إن شاء أفتكه بأرش بالجناية وهي قيمة 
العبد المحقتول أو دية الحر» وإن شاءِ اسلمه فصار ملكا للمحن عليه. 

وإنما قلنا: إنه مخير؛ a‏ 
ای أحذ بدل عن جنايته وهو غير مستحق للرقبة بنفس الجناية دون إسلام 
السيد إياهاء والذي وجب له الأرش فإذا ذل له فقد سقط حقه من الرقبة 


a 


(1) انظر: المدونة: (447/4)» الرسالة: (240)الكافي: (595). 

(2) خطا: سقطت من (ق). 

(3) انظر الأم: (27/6)» مختصر المزني: (274)» الإقناع: (166). 

(4) انظر المدونة: (437440/4)» الكافي: (600ء598ء593). 

(5) انظر الأم: (12/6)» مختصر المزني: (246). 

(6) انظر الموطأً: (863/2)» المدونة: (445/4)» التفريع: (216/2)» الكافي: (590). 
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فإن افتكه سيده بالأرش عاد إلى ملكه كما كان قبل الحناية» وإن امتنع أن 
يفديه لزمه إسلام رقبته وصار ملكا للمجني عليه.. 

O EAS OSE‏ د ا 
إفتكاكه ورده إلى ملكه فإذا لم يختر ذلك فقد 2 بتركه. 

وقال أصحاب الشافعي: يخير سيد العبد القاتل بين أن يفديه بالأرش» أو 
يسلمه للبيع فيكون لسيد المقتول جميع تنه إن كان بإزاء الأرش» أو دونه 
وليس له شيءِ آحر إن كان الأرش أكثر من ننه فإن زاد الثمن على لارش 
کان له منه بقدر الأرش وكان الفاضل لسيده» وليس له أن ملك رقبته 

ودليلنا أن الجناية لا تخلوا أن تكون متعلقة برقبة العبد أو بمال السيد: فإن 
کا ا م ی و ا ا که ی 
وغیره ولا يبطل بتلف کک الجنايات وذلك باطل» وإن كانت 
عة رة اله وجي أن تحن اة جد مو اش اا هة 
به؛ لأنه ليس معنى تعلقها بالرقبة أكثر من أن حق ايحي عليه قد انتقل إليها 
کان ان ملكا واا جحل ليد قاطا عو اة مدل ارش اذا 
مم يفعل فقد اخحتار تسليمها. 

فصل [ 8. في تضمين السائق والقائد والراكب] 

ای اشائ وار کے سامون چاج الا لأن ذلك بتفريط منهم 
قي إمساكهاء أو حادث عن إثارقم ها إلا أن يكون ما فعلته كان ابتداء لا 


(1) شيء: سقطت من (م). 

)2( انظر: الأم: (25/6)» مختصر المزني: (237)» الإقناع: (162). 
(3) في (م): کان. 

(4) في (م): تعلقه. 

(5) في (ق): تملکه. 

)6( انظر: الموطاً: (869/2)» المدونة: (501/4))» الرسالة: (239). 
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صنع هم فيه فلا شيء عليهم منه ويكون ذلك هدر لقوله ٤ل‏ "حرح 
ER ESE EEO e N E‏ 
يجوز لصاحبها أن يقفها فأصابت إنساناً فهو هدر لا شيء فيه. 

فصل [9. ما تلف في معدن أو بئرمن غير فعل] 

4 5 0 . .۰ ۴ ۰ 2 لل 1 
۰ )3 6 چ٤‏ . 0 

حبار والمعدن حبار" ولأن تلفه لا صنع لأحد فيه فكان هدراً. 

فصل [ 10. إذا جرح عدة جراحات نجب فيها مدة ديات] 

إذا حرح عدة حراحات تحب فيها عدة ديات فله جميع ذلك ؛ لأن کل 
جراحة قائمة بنفسها لا يسقط ما يجب بها بمشاركة غيرها ضما إلا أن تصير 
نفسا فتحب الدية فيه ويسقط ما عداها وذلك إذا مات في الجال. 


(1) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: في الركاز الخمس: (137/2)» ومسلم في الحدود» باب: جرح العجماء 
والمعدن: (1334/3). 

(2) انظر: الموطأ: (869/2)» المدونة: (510/4)» الرسالة: (239). 

(3) هو جزء من الحديث السابق. 

(4) انظر: الشرح الكبير- مع حاشية الدسوقي: (250/4). 
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باب : في حكم القسامة وصورتها 


والحكم بالقسامة“ واحب» وصورتما: أن يوحد قتیل لا يعلم من قتله 
فيدعي أولياؤه الدم على رحل بعينه أو جماعة بأعيانم ويكون معهم لوث 
يقوي دعواهم» واللوث: أمارة يغلب معها عند الظن صدقهم» فيحلف 
الأولياءء على ما يدعونه وجب مم قي العمد القود» والدية قي الخطأً ونحن 
نبين تفصيل ذلك. 

فصل [ 1. إذا ادعى قوم أن دم المقتول لهم لا يعرف قتله عند رجل بعينه ] 

إذا اڏٌعی قوم أن دم مقتول لا یعرف قتله عند رحل بعینه قتله عمداً ولا 
بينة هم على ذلك والمدعى عليه ينكر: فإن كان معهم لوث حلف أولياء 
الدم إن كانوا انين فصاعداً من العصبة خمسين بميناً تردد الأعان على عدد 
رؤوسهم واستحقوا الدم فقتلوا أو عفوا. 

واللوث هو أن يقول المقتول: دمى عند فلان عمداً إذا كان بالغا مسلما 
اعدا او قافا کر کان آم آفى وسم للت الشاعد العدل مد 
على رؤية القتل أو رؤية المدعى عليه بقرب المقتول عليه بيده سكين أو 
سيف ونیابه ملوّث بالدم. 


(1) القسامة: في اللغة الإيمان» وفي الاصطلاح: هي حلف خمسين يميناً أو جزءها على إثبات الدم (أنظر 
المصباح المنير: 5.3» حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع: 484). 

(2) انظر الموطا: (877/2)» المدونة: (494/4)» التفريع: (207/2)» الرسالة: (237)»ء الكافي: (601)»› 
المقدمات: (301/3). 

(3) في (ق): يستحفوا. 

(4) في (م): شهید. 
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فأما الشاهد الواحد والجحماعة غير العدول والنساء ففيهم روايتان: إحداها 
أن شهادتمم لوث» والأحرى أا ليست بلوث» ومن أصحابنا من يجعل 
شهادة العبيد والصبيان لوا فإذا وجد اللوث بدئ بأولياء الدم على ما بيّناه 
فحلفوا ولمم أن يستعينوا عن عصبة ليت ممن يحلف معهم» وإن لم تكن له 
ولاية في الدم مشل أن يترك بنين وإخحوة وعمومة فالولاية للبنين: فإن شاءوا 
حلفوا وإن شاءوا أدخلوا معهم إخوة ايت وعمومته فخففوا" عنهم 
وحلفوا معهم» وإن كان ولي الدم واحدا ۾ يحلف وحده لكن يستعين من 
O E U O E‏ 
واحداًء وإن زادوا على الخمسين ففيها روايتان: إحداها يحلف خسون 
فقط» والأحرى أمْم يحلفوا كلهم ويجبر كسر اليمين بإكما لما على من عايه 
أكثرهاء وإذا نكل المستعان بهم من الأممان لن يؤثر نكوهم.. وحلف أولياء 
الدم إن كانوا اثنين فصاعدا فإن نكل بعض ولاة الدم عن الأبمان وقد بقي 
اا و اك او ا و ا 
أنصبائهم من الدية» والأحرى أن الأمان ترد على المدعي عليه حلف 
سقطت الدعوى منه» وإن نكل ففيها روايتان: إحداهما (أنه حبس إلى أن 
بحلف فان طال حبسه خحلي» والأحرى أن الدية تلزمه ق ماله ا اقتها م 
عفى بعضهم سقط الدم وكان لمن لم يعف نصيبه من الدية» وهذا قي الولد 
والإخوة رواية واحدة» وني غيرهم من العصبة روايتان)“: إحداهما مثل هذاء 
والأحرى أن من نكل منهم على الأبمان حلف الباقون واستحقوا الدم.. 


(1) في (م): فحلفوا. 

(2) في (م): کانوا. 

(3) في (م): إنسان. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
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ولم يقل بالقسامة إلا واحد ويجلد الباقون كل واخد متهم مائة جلدة 
ويحبس عاماء» وكذلك قاتل العمد إذا عفى عنه» وإذا ادعى ولاة القتل على 
جماعة اختاروا واحداً يقسمون عليه ويقتلونه. 

وإذا احتلف ولاة الدم ق صفة القتل: فقال بعضهم: (حطاً وقال 
عض :خد اقتا غل الل كانت ف اي ن ان ب 
عمداً وقال الآحرون لا علم لنا بقتله لم يقسم أحد منهم» وإن قال 
بعضهم: حطاء وقال الآحرون: لا علم لنا أقسم مدعو القتل وأخحذوا 
خوت من اليف وال جا اوک افاس آلا قر ولا فام 
في عبد ولا في أمة ولا ذمي ولا قي الحراح“ ولا قي من وحد قتيلاً في محلة 
قوم. 

وإذا اقتتلت قبيلتان فوجحد بينهما قتيل ففيها روايتان: إحداها إن 
وحوده بینهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله ویقتلونه» 
SER ANS E ARSE ES‏ 
الأحرى» وإن كان من غيرها فعقله عليهماء ويجلب فى القسامة إلى مكة 
والمدينة وبيت المقدس من كان من أعماطها دون ما زاد على ذلك.. 

والقسامة في الخطأً واجبة لورثة المقتول من الرحال والنساء يحلف فيها 
الواحد وحده العصبة وغير العصبة والزوج والزوحة» والأعان على قدر 


(1) جلدة: سقطت من (م). 

(2) ما بين القوسین: سقط من (م). 
(3) في (م): روینا عن. 

(4) في (م): إخراج. 

(5) في (م): فنتان. 

(6) في: مقاسمة. 
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مواريثهم ويجبر كسرها على من عليه أكثرهاء وإذا قال المقتول قتلني فلان 
طا“ ففيها روايتان: إحداها أنه لوث والأحرى أنه ليس بلوث^. 


فصل [2. في دليل وجوب العمل بالقسامة] 
وإنغا قلنا: إن الحكم بالقسامة واحب» لأن الني بيو حكم بجا على ما 
سنبينه» ولأن في ترك الحكم ها إضاعة الدماء لأن من يريد قتل غيره إنغا 
يتعمد به مواضع الخلوات” التي يأمن فيها من يراه بالغالب» فلو م يحكم 
8# ع 4 3 2 ع 8 ع 0 1 
فیها باللوث م يشا من يريد قتل غيره ويأمن من أن يأخحذ بع إلا وفعل 
من غير تعذر عليه في الغالب» وقد روي أن القسامة كانت ق الجاهلية 
فأقرها النى عل .. 
وإنغا قلنا: إن أولياء الدم يبدؤون باليمين حلافاً لأبي حنيفة في قوله إن 
ع ۹ ء٤‏ 6 س ٤‏ 
الأولياء لا بحلفون وإنغا الأمان على المدعى عليه لقوله َيل للأنصار 
"لفون “ او قون دم صاحبکم" قالوا لن غت قال: فت 
لكم اليهود» فبداً الأولياء فلما نكلوا عدل بما إلى المدعي E‏ ولأن 
ع ل 8 . ع £ ا ع ۹ 2 
الأعان ف الأصول بحب على أقوئ المتداعيين سبباً والأولياء قد قوي 
سببهم باللوث الذي يغلب معه على الظن صدقهم فيه فكانت اليمين ي 
Mo.‏ 
جم ٠‏ 
(1) أي قبل أن يموت يذكر من قتله. 
(2) في جملة أحكام القسامة: انظر الموطأ: (877/2)» المدونة: (494/4)» التفريع: (217/2)» الرسالة: 
(234)» الكافي: (601)ء المقدمات: (301/3). 
(3) في (م): الخلو. : 
(4) العبارة بهذا اللفظ في المخطوطتين وكذلك في كتاب "الأشراف: 1992" ولعل أصل العبارة- كما قال 
محقق الأشراف- لكان ما من أحد يريد قتل غيره...إلخ. 
(5) أخرجه مسلم في القسامةء باب: القسامة: (1295/3). 
(6) انظر مختصر الطحاوي (248)» مختصر القدوري- مع شر ح الميداني: (172/3). 
(7) أخرجه البخاري في الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله: (120/8) ومسلم في القسامةء باب: القسامة: 
(1294/3). 
(8) في (م): اليمين. 
(9) في (ق): نسائهم وهو غلط, 
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وإنما قلنا: إن أقل من يحلف اثنان؛ أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام 
البينة فلما لم يكف في البينة شهادة واحدة فكذلك لا يكفي قي الأعان 
واحد» وكذلك روي في الحديث أنه #4 عرضها على الجماعة فقال: أتحلفون 


ا 
ولستحفو . 

وإنما قلنا: إن الأبمان إلى العصبة في دعوى: دم العمد؛ لأنه ليس طريقها 
الميراث لأا مستحقة بالنصرة والولاية كالنكاح فهو كذلك تعقل عن القاتل 


عصبته دون سائر ورثته» وإنما قلنا: إن الأبمان مسون يمينا لقوله ل 
للأنصار: "يحلفون خمسين يمينا" ولا حلاف فى ذلك وإغا قلنا: إن 
الأعان ترد عليهم لأنا لو أحلفنا كل واحد خمسين لكانت أمان القسامة 
أكثر من خمسين ولم تكن مقدرة وذلك غير صحيح. 

وإنغا قلنا: إا على عدد الرؤوس لأنه ليس طريقها الميراث فيتساوون في 
كل الأحكام» وإنغا قلنا: إنم يستحقون الدم إذ حلفوا حلافاً للشافعي 
ا الد وقوله ب: "أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکم"» وروي: قاتلکم» وقوله: "تقسمون مسین يمیناً على رحل 
منهم أدفعه ENE 8 E‏ 
فوحب أن يستحق ها E‏ ثبت عليه کالشهود. 


(1) كما جاء في الحديث الذي روى قريبا. 

(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) انظر المغني: (68/8). 

(4) الدم: سقطت من (م). 

(5) في (م): لا تشاط, 

(6) انظر: الأم: (96/6ء92)» مختصر المزني: (251)» الإقناع: (167). 
(7) سبق تخريج الحديث. 

(9) برمته: أي بجميعه وهو يطلق على كل ما لا ينقص ولا يؤخذ منه شيئاً (المصبح المنير: 240). 
(10) هذا الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه. 

(11) في (ق): بملکه. 

(12) في (ق) مٿل. 
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(وإنغا قلنا: إنه لابد من لوث يحلفون معه لأن الأمان في الأصل على 
مدعي عليهم لأم أقوى سبباء ولأم بريعون في الأصل فوحب اعتبار 
سبب تقوي به حنبة الأولياء ليتمكن نقل الأمان إليهم دون جرد 
الدعوی. 
فصل[ 3. لم كان قول المقتول في العمد دمى عند فلان لوٹا؟] 
وف قلنا: إن قول المقتول في العمد دمي عند فلان لوث خلافاً لأبي 
ة والشافعي» لقوله تعال :از قلا اضرو 4 ‌ عا 4 والقصة » ةة 
معروفة قي الرحل الذي قتله ابن أخيه ورمي أهل اقرية فأمر الله تعالى 
a A O E e‏ 
المقتول وقال: قتلني ابن أحي» فصار ذلك أصلا ق قبول قول المقتول وتأثيره 
ق الحكم بدمه» ولأن اللوث سبب ينضم إلى دعوى أولياء المقتول يقوي به 
دعواهم» وحال الموت حال تقرب إلى الله تعالى وإقلاع عن المعاصي وتوبة 
من الذنوب هذا الظاهر من المسلمين والعادة فلا یتھمول ف الجحال 
بتزویرهم عند ورودهم على اله وقتل النفس” 8 الحرمة مة وسفك الها 
اط ا انی اون ا 5 ن کے ب 
دعوی الدم وغیره. 
وإذا ثبتت هذه الجملة كان قوله دمى عند فلان أمارة قوية ي صدقه» 
فكان للأولياء أن يحلفوا معه» وإنما شرطنا: أن يكون بالغاًء لأن الصبي لا 
حکم لقوله ولا يقتل بدعواه» وشرطنا: أن يکون راا لان الذمى ل 
(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(2) انظر المبسوط: (107/26- 108)» حاشية قليوبي وعميرة: (165/4)» المغني: (79/8). 
(3) سورة البقرة الآية 73. 
(4) في (م) و(ر): ن تذبح. 
(5) في (ق): النفوس. 
(6) أحد: سقطت من (م) ومن (ر). 
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قسامة فيه على ما نبينه» وشرطنا أن يكون حراً لأن العبد مال والقسامة لا 
تکون فی مال ولم نشرط أن يكون عدلاً ولا ذكراً؛ لأن الأبمان لا يراعى فيها 
EEE O RE O RO ETE‏ 
الصدق. 

فصل [4. في كون الشاهد الحدل لوث] 

وإنما قلنا: إن الشاهد العدل لوث شهادتحم لأنه يقوي الظن به» ولأن له 
تأثيرا في الأصول في نقل اليمين إلى جنبة المدعي» وسواء رآه أو رأى أثار 
القتل على من يدعى عليه الدم لأن كل ذلك تقوى معه الدعوى» ووجحه 
قوله ق غير العدل و جماعة النساء إن شهادتم”“ لوث فلأن الدعوى 
ر ن الات ن ال ا ا ا ا و 
فم لا يشهدون الزور قي الدم. 

ووحه قوله إتا ليست بلوث أن شهادة النساء لا مدحل ها في إثبات 
الحقوق فلم يكن لوثاء وإنما قلنا: لولاة الدم أن يستعينوا بغيرهم من العصبة 
فيخففوا عنهم فلأن كلهم“ عصبة وأهل نصرة والأمان هم وكذلك 
للمدعي عليه أن يستعين بغيره من عصبته فيحلف معه إلا أن يدعي الدم 
على الجماعة فلا يبرا كل واحد منهم إلا بأن يحلف خمسين مينا.. 

وجه قوله إن الأولياء إذا كانوا أكثر من مسين حلف كل“ واحد ميناً 
واحداً لأن الأمان حق على كل من كان له نصيب قي الدم فوحب أن 
بحلف کل واحد أصله إذا کانوا مسین رحلا ووجه قوله جلف منهم 


(1) في (ق): یجری. 

(*) هكذا بالاصل» ولعل الصواب: "شهادتهم". 
(2) في (م): الخير. 

(3) في (م): کل واحد. 

(4) کل: سقطت من (م). 
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خمسون فقط أن الخمسين يمينا حاصلة فلم يحتج إلى زيادة عليه أصله إذا 
کانوا خمسين أو أقل. 

وإنما قلنا: إن نكول المستعان بهم لا يؤثر؛ لأنه لا حق هم في ولاية الدم 
ألا ترى أن الدم يستحق مع عدمهم» وكل من لا حق له في ولاية الدم لن 
تعلق سقوط الدم به» ووه قوله إنه إذا نكل بعض ولاة الدم فلمن بقي 
أن يحلفوا أن يستحقوا من الدية بقدر أنصبائهم فلأن بنكومم لم يسقط 
حق غيرهم في قتل الخطاً. 

وإنما قلنا: إن الواحب يكون دية لا دما؛ لأن الدم لا يتبعض فإن سقط 
بعضه تعذر أخذ البعض وصار إلى دية» ووحه قوله إنه ليس لمن بقي أن 
يحلف وترد اليمين على المدعي عليهم هو أن الحق لحماعتهم فليس بعضهم 
بإثباته بأولى من بعض وإذا ردت على المدعي عليه: فإن كان واحدا لزمه أن 
E N CCE E E E‏ 
أعان تعلقت بإحدى جنبتي القسامة فكانت خمسين يميناً أصله قي جنبة 
المدعين» ولو كانت الدعوى على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا؛ لأنه 
يريد إبراء نفسه من الدم فالبراءة من الدم لا تكون بأقل من خسين. 
ووجه قوله إن المدعي عليه إن نكل حبس حت يحلف فلأن بمينه استظهار» 
ا ی ا 
لأنه م يتجه عليه حكم لأن ولاة الدم أضعفوا سببهم وأتمموا دعواهم 


نکوفم.. 


(1) في (ق): فإن الباقين. 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) من الدم: سقطت من (م). 
(4) في (م): یخلی. 

(5) في (ق) و(ر): اتهموا. 
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ووحه قوله إن الدية تلزمه في ماله أن نكوله بمنزلة اعترافه والعاقلة لا تحمل 
اعترافاً فكانت الدية في ماله ولأنه قد اتفق سببان موجبان للحكم وهها 
وإنغا قلنا: إنه إذا عفى بعضهم بعد الأعان كان لمن يعف أنصباؤهم من 
الدية» لأن القود يتعذر مع عفو من عفى» ولا يجوز أن يبطل الدم بعد 
استحقاقه في حق من لم يعض والقود إنما تعذر مع استحقاق بدل الدم فلم 
يبق إلا الدية. ووجه افتراق الولد والإإخحوة ومن بعد من العصبات إن قرب 
الولد والإإحوة أمس ورحمهم آكد بدلالة ام يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس وهم من المزية ما ليس لغيرهم فلم يكن نكول غيرهم مؤثراً تي 
سقوط القود» ووجه التسوية بينهم اتفاقهم في ولاية الدم كالولد والإخوة. 
وإنغا قلنا: لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد خلافاً للشافعي؛ لقوله 
لل r 3 ۰ 4 » ٢‏ ۴ )2 کک 
5 "يقسم خمسون منكم على رحل منهم فيدفع إليكم برمته > ولأن 
القسامة أضعف من الإقرار والبينة» ولأن الردع يحصل بقتل واحد منهم. 
اتيت آنه فعا اة فط فلا دبة غل لاقن ادنا لن ن 
بقسط تقسيط المقتول ويلزم الباقون e‏ لأن الباقين لم يثبت 
عليهم الدم لا بقسامة ولا بغيرها فلا وجه لإلزامهم الدية. 
وما قاتا بضرب من عفى مته ٠‏ مال وب ستةة أنه قد روي فال 
ال اا ا رت ا ج ع ا وا 
يقتل بأن يقسم عليه فلما م يقتل وحب تأديبه وكان معتبراً بالزاني أن الزنا 
(1) انظر الأم: (95/6) مختصر المزني: (251). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) هذا ما قاله الخرقي من الحنابلة انظر: (المغني: 90-89/8). 
(4) في (ر): يسقط بقسطة عن المقتول ويلزم الباقون بقسطهم. 
(5) في (م) و(ر): من بقی. 
(6) الموافقات للشاطبي: ( 315/1) 
(7) کان سقطت: من (م). 
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لما كان مع الإحصان يوحب القتل كان إذا عري من الأحصان يوحب 

ونما قلنا: إن الدم إذا ادعى على جماعة أقسم" كل واحد لقوله: "يقسہ 
خمسون منکم على رحل ا ولأنه إنغا يقسم عليه ليقتل فإذا م يقتل 
أكثر من واحد فلا فائدة في القسامة على أكثر منه. 

وإنما قلنا: إن اتفاق ولاة الدم على القتل واخحتلافهم في صفته يوحب هم 
السام وأحذ الدية» لأن القتل يثبت بدعواهم له وأمانحم» مع اللوث 
وأكثر ما في احتلافهم أنه يتعذر مع ا فيصير إلى الدية؛ فأما إذا ادعى 

@ . 

بعضهم العمد و يدع الباقون قتلا فلا قسامة لأَنُا إنما تبت باتفاق 
الأوليا دون احتلافهم.. 

ووجه قول مالك أن من ادعی منهم المخطاً أقسم م جحد الباقين لأن 
الوحب بقتل الخطاً مال وذلك لا يفتقر إلى اتفاق الأولياءء ووحه ما قاله 
اغا بالك 


وإتعما قلنا: لا قسامة ق عبد ولا أمة حلافاً لأي حنيفة والشافعي ‏ لأنه 


مال من أموال لا يثبت إتلافها بالقسامة كالحيوان والعروض. 

وإنغا قلنا: لا قسامة قي ذمى لنقصان حرمته عن المسلم والقسامة وضعت 
حراسة للدماء وحفظهاً لماء ولأن بالعبد لما لم تكن فيه قسامة مع زيادة 
حرمته بالدین فالکافر مع نقصه بالكفر أول.. 


(1) في (ق): قسم 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (ق): القسامة. 

(4) في (م): تثبت. 

(5) في (م): قول. 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (248)» مختصر المزني: (252-251). 
(7) في (م): فالکافر. 
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ع 1 ع 
وإنما قلنا: لا قسامة ق حراح» لأن السنة حاءت بها ف القتل » ولأن 
ا ا ال r =. f‏ 
حرمة الجراح أحفض من حرمة النفس آلا ترى أنه لا كفارة فيها '. 
قوله: إنه لوث ذا کان به ثرا اعتباراً به إذا لم یکن به ار “. 


ووحه قولنا تي القتيل بين الفغتين أنه يقسم معه يغلب على الظن بحصوله 
مقتولاً بينهما أن قتله لن يخرج عنهما فكان ذلك لوثا يوحب القسامة 
لأولیائه» وهذا کله إذا کان القتال على غير تأويل دين فإن كان بخلاف 
ذلك فلا قسامة ولا دية ولا قود. 

ووحه قوله إنه لا قسامة فيه أن القسامة لا تكون إلا مع لوث قي مشار 
إليه معين فإذا ثبت أنه لا قسامة فديته على الفغة التي نازعت إن كان من 
الأحرى» وعليهما إن كان من غيرها لعلمنا بأن الطائفتين إنما نصبتا للحرب 
واقتتلتا وشهرتا السلاح قام كل فريق لا يقتل أصحابه» وإنغا يطلب أعداءه 
وحصومه وقد علمنا أن قتله م يخرج عنها فکانت ديته عليهما إذ ليس 
إحداهما بأولى من الأخرى. 

ت ن و ا 
القسامة تعظيماً لحرمة الدماءء وليرتدع مدعو الدماء إن كانوا مبطلين في 
دعواهم تعظيما للكعبة» ولقبر النبي» ومنبره وإكبارا لحرمة هذه المواضيع أن 
يحلفوا الأبمان فيها على سفك الدماء الحرام» ولا حلب إلى غيرها إلا من 
اليسير؛ لأنه ليس لغيرها من الحرمة مثل ما هها. 


(1) في (ق): في القتيل. 

(2) في (ق): فيه. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: (247)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (172/3). 
(4) قلنا: سقطت من (م). 
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وإفغا قلنا: إن جيم الورثة يقسمون في الخطاً أن عدد الأبمان بقدر 
المواريث؛ لأن الواحب بها ما يرثونه كسائر التركة فاحتاج كل من له حق 
میراث إلى تبيينه. 

وإنما قلنا: إن كسرها مجبر؛ لأن اليمين لا تتبعض فوحب تكميلها وكان 

ونما قلنا: إن قوله قتلني فلان حطأً لوث اعتباراً بقوله قتلني عمدا» 
ووحه التفريق بينهما أن حرمة الدم أغلظ من حرمة المال» وقي الخطأً يتهم أن 
یرید نفع ولده بإيصال المال إليهم وهو أمر يمكن تلافيه والدم لايمکن 
o‏ ¢ | (3) ۶ 1 
نلافيه» والاول ٠‏ أقيس وهو قول ابن القاسم وأشهب. 


(1) في (ق): أو أن. 
(2) في (ق): هذا. 
(3) في (م): والاولی. 


56 


باب: في كون الدية موروثة 


E E EAS EE EE 

للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ 

ابا وروی الاو بن سفيان أن الني 5 كتب إليه أن يُورّث امرأة 
a‏ 


فصل[ 1. هل يرث القاتل؛] 
ولا يرث قاتل العمد ولا حجب» وقاتل الخطاً يرث من لمال ولا يحجحب 
SRO SE‏ 


فصل [2. وجوب الكفارة في فقتل الخطاً] 
le 6‏ و‌ n LF > (AL‏ 
والكفارة قي قتل الخطاً چ ومن فل موتا طا رر رقب 


مُومَِةَ ات ولا تحب الكفارة فى قتل عمد خلافاً 


le َ‏ ‌ د 2 م 10 11 
للشافعي“» لقوله تعالی: چ ومن فل مما حَطا رر قةر کچ 2 ٩‏ 


(1) انظر: الموطأً: (866/2)» التفريع: (209/2)»ء الرسالة: (239)» الكافي: (597). 

(2) الضحاك بن سفيان: بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابيء أبو سعيد» صحابي معروف کان 
من عمال النبي ج على الصدقات (تقریب التهذيب: 29. 

() أشيم الضبابي: بوزن أحمد الضبابي - بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرى قتل في عهد عل 
(الإصابة في تمييز الصحابة: 67/1). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ: (866/2)» وأبو داود في الفرائض» باب: ذ في المرأة ترث من دية زوجها: 
)17/2 1< وابن ماجة في الديات» باب: : الميراتثت من الدية: : )883/2(< والترمذي ف في الفرائض» باب: ماجاءِ 
في ميراث المرأة من دية زوجها: (371/4) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

(5) انظر الموطاً: (867/2)» التفريع: (218/2)»ء الرسالة: (329)» الكافي: (597). 

(6) انظر: التفريع: (218/2)ء الرسالة: (240)»ء الكافي: (595). 

)0 سورة ا الأية: 92. 

(9) انظر: مختصر المزني. (254» قناع )168( 

(10) سورهة ة النساءء الآية: 93. 

(11) ما بين القوسين: سقط من (م). 
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فل أن العمد بجخلافه» ولأنه معنى موحب للفعل فلم يحب على قاتله كفارة 
كالزنا مع الإإحصان» ولأن الكفارة لتغطية الذنب والمأم» وقتل المؤمن عمدا 
أعظم من أن يكفره. 

فصل [ 3. سقوط الكفارة في قتل العبد] 

ولا كفارة ي قل عبد" حلافاً للشافعي لأنه مال مقوم فلم تحب 
بإتلافه كفارة كالبهائم. 

فصل [4 سقوط الكفارة في تل الكاهر] 

لا كفارة في قتل كافر خلافاً لمن أوحبها*؛ لقوله تعالى: ومن كتل 

مُومِدًا حَطئًا هرر رَقَبَر 4 E‏ على أن الكافر بخلافه» ولأن الكفارة 
في قتل المؤمن لحرمته وتحرم دمه وذلك غير موجود في الكافرء ولأا لم تحب 
في قتل العمد وهو مؤمن فكانت بأن لا تحب في قتل الكافر أولى» واعتباراً 
بالحربي والوثني والمرتد. 

فصل [ 5. في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة فقتل رجلا مؤمنا] 

وإذا قتل جماعة رحلا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة“ خلافاً لمن قال كفارة 
ا لقوله تعال: چ ومن فل مُومِدًا حَطنًا پا فعم الاشتراك والانفراد 
ولأنه قاتل حط فأشبه المنفرد. 


(1) انظر: التفريع: (218/2)ء الكافي: (595). 

(2) انظر: مختصر المزني: (254)» الإقناع: (168)» المهذب: (218/2). 

)3( أوجبها أكثر أهل العلم (انظر المغني: 93/8). 

)4( سورة النساي الآية: 92. 

(5) انظر التفريع: (218/2)» الكافي: (595). 

(6) حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي» وحكاه أبو على الطبري عن 
الشافعي» وأنكره سائر أصحابه (المغني: 95/8(. 

)0 سورة النساءء الآية: 92. 
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فصل [6. في ماهية الكفارة] 

والكفارة: إعتاق رقبة» وصيام» ولا إطعام فيها وشرط الإعتاق أن تكون 
رقبة ليس فيها شرك ولا عقد"“ من عقود العتق) وقد بنا ذلك في الأمان 
والظهار» وكذلك ني الصوم. 


(1) في (م): عفو, 
(2) انظر التفريع: (218/2)» الرسالة: (240)» الكافي: (595). 
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باب: في دية الجنين 


و خن اا او غ ود ار ا ن ال اک جک دلت ق 
ا ٳذا قتل ٽي بطن أمه» تکون قيمتها مسون دیناراً أو ستمائة درهم 
لیکون E O Os‏ ولا حلاف 
ف ذلك إلا آن آنا حنيفة يقول: قیمتها س مائة درف لان عنده 
أن دية الأ خمسة آلاف» e‏ عن قوم فم قالوا: لا شيء ي 
ا وهذا غلط ا رویناه من انه 5 قضی فيه بغرة» وڼ حدیث أي 
هريرة في اللمرأتين لما ضربت إحداها الأحرى بمسطح فقتلتها أنه #4 قضى 
بالدية على عصبة القاتلة وقضى في الجنين بغرة فقال المقتضى أرأيت من لا 
شرب ولا اکل ولا صاح ولا E‏ الله 
: 'اسجع کسحع الجاهلية وقضی فيه 2 

فصل [1. وراثة دية الجنين] 

ودية اجنين مورونة على حسب المواريث»› حلافاً لا کی الليث بن 
ا إن کان قاله: انا للام وحدها؛ لأا دية نفس ادم مقتولة فکانت 

ا ا 10 
لجميع ورثتها» أصله إذا انفصل حيا . 
(1) غرة عبد: يعني العبد نفسه فعبر عنه بالغرة والغرة البياض (غرر المقالة 239). 
(2) انظر: المدونة: (481/4)» التفريع: (218/2)» الرسالة: (239)ء الكافي: (605). 
)3( أخرجه البلخاري في الديات» باب: جنين المرأة: )46/8( ومسلم في القسامةء باب: دية الجنين: (1309/3). 
(4) في (م): یکون قیمته. 
(5) انظر: مختصر الطحاوي: (244-243)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (170/3). 
(6) بل قول عامة أهل العلن أن فيه الدية كاملة قاله ابن المنذر (انظر: المغني: 811/7). 
(7) سبق تخريج الحديث قريياً. 
(8) انظر المدونة: (482/4)» الرسالة: (239)» الكافي: (605). 
(9) انظر:المغني: (805/7)»ء والليث بن سعد بن عبد الرحمن عالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولى 
خالد بن ثابت بن ظعن سمع عطاء ونافع ابن شهاب الزهري وروی عنه خلق كثير منهم ابن لهيعة وابن 
وهب ويحيى بن يحيى الليثي (ت175ه) (شذرات الذهب: 285/1 سير أعلام النبلاء: 136/8). 


(10) سقط هذا الفصل كاملاً: من (م). 
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فصل [ 2 و انقرفي ا ا من مها اتسا 
E‏ جنين الحرة؛ لأنه حر من 
نن ابلق جن ار و ن الام من غر يدها عر ها كد 
ٿي جحنين TT‏ 
فصل [3. في دية جنين الكتابية] 
وقي جنين الكتابية من المسلم مثل ما قي O RTO‏ 
حکمه حکم أبيه قي الدین فكان فيه نصف” عشر دية بيه على ما بیناه. 


فصل [4. في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر] 

وف حنين الكتابية من زوحها الكافر عشر ديتهاء كذلك الحوسية اعتبارا 
بسائر دیات 

فصل [5. إذا استهل الجنين صارخاً] 

إذا استهل صارحاً ففيه الدية بكاملهاء وتحملها العاقلة؛ لأن حياته قد 
قت فاط قال ظا فان خرب غمدا فة ارد اقام و ها 
حنينين ففيهما غرتان» ولو ماتت الأم ثم حرج اجنين بعد موتما ميتا فلا 
شىء في حلافاً للشافعی قي SE‏ ولأن تلفه قبل الانفصال 
کتلف بعض من أبعاضها فیکون تابعاً لا حکم له. 


(1) الحر: سقطت من (ق). 
(2) انظر: المدونة: (482/4)» التفريع: (219/2)» الرسالة: (240)» الكافي: (605). 
(3) في (م): خير وفي (ق) حر. 

(4) انظر المراجع التي سبق ذكرها. 

)5( نصف: سقطت 

(6) انظر: المدونة: (483/4)» التفريع: (219/2))» الكافي: (605). 

(7) في (ق) : بالقسيمة وهو غلط, 

(8) انظر: المدونة: (481/4)» التفريع: (219/2)» الكافي: (605). 

(9) انظر: الأم: (108/6)ء مختصر المزني: (250-249)» الإقناع: (166). 
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فصل[ 6. إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخاً] 

وإذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارحاً نم مات ففيه قيمته؛ لأنه 
عبد کالکبیرء» وإِن م نهل اا 2 ا ففيه عشر قيمة أمة اعتباراً 
بجنين الحرة أنه يكون معتبراً بأمه. 


(1) انظر: المدونة: (482)» التفريع: (219/2)» الكافي: (605). 
(2) ثم مات: سقطت من (م). 
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باب : في الردة 


بحبط عمل اللمرتد بنفس الردة من غير اعتبار بموته قبل التوبة أو 
بعدهاء وفائدة ذلك أنه إذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه قضاء الصلوات التي 
تركها في ردته وكان عليه استفناف المحج ويكون حكمه حكم الكافر 
الأصلي إذا e‏ 

فصل [1. في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته ] 

E NS GE DS‏ فا 
فلقوله تعال: ڄٳ فل يِن ڪَفروَا ن ٍ A e‏ 2 اد ر سَلَتَ © 
فعم» ولأا صلاة متروكة قي حال کف کالکافر أما استغناف الحج 
خلافاً للشافعی ۲١‏ فلقوله تعالی: ا کین شرت يبط عمك فاخ ان 
الارتداد بحبط العمل فإذا انحبط لزمه إعادة الحج» ولأنه أسلم عن كفر 
فلزمه الحج» ولأنه أسلم كالكافر الأصلي إذا أسله^. 


(1) الردة: في اللغة رجح الشيء» وفي الاصطلاح: الردة كفر بعد إسلام تقرر (انظر معجم مقاييس اللغة: 
386/2(› الرصاع على ابن عرفة: 0.). 

)2( في (۵): ارتداده. 

(3) انظر: التفريع: (231/2)» الرسالة: (240)» الكافي: (584)» المقدمات: (237/3). 

)4( قضاء: سقطت من ) م(. 

(5) انظر: المهذب: (223/2). 

)6( سور ةه ة الأنفالء الآية: 38. 

(7) انظر: المهذب: (223/2). 

(8) سورة الزمرء الآية: 65. 

(9) إذا أسلم: سقطت من (ق). 
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فصل[2. في حرابة المرتدين] 
إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية الحرب وقاتلوا المسلمين وأتلفوا أموالاً م 
E,7, 1 4 ۰‏ % ل 2 ٤‏ ء 
تابوا م يؤحذوا بشيء من ذلك حلافاً لأحد قولي الشافعي”“؛ لأن ابا 
. 2 3 ن € ا 
بکر الصديق والصحابة ج يضمنوا من رحع من أهل' الردة» ولاها فکه 
متنعة أتلفت على وحه التدين» فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب. 
يستتاب المرتد ثلاث فإن تاب قبلت توبته وإن أبى قتل وكان ماله فيعا 
4 8 £ ۰ 
للمسلمين ‏ ولا يرثه وره المسلمون ولا أهل الدين الذي ارتد إليه» وسواء 
ما ملك قبل ردته أو ما کسبه حال ردته.. 
أن رحلا ارتد فقتل قبل ُن تتاب فا ذلك وقال: هلا حبستموه 
: 6 ع n ٤‏ 
إذ بلغي ولا حالف له» ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا روحع 
ت 7 ٤‏ 
وذكرناه“ الإسلام زال عنه» ولأن من قبلت توبته عرضت عليه كسائر 
الكفار. 
NE LEVEE E EEE OO‏ 
ٍ اک عو کے هھ 9 ت م 
ِڪ ی بقبل الو عن باو 0 ٤‏ وقوله: ا قل اين ڪفروا 
إن ينتهواینعر لهم تاد سَلَفَ 4 وقوله کل: "أمرت أن أقاتل الناس 


(1) انظر: التفريع: (232/2)» الرسالة: (241-240)»ء الكافي: (582)» المقدمات: (221/3). 
(2) انظر: مختصر المزني: (267-259)» الإقناع: (174). 

(3) آهل: سقطت (م). 

(4) في (م) و(ر): جماعة المسلمين. 

(5) في (ق): فما أنكر. 

(6) أخرجه البيهقي: (207/8). 

(7) وذکرناه: سقطت من (م). 

(8) هو أحد قولي الإمام أحمد (المغني: (126/8). 

(9) سورة الشورى» الآية: 25. 

(10) سورة الأنفالء الآية: 38. 
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حى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ا 
ولأا توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي» وإنغا قلنا: إنه إذا م يتب قتل 
لقوله : "من بدل دینه فاقتلوه"» ولا حلاف فی ذلك“. 

وإنما قلنا: إن المرتدة تقتل حلافاً لأبي e‏ لعموم الخبر لأن كل من 
حاز أن يقتل بالقتل جاز أن يقتل بالردة كالرحل» ولأنه سبب يقتل به 
الرحل فجاز أن تقتل به المرأة كالقتلء وإنما قلنا: إنه لا يورث وأن ماله ِء 
حلافاً لمن قال: إنه يورث » لقوله ل4: "لا يرث المسام الكافر ولا الكافر 
ا ولأنه من لا يرث بحال فلم يورث كالعبد» ولأنه مات كافرا فلم 
يرثه مسلم كالكافر الأصلي» ونما م نفصل ما بین ما ملکه قبل ردته أو ق 
حلها لأبي حنيفة قي قوله: أن يورث عنه ما كان له قبل الردة دون ما كسبه 
ا لأن الخبر عام» ولأنه مال مات عنه فأشبه ما کسبه حال ردته. 


فصل[3. ف عدم قبول تويةالزضیق! 
لشاف © لأنا لا إلى العلم لأنه ! ل ظاهر يرحع 


)2( اخرخة OE‏ في اماف باب: لا يعذب عذاب الله: : )21/4(. 

(3) انظر: الإجماع: (153)» المغني: (126/8)» شرح مسلم للنووي: (13/8)» فتح الباري: (170/12). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (259)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (194/4). 

(5) في (م): قتل. 1 

(6) قاله الاوزاعي وهو أحد قولي الإمام أحمد وروى عن أبي بكر وابن مسعود - رضي الله عنهما - المغني: 
(300/6. 

(7) أخرجه البخاري في الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: (11/8)» ومسلم في 
الفرانض: (1233/3). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي: (260)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (150/4). 

(9) انظر: التفريع: (231/2)» الرسالة: (240)»ء الكافي: (585). 

(10) انظر: الأم: (165/6)» مختصر المزني: (259). 

(11) في (م): بثبوته. 
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عنه فيستدل منه على تركه له» ولأن التوبة من المعصية المستتر بها لا تسقط 
E TS‏ 


وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أحرى من الكفر م يتعرض له حلافاً 
للشافعي في قوله: إنه يقعل إذا م يسلم*؛ لأن الدين الذي انتقل إليه ما 
ور الاقرار عليه فارز أن يقر غلية الاتقال كما لو كان اداد و انه لو 
کان یعقوبیا“ فصار نسطوري ا لم يتعرض به؛ لأنه انتقال من كفر إلى 
كفر فكذلك إذا انتقل من النصرانية إلى اليهودية. 


(1) الحد: سقطت من (ق). 

(2) انظر: التفريع: (231/2)» الكافي: (586). 

(3) انظر: الأم: (157-156/6))» الإقناع: (174). 

(4) يعقوبياً: أي ينتمي إلى اليعاقبةء وهو فرقة من النصارى أبناء يعقوب بن عالي الراذعي يقولون باتحاد 
اللاهوت والناسوت» ويعرفون بأصحاب الطبيعة الموحدة (الملل والنحل: 541/1). 

(5) نسطورياً: أصحاب نسطور الحكيم» ظهر في زمن المأمون» يقول: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم تلاث: 
الوجود والعلم والحياة (الملل والنحل: 535/1). 
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باب: في حد السحر 


SE a‏ لقوله تعالی: چ ولو ٤‏ شيط 
کفروا لون الاس ال °4 فجعلهم كفرة» فثبت أن له حقيقة فإذا 
فل الل وة لن ب ن فال قد ويك ل ره ادا 
لشافعي۶ لاه مستتر به فلا تقبل التوبة منه کالزندیق »ولان علمه به 
وفعله له کفر عندنا بدلیل قوله تعالی :لما ع فة لا کک چ أي 
لا تتعلم السحرء ولأن الآلام الواصلة إلى الحيوان التي تضر بهم وتقتله) 
من فعل الله تعالى وهو المنفرد بالقدرة عليها واعتقاد الإنسان أن ذلك فعله 
وأنه قادر عليه كفر. 

وأما إذا ^ دفع شيقاً إلى من عمل له السحر فلا يقتل؛ لأنه ليس بساحر 
بهذا الفعل وهو كمن دفع مالا إلى رحل ليقتل له إنسانا فلا يقتل الدافع 
للمال ولا يكون قاتلا بذلك. 


(1) ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا حقيقة له» وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان يصل إلى بدن 
المسحور كدخان ونحوه جاز أن يحصل منه ذلك» فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل إلى 
بدنه شيء فلا يجوز (انظر فتح القدير: (408/4) والمهذب: 224/2 المغني: 150/8). 

(2) سورة البقرةء الآية: 102. 

(3) انظر: التفريع: (232/2)»ء الرسالة: (240)» الكافي: (585). 

(4) انظر: مختصر المزني: (260). 

(5) في (م): كالزندقة. 

(6) سورة البقرةء الآية: 102. 

(7) في (م): تقيلهم. 

(8) في (م): من. 
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باب: في الغسل والصلاة على المقتول 
من الفنة الباغية 


ولول من ال الاعة بل بن عله ادا لن حي أن 
بغيه لا يخرحه عن أحكام الملة كالعدل» ولا يتبعون فيما استهلكوا من مال 
ولا دم إذا كان القتال على تأويل دين» لإجماع الصحابة على ذلك قي 
قعال“ يوم احمل وصفين“ وهما من وقائع الإسلام ولأغما ففة امتنعت 
وأتلفت بتأويل فلم يلزمها ضمان كأهل المرب إذا أتلفوا مالا على 
المسلمين. 


(1) انظر: التفريع: (267/2). 
(3) في (م): قتل. 
(4) انظر السنن الكبرى -للبيهقي: (179/8)» ومصنف ابن أبي شيبة: (287+332/15). 
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باب: الحرابة 


امحارب هو: القاطع للطريق المخحيف للسبيل الشاهر للسلاح الطالب 
للمال» فإن أعطي وإلا قاتل عليه كان ف المصر أو حارج المصر»ء فهذا إذا 
ظهر عليه قبل توبته أقيم عليه حد الحرابة: وهو القتل أو الصلب أو قطع 
اليد والرحل من حلاف أو النفي أو الحبس» وذلك موكول إلى احتهاد 
الحاكم على ما يراه كافياً في ردعه وزحره» فإن كان ذا قوة وبطش ورأي 
وتدبير ويجتمع إليه ويتحيز إلى حهته: فهذا حده القتل (وإن كان ذا قوة 
وبطش فقط: قطع من حلاف» وإن كان الذي ليس فيه ذلك وإغا فعله مرة 
ولعله أن یتوب فهذا یضرب على ما يراه الإمام وینفی فیحبس بغير بلدم ۵ 
إلى أن تظهر توبته» ويجوز قتل المحارب وإن نم يكن قتل» وإذا حاء تائباً قبل 
القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة وأحذ بحقوق الناس قبله” من قتل وقطع 
وأحذ مال. 


ويقتل ني الحرابة المسلم بالكافر والحر بالعبد» ولا يجوز فيه لولي الدم عفو› 
فشهيد» وإن آل إلى قتل اللص فهدر لا شيء ف 


(1) في (ق): يجمع. 

(2) ما بين القوسين سقط من (م). 

(3) قبله: سقطت من (ق). 

(4) في جملة أحكام الحرابة هذه انظر: المدونة: (428/4)» التفريع: (232/2)» الرسالة: (241-240)» الكافي: 
(584-582)» المقدمات: ( 227/3) 
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فصل [ 1. في العمل في المحارب] 

قد بينا أن حكم امحارب على التخييرء وأنه موكول إلى احتهاد الإمام» 
وقال أبو حنيفة والشافعي: هي على الترتيب” فلا يقتل من م يقتل ولا 
يصلب ولا يقطع فإن قتل ولم يأحذ مالاً قتل فقط ولم يقطع ولم يصلب» 
وإن أحذ مالأ ولم يقتل قطع» وإن قتل وأحذ مال قال أبو حنيفة: الإمام 
خير إن شاء جمع القطع والقتل وإن شاء جمع القطع والصلب ثم قتل بعد 
الصلب» وإن شاء جمع بين القتل والصلب”» وقال الشافعي: يقتلهم حنقاً 
nT‏ فدلیلنا على أن له أن يقتله» وإن م یکن قتل قوله تعالى: 
E:‏ جروا الَدِسَ ارون لَه رسوا وَْسَعَونَ فى ألأَرْضِ مَسَادًا اَن 
يقتلا أو صدا 4" الآية» ولم يشترط أن يكونوا ا 
هله الحدود فدل على ,قوط الرتیب» وروي آنه کک قال "من أشهر سفة 
وهه وح ده وها فا إا بحا تاتا قل القدة عليه بق 
عنه حد الحرابة لقوله تعالى: لإ ایت تابا من مَل آن دروا َم 
اعلموا ا اله فو د 4 فأخبر بأن التوبة قبل القدرة تسقط 
و ر ا القتل وغيره. 

وإنغا قلنا: إن حقوق الناس قبله لا تسقط؛ لأن التوبة لا تأثير ها ف 
حقوق الآدمیین» الا تری أن من غصب رحلا شيعا وأتلفه ثم تاب فإن بدله 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (275)» مختصر المزني: (265). 

(2) في (م): المال. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: (276)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (212/3). 

(4) انظر: الأم: (152-151/6)» مختصر المزني: (265)» الإقناع: (173)» وفي (ر): يقتاهم جميعا. 

(5) سورة المائدة الآية: 33. 

(6) في (م): فقد وجب. 

(7) بلفظ قريب منه أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب: من شهر سيفه ثم وضعه: (108/7)» والحاكم: 
(152/2)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(8) سورة المائدة الآية: 33. 
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٤ 1‏ ع 4 ع 
واحب عليه كذلك القتل والجراح” ‏ وغيره» ولأن التوبة من هذه الأشياء إذا 
NECE EE O AIEEE ETE‏ 


وإنغا قلنا: يقتل فيها المسلم بالكافر والحر بالعبد؛ لأن ذلك ليس بقتل 
قصاص فيمتنع ويراعى فيه تكافۇؤ الدماء وإنغا هو لحق الله ولذلك قلنا: إنه 
لا عفو لولي الدم لأن قتله ليس لأجل البدل عن قتل وليه يدل عليه إذا 
سقط عنه القتل لحق الله» وصار حينعذ قتل قصاص فثبت للولي حق 
العفو.. 

وإنما قلنا: إن حكم اللص حكم الحارب لأنه طالب للمال آخذ للنفوس 
غلبة فكان نوعاً من الحاربةء وإنما قلنا: إن للإنسان دفعه عن ماله ومنعه وأنه 
لا شيء ف قتله لقوله ي: "من قتل دون ماله فهو شهید"*» فلولا ان 
قل بحق وإلا م يكن شهيداً بالقتل» وروي أن امرأة حرحت تحتطب 
فتبعها رحل فراودها عن نفسها فرمته بحجر فقتلته فوقع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب - طل- فقال: قتيل الله والله لا يودى أبداً فأهدر عمر - طلبه- 
E E N E‏ 
إلى دفعه عن نفسه فكان اللص معاوناً فوحب أن يهدر دمه. 


(1) في (ق): والجروح. 

(2) في (م): الأدميين. : 

(3) أخرجه البخاري في المظالم» باب: من قاتل دون ماله: (108/3)ء ومسلم في الأيمان» باب: الدليل على أن 
من قصد أخذ مال غيره: (125/1). 

(4) في (م): قتاله. 

(5) رضي الله عنه: سقطت من (م). 

(6) أخرجه عبد الرزاق: (435/9)» البيهقي: (337/8). 

(7) ظلماً: سقطت من (ق). 


71 


باب: في دفع الصائل من البهائم 


وا ضال القدل أو غو من لبقا على اسان وخافةغلى تف 
فله دفعه عن نفسه: فان ادى ذللى © إلى قتله فلا ضمان عليه حلافاً 
لأبي حنيفة قي قوله: اة ت لأنه قتله بدفع مباح فلم يضمنه 
كالآدمي» ولأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة البهيمة) فإذا لم يضمن 

في الآدمي ففي البهيمة أولى» وهذا إذا قامت له بيّنة بما يدعيه» فأما إن لن 
يعلم إلا ر فإنه يضمن؛ لأنه مقر بإتلاف مال غيره ومدع الإباحة 
وسقوط الضمان فلا يقبل قوله بدعواه. 

فصل[ 1. إذا نزع المعضوض يده من فم العاض فذهبت أسنانه ] 

ومن عض أصبع رحل فنزع کک يده من فم العاض فذهبت أسنانه 
E E EET E ele‏ 
وقاله أبو حنيفة والشافعي ٠‏ فوخه قول مالك إة العاض 4 يقد اللفن 
وإنما قصد العض نفسه والذي يستحق بإتلاف ذلك العض غير ما فعل به 
فوحب ان E YS‏ 
فقطع الآحر يده فإما ضامنان» ووحه قول يح بن عمر أنه دفعه بدفع 
مباح فلم يضمن ما كان عليه أصله إذا أراد النفس. 


(1) الفحل: هو الذكر من الحيوان (المصباح المنير: 463. 

(2) ذلك: سقطت من (م). 

(3) انظر التفريع: (233/2)» الكافي: (584). 

(4) انظر: شرح فتح القدير: (270/2)» حاشية ابن عابدين: (351/5). 

(5) في (م): البهائم. 

(6) يحيى بن عمر: ابن يوسف أبو زكريا الأندلسي الفقيه شيخ المالكية سمع بن سحنون وأبي زكريا الحفري 
وأخذ عنه أحمد بن خالد الحافظ وجماعة وأهل القيروان» مات: (289)ه (سير أعلام النبلاء: 462/3). 

(7) انظر: الكافي: (607). 

(8) انظر: الأم: (29/6). 

(9) في (م): نفسه, 
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فصل [ 2. فيما يجنيه الطبيب مما لم يقصده] 

وما اتی على يد الطبيب ا ج يقصده فيه روایتان: إحداها انه 
يضمنه» والأحرى أنه لا يضمنه» فإذا قلنا: إنه يضمن فلأنه قاتل خحطاً 
فوحب أن يضمن كغير الطبيب» وإذا قلنا: إنه يضمن فلأنه يولد عن فعل 
مباح مأذون له فيه کالإمام إذا حد إنساناً فمات. 

فصل [3. من حفر برا في موضع لیس له أن يحفر فيه فعطب فيه إنسان] 

من حفر بغرا ي موضع ليس له أن يحفره فيه فعطب فيه إنسان فهو 
ضامن؛ لأنه قاتل حطأ متعد بحفره في ذلك الموضع» ولو كان في موضع له 
حفرة لم يلزمه ضمان» وكذلك مسك الكلب العقور عليه ضمان ما تلف به 
من نفس أو مال» وكذلك صاحب الحائط المستهدم إذا أشهد عليه أو بلغ 
من الخوف على الناس من وقوعه إلى حيث يعلم ذلك من حاله» ونکت 
جميع هذه المسائل تعديهم بتبقية جميع هذه الأشياء على الوحه الذي 
يتعدى أذاه إلى الغير وفعلهم من ذلك ما ليس م فعله» فلزمهم ضمان ما 


2 
حدث عن( ٤‏ 


فصل [4. ما أفسدته المواشي نهاراً] 

ولأهل المواشى اسیا ارا ويلزم ارات الزرع والحوائط حفظها 
اا E‏ فلا شيء على أربايهاء لأنه مأذون لهم ف إرساها لضرورتا 
ای الرعي» فالتفريط من قبل ایاتب الحوائط بإ افا وترك حفظها مع علمهم 
ا ا وک یا ف ا 
أربابها ضمانه» لأن عليهم حفظها ليلا ومنع إرساها“ وقال أبو حنيفة: إن 
(1) انظر: الكافي: (594). 
(2) انظر: المدونة: (505510/4). 
(3) في (م): تعبث. 
(4) انظر: التفريع: (282/2)» الكافي: (ص606). 
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کان صاحبها معها فعليه الضمان» وإن م N‏ 
فاعتبر ف الضمان كون صاحبها معهاء ولم يعبر الليل ولا التهار“ > 
ودليلنا: حديث البراء أن ناقته دحلت حائطا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي 
ل فقضى أن على أهل الأموال حفظها تماراً» وعلى أرباب: المواشي 
حفظها ليل ففرق بين الليل والنهار فسقط قول من لا يعتبرهاء وقد فرقنا 
بينهما بما ذكرناه» وبالله التوفيق. 


(1) عليه: سقطت من (م). 

(2) انظر: فتح القدير. ٠‏ 

(3) أخرجه أبو داود في البيوع» بابا: المواشي تفسد زروع القوم: (829/3)» وابن ماجه في الأحكام» باب: 
الحكم فيما أفسدته المواشي: (781/2)» وصححه ابن حبان والحاكم: (48/2) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. 
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لتاب (لروو' ن لرن 


حدا الزنا حدان: : رحم وحلد» والزناة نوعان: يبت وهو هو المحصن» وبکر 

وهو ا لیس : °( بمحصن» فالرحم للمحصن والجلد ليکر فإذا کان الزاني 
غعصنا حصنا رحم بالحجارة حق الموت ولا جلد م الرحم رحلا کان أو امرأة» 

وشروط الحصانة تمانية: : وھی هي البلوغ» والعقل» واللإسلام» والحرية» والتزويج 
وصحة العقد.» والوطء فيه» وأن يكون على وحه سائغ غير حظور فمق 
0 4 ع .)0 
انخرم بعض هذه الشروط لم يكن الواطئ أو الموطوءة' “ حصنا ولم يرحم» 
وليس من شرط إحصان الزاني أن يكون المزني بها محصنة ولا من شرط 
إحصان الزانية أن يزنن بها محصن فالصبية المطيعة تحصن البالغ وإن م 
يحصنهاء والحنونة تحصن واطنها العاقل» وان يحصنهاء وكذلك الكتابية 
يتزوحها المسلم» والأمة يتزوحها الحر يحصناناء وإن لم تحصناخما. 

والصى الذي يطيق الوطء ل حصن البالغة بخلاف الصبية اللطيقة للوطء» 
واحنون إذا زوج من عاقلة ووطمها أحصنهاء وكذلك العبد يتزوج الحرةء 
والنكاح الفاسد لا يحصن وإن وطء فيه على الوحه المباح”» والوطء على 
الوحه امحظور كالوطء في الحيض أو قي الإحرام أو الصوم والإعتكاف أو ما 
أشبه ذلك لا بحصن وإن كان العقد صحيحاًء ونكاح الشرك لا حصن وإن 
وطء فيه إلا أن يطأها بعد الإسلام» وكذلك باقي فروع هذا الباب: التي 
)1( الحدود: في اللغة المنع وطرف الشيء والحاجز بين الشيئين (معجم مقاييس اللغة: (3/2) وفي الاصطلاح: 

ما وضع لمنع الجاني من عودة لمثل فعله وزجر غريه (الفواكه الدواني: 193/2). 
(2) الزنا: هو مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلة عمداً (حدود ابن عرفة: 492). 
(3) أو الموطوءة: سقطت من (ق). 
(4) في (ق): يزوج. 
(5) في (ق): المبين. 
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تضمنها عقده على ما وصفناه» وأما أم الولد إذا زنت بعد عتقها بوفاة 
ا 

فإذا احتلف الزوحان في الوطء فأقر أحدها وأنكره الآحر فالمنكر غير 
محصن» وروى ابن عبد الحكم أن المنكر لا يكون حصنا حت يقرا جميعاً 
وقال ابن القاسم: المقر حصن والمنكر غير حصن» ويقع الإحصان 
بالإیلاج؛ وإن لم ینرل. 


فصل [1. دليل حد المحصن] 

ونما قلنا: إن حد المحصن الرحم؛ لقوله تعالى: أو َمل اا ی 
سیک چ فقال 4: "(خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر 
بالبكر جلد مائةء وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرى "> 
وقوله ل: "واغدوا يا انيس على امرأة هذا فإن اعترفت”“ فا 6 a‏ 
روي من رجه يو ماعزا والغامدية“) وتي حدیث عمر- د - لولا أن 
يقال: عمر زاد في كتاب الله لكتبت (الشيخ والشيخة إذا زا فأرموها 
ألبتة» وروي الرحم عن عمر وعثمان وعلي ¬ = قولاً وفعلا ولا 
حلاف فيه ولا يتلفت إلى ما بحكى عن الخوارج من نفيه. 


(1) في جملة أحكام فروع هذا الباب: انظر: الموطاً: (819/2)» التفريع: (221/2)» الرسالة: (241)»ء الكافي: 
(571)» المقدمات: (239/3). 

(2) سورة النساء: الآية: 15. 

(3) ما بین قوسین سقط من (ق) ومن (ر). 

(4) أخرجه مسلم في الحدود باب: حد الزنا: (1316). 

(5) في (م): فإن أقرت. 

(6) أخرجه البخاري في الحدودء باب: الاعتراف بالزنا: (24/8)» ومسلم في الحدود» باب: من اعترف على 
نفسه بالزنا: (1324/3). 

(7) أخرجه البخاري في الحدود» باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت: (23/8)» ومسلم في 
الحدودء باب: رجيم الثيب في الزنا: (1320/3). 

(8) أخرجه مسلم في الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنا: (1323/3). 

(9) الموطأً: (834/2). 

(10) الموطأ: (825-824/2). 

(11) انظر: الإجماع: (141)» شرح مسلم -للنووي-: (209/7)» المغني: (107/8)» فتح الباري: (98/12). 
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فصل [ 2. في عدم الجمع بين الجلد والرجم] 

وما قلنا: لا جلد مع الرحم غلافا لداود 4 طا روي أن رحلين الحتصما 
إلى النى له فقال أحدها إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته حبرو 
أن على ابني الرحم فافتديته بمائة شاة وبججارية ثم سألت أخبروني أن على ابني 
حلد مائة وتغريب عام وإ نما الرحم على امرأته» فقال 5 "أما غنمك 
وحاريتك فرد عليك» وحلد ابنه مائة وغربه عاماء وأمر أنيسا أن يأن امرأة 
الأآحر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) وف طريق آحر "فأغدوا 
اا اا هاا فان ارف ا فف اون اها آنه 
مره ُن يرجمها و يأمره با لجلد» وقد علم انه إا أنفذه ليقيم ا لحد لا لغير 
ذلك: 

والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس 
غ و ن ا ی و و 
ع س ۶ ۰ 6 ٤‏ 
أنه ل رحم ماعزاً وم يجلده وكذلك الغامدية”؛ ولأنه معنى يوحب القتل 
لحق الله تعالى؛ ولم يوحب الحلد مع القتل كالردة. 

فصل [ 3. اشتراط العقل في الإ حصان ] 

وإنما قلنا: إن العقل من شروط الإحصان؛ لقوله ي: "رفع القلم عن 
* ۰ ۰ ۰ 1 7 چ ۰ 
الاث: فذكر اتون حن يفيق ولان الجد عقوبة على معصية وكل ذلك 

89. o e : 

تکلیف والعقل شرط فی ثبوته» ولا حلاف فيه . 
(1) انظر: المحلى: (197/13). 
(2) في (م): فإن اقرت. 
(3) أخرجه البخاري في الحدودء باب: الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا: (34/8)» ومسلم في الحدودء 

باب: من اعترف على نفسه بالزنا: (1324/3). 
(4) سبق تخريج الحديث. 
(5) في (م): دونه 
(6) سبق تخریج هذه الأحاديث. 
(7) سبق تخريج هذا الحديث. 


(8) انظر المحلي: (185/13)» المغني: (162/8)» فتح الباري: (98/12))» نيل الأوطار: (93/7). 
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فصل [4. اشتراط البلوغ في الإحصان] 
وإغا شرطنا البلوغ للحبر"؛ ولأن من دون البلوغ؛ لا يكلف بدليل أنه 


فصل [ 5. اشتراط الإسلام في الإحصان] 

ونما شرطنا: الإسلام حلافاً للشافعي*؛ لأن الإحصان حكم شرعي 
حعل للفضيلة قي الإسلام منتف مع الكفر؛ ولأن هذه الحدود يعتبر فيها 
الفضيلة فحد المحصن الرحم بفضيلته على البكر» وحد الحر مائة لفضيلته 
علس اليذه ونقص الكفر يمنع أن يثبت له حكم فضيلته» ولان م ر 
الإحصان صحة النكاح الذي يطأ فيه أنكحة الكفار الفاسدة. 


فصل [6. اشتراط الحرية في الأحصان] 

وا قرا ار ون الت جد قا ا ن دا ا 
یک ی ع ی ق 
لنقصه بالرق كان بأن يسقط عنه الرحم أولى. 


فصل [ 7. اشتراط الزواج في الإحصان] 
وإنغا شرطنا: أن يكون متزوحا للإجماع على ذلك ولأن النكاح ھ 


2 ےھ ۶2 


عليه اسم االإإحجصان لقوله عز وحل: و ت من الد بن وتوا 
لکد a‏ قوله: و اا و من السا 4 


(1) وهو "رفع القلم عن ثلاثة". 
(2) في (ق): البالغ. 

(3) انظر: الإقناع: (168)» المهذب: (267/2). 

(4) في (م): زيادة. 

(5) في (ق): في الجلد الزاني الذي. 

(6) في (ق): هذا. 

(7) انظر المحلي: (185/13)» المغني: (162/8))» فتح الباري: (98/12)»› نيل الأوطار: (93/7). 
)8( سورة ة المائدة»ء الآية: 8. 

0 سورة النساءء الآية: 24. 
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فصل [ 8. اث شآراط كون العقد صحيحا في الإحصان] 

وإنغا شرطنا: أن يكون العقد صحيحاً لأن النكاح الفاسد لا يتناوله اسم 
الإحصان؛ لأنه وطء غير مباح بعقد فلم يتناوله اسم الإحصان كالوطء 
بشبهة وإنما شرطنا: الوطء لأن العفاف لا بحصل جرد العقد دونه والإجماع 
على ذللك. 

فصل [9. اشتراط كون الوطء جائزا] 

وإنغا شرطنا: حواز الوطء لأنه أحد شروط الإحصان فكان من شرطه 
الإباحة كالعقد» ولأنه وطء حرم بالشرع کالزنا. 

فصل [ 10 .الان شتراط في إحصان أحدهما إحصان الأُخر] 

وإنغا شرط في إحصان أحدها إحصان الآحر حلاقاً لأي حنيفة؛ لأته 
حر مكلف وطیء بنکاح صحیح وطئاً مباحاً فکان حصنا به اصله إذا کانا 


Ns 
فصل[ 11. في التغريق بين الصبي المطيق للوطء وبين الصبية المطبقة للوطء‎ 
في إحصان الكبير]‎ 


وإنما فرقنا بين الصى المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة للوطء فقلنا: إتا 
ت E OS‏ 
Ia E aE E E‏ 
كوطء البالغ» وليس كذلك الصبية المطيقة للوطء لأن كل هذه الأحكام 
ES EBS N Ea ONE‏ 


(1) انظر: المحلي: (185/12)» المغني: (162/8)» فتح الباري: (98/12)ء نيل الأوطار: (93/7). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (262)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (187/3). 

(3) في (ق): کاملتین. 

(4) الصبي: سقطت من (م). 

(5) في (ق): فيه. 

(6) في (ق): البالغ. 
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أحصنت ولم حصن الصبي من وطمهاء وقد أتى ما ذكرناه على شرح الفروع 
التي قدمناها. 

فصل [ 12. في عدم رجم أم الولد إذا زنذت بعد وفاة سيدها] 

وإنما قلنا: إن أم الولد إذا زنت بعد وفاة سيدها لم ترحم؛ لأا غير 
محصنة» ولأا لم بحصل لما من شروط الإحصان بعد البلوغ والعقل 
والإسلام إلا الحرية وذلك غير موحب ها الإحصان. 

فصل[ 13. إذا أنكر أحدهما يمنع كون الآخر محصنا] 

ووحه قوله إن إنكار أحدها يمنع كون الآحر حصنا أن ذلك شبهة؛ لأنه 
لا يجوز أن يكون أقر بالوطء لغرض له لا أنه كان وطىء حقيقة» ووحه 
کن هھ اغا او ا کا ا ا 
يلزمه نما يقر به على نفسه من حقوق الله تعالى أصله إذا أقر أنه زين ها 
وهي تنكر أن ذلك لا تسقط الحد عنه. 

فصل [14. في كون الإيلاج من غير الإنزال يكفي في الإحصان] 

وإنما قلنا: إن الإيلاج يكفي؛ فلأن اسم الوطء يقع عليه» ولأنه كلل لما 
رر ماعز لم يزده على أن أقر عنده بالإيلاج ولم يطلب منه زيادة على 
ذلك؛ ولأن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء يتعلق بالإيلاج فقط من وحوب 
الخسل والمهر والحد والإحلال للزوج الأول وغير ذلك فكذلك الإحصان 


الواحب عله. 


(1) في (م): لا يخرجها وفي (ر): لا يخرجهما. 
(2) في (ق): اقر. 
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باب: في حد الزاني البكر 


فأما حد الزاني البكر فإنه يختلف باحتلاف أقسام الأبكار» ولا يخلو الزان 
البكر من ثلائة أقسام: أحدها أن يكون رحلا حراء والثاني أن تكون امرأة 
حرة» والثالث أن يكون مملوكا ولا يختلف حال المملوك بالذكورة والأنوثة» 
کا ا ری م وکو ی ال ولد 
وحبسه فيه سنة» وأما المرأة الجحرة فحدها حلد مائة من غير تغريب» وأما 
العبد ومن فيه بقية رق فحده خمسون جلدة من غير ا 
فصل [1. في جلد الحرين مائة جلدة] 
ونما قلنا: إن الرحل والمرأة يجلدان مائة جلدة؛ لقوله تعالى: #إ ألزانية وألراني 


فاجلدوا کل ویار نپمامائة جلد چ © وللأحبار التي رويناها. 


فصل [2. في تغريب الرجل مع الجلد] 
وإنما قلنا: إنه يغرب الرحل مع الجلد عاماً حلافاً لأي حنيفة في قوله: لا 


بالبكر جلد مائة وتغريب عام" وقوله ل "لأقضین بینکما بکتاب الله 


عز وحل؛ ا ارحل ES O EEE‏ 


)1( جلدة: سقطت من (م). 

(2) نظر: التفريع: (222/2)» الرسالة: (241)» الكافي: (574). 

(3) سورة النور»ء الآية: 2 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (262)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (187/3). 
(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (ر): في ذلك. 

(8) في (ر): مجرد. 
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فصل [ 3. في عدم تغريب المرأة] 

وإنما قلنا: إن المرأة لا تغرب حلافا ا للشافعي» لقوله تعالی :قن ا 
پر معن صف ما عل المحْص کت مر الد اب 5{ ولأن التغريب 
في الرحل عقوبة :ل ينقطع عن ولده وأهله وعن بلده“ ومعاشه وتلحقه 
الذلة بنفيه” إلى غير بلده وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة ي 
الحفظ ومنع السفر والمرأة حتاحة إلى الصيانة والحفظ والمراعاة إلى أكثر من 
حاحة الرحل ففي تغريبها تعريض ها للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة 
مثل ما غربت لأحل مواقعتها له وذلك إغراءء لا ردع وزحر فامتنع هذا 
التناقض إيجاب التغريب على المرأة. 

فصل [4. في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة] 

وإنغا قلنا: إن حد الأمة على النصف من حد الحرة؛ لقوله 
ایی بککۃ عن صف ما عل اَلْمحّْصکتِ م آلْعَداب E‏ وإنغا 

قلنا: إن العبد ق ذلك كالأمة لاجحتماعهم في نقص الرق. 


فصل [ 5. في عدم تغريب الحبد والأم] 
ونما قلنا: لا تغريب على عبد ولا أمة حلافاً لشافعي» للظاهر ولقوله 
2 "إذا زنت أمة أحدكم فليحدهاء ثم إن زنت فليحدها ثم قال تي الرابعة 
Dn) .‏ 
۱ فرفر 0 (11) ٤‏ 


(1) انظر: الأم: (24/6)» الإقناع: (168). 

(2) سورة النور»ء الآية: 2. 

)3( ولده: سقطت من (ق). 

(4) وعن بلده: سقطت من (م). 

(5) في (م): بغيتا. ِ 

)6( سورة النساءء الأية: 25. 

(7) انظر: الأم: (135/6ء136)» الإقناع: (168). 

(8) ضفير: حبل من شعر» عبر به مبالغة في التنفير عنهاء والحض على مباعدة الزانية (المصباح المنير: 63. 

(9) أخرجه البخاري في البيوع» باب: : بيع العبد الزاني: (26/3)› ومسلم في الحدود» باب: : رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنا: (1329/3). 
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فيه دليلان: أحدها أنه سئل عن حدها فذكر الجلد ولم يذكر التغريب»› 
والفاني أنه كرر ذكر الجلد فلو كان التغريب واجباً قي الحد لكان الأولى أن 
يذكر؛ ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه ويلحقه ذلة بذلك 
فيرتدع» والعبد لا وطن له ولا معيشة فینقطه () عنها بتغریبه؛ ولأنه لو کان 
التغريب واحباً عليه لكان على النصف من تغريب الحر كالحلد. 


(1) في (ق): فيقطعه. 
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باب: في طريق ثبوت الزنا 


الزنا يغبت بغلاثة أشياء“: : أحدها الإقرار» والفاني البينة» والثالث ظهور 
2 

الحمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه”. 

فصل [1. في دليل الإقرار] 

فأما الإقرار فالأصل فی قولھ تعالی :ا ولا کیب گل یں إلا علا چ 
وقوله ا: "من أصاب من هذه ا فار بو ا انه ن 
و ا ان غل مرا 
هذا فإن اعترفت فار مها" ولأنه بل رحم ماعزاً والغامدية باقرار*) 
ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوحب إقراره كسائر الحقوق . 

فصل [ 3. في عدد الإقرارالكافي في وجوب الحد] 

وإقراره مرة كاف في وحوب الجحد عليه حلافاً لأيي حنيفة في قوله: إنه 

2 8 e 

يحتاج إلى تكرار“» والإقرار أربع مرات» للظواهر التي ذكرناها وعمومها 
يقتضي المرة الواحدة» ولأن الإقرار ق سائر الحقوق لا يفتقر إلى التكرار 
فكذلك الزناء ولأنه إقرار من مكلف بالزنا على نفسه فوحب أن يلزمه به 
الحد أصله إذا كرره» واعتباراً بالخامسة والسادسة. 


(1) انظر الموطأً: (825/2)» التفريع: (222/2)» والرسالة: (241)» الكافي: (572). 

(2) في (ق): على استنکاره. 

(3) سورة الأنعام الآية: 164. 

(4) أخرجه مالك في الموطاً: (825/2)»ء والحاكم في المستدرك: (383/3)» والقطان وصححه ابن السكن» 
وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي: (330/8)ء (تلخيص الحبير: (57/4). 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (ق): تکریر. 

(8) انظر: مختصر الطحاوي: (263)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (182/3). 
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فصل [ 3. في شروط الإقرار] 

وی د ر ی ع و ا فا و ان 
ادعى شبهة أو أمراً يعذر به مثل: أن يقول: وطفت قي نكاح فاسدب أو 
دحلت على امرأت فوطئتها (وأنا لا أعلم» أو رأيت امرأة على فراشي 
فظننتها امرأتي فوطتتها)» أو وطفت جارية بيني وبين غيري» وما أشبه 
ذلك نما يجوز أن يذهب على العامة ومن لا علم عنده فإن هذا يعذر به 
ويقبل رحوعه عنه لإمكان أن يكون الأمر على ما قاله» والحد يدراً 
بالشبهة»وأما إن أكذب نفسه لا إلى شبهة يعذر بها ففيها روايتان: أحدها 
O A a‏ 
حنيفة والشافعي» وقوله ي لماعز: (لعلك لمست: لعلك قبلت» 
وفائدة ذلك قبول رحوعه إن رحع وقوله لما هرب: (هلا ترکتموه)» ولانه 
معنی يوحب القتل لا تعلق به حق آدمي فٳاذا رحع عنه سقط عنه صله 
الردة» ولأنه قول إذا تم لزم به حد الزنا فوحب أن يكون الرحوع عنه مسقطاً 
للحد أصله رحوع الشاهد» ووحه قوله لا يقبل منه قوله: "من أصاب من 
هذه القاذورات فیستتر بستر الله فإنه من بيد لنا صفحته نقم عليه كتاب 


الله" وقوله: "فإن اعترفت فارجمها"» ولأنه أقر على نفسه بحق لزمه بإقراره 
فلم يسقط بإكذابه نفسه أصله حقوق الآدميين. 


(8S) ل‎ 


(1) في: شروط, 

(2) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(3) فوجه قوله آن يقبل: سقطت من (م). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (263)» الإقناع- للمارودي- (168). 

(5) سبق تخريج الحديث رجم ماعز. 1 

(6) أخرجه آبو داود في الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك: (573/4)» وأحمد: (216/5)» والبهيقي: 
(228/8)» وابن أبي شيبة: (71/10)ء والحاكم: (363/4) وقال صحيح الإسناد. 

(7) في ق: يستر. ٍ 

(8) سبق تخريج الحديث قريباً. 
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فصل [4. في دليل ثبوت الزنا بالشهادة] 

فأما الشهادة فيه ا قوله تعالى: # فاستشدو علَيَهْنً اة 
تڪ ین دوا وقوله تعال :ل وا احص ٠‏ لیاوا 
4 2 م ےک 


باریعة شپدام شپداء فا جلد وهر ۵ ثملنين جلدة 4 ۶ وقول e‏ “ا رسول ٤‏ ا رابت ِن 
وجحدت مع مراي 8 u‏ حق ق بأربعة شهود قال: و 


فصل [ 5. في عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا] 
وعدد الشهود أربعة لما ذكرناه» ولأنه إجماع الصحابة؛ لأن عمر بن 
الخطاب - وئ جلد الثلائة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا لما توقف 
5 2 : ج 1 6( . 
الراب ولا يقبل فيه النسايءي لأنة حكم يللت ف البدة الا شض 
النساء بالاطلاع عليه» فلم يقبل إلا الرحال كالطلاق والعتاق والقتل. 


فصل [ 6. اشتراط كون الشهادة بالزنا في مجلس واحد] 

ومن شرط الشهادة بالزنا أن يكون في مجلس واحد فإن افترقت في محالس 
فالشهود قذفة عند مالك» وقال عبد الملك وهو قول الشافعي تقبل 
شهادتمم جتمعين ومفرقين: فوحه قول مالك أنه معفى لو لم ينضم إلى 
شهادة الشاهد كانت شهادته قذفاً فوحب أن يؤحذ معها عند إقامتها لا 
متراحياً عنها أصله لفظ الشهادة» وصفة الرؤية» فيقيس كمال العدد في 
المجلس على لفظ الشهادة ووحه قول عبد الملك أنه حق يثبت بشهادة 


)1( سورة النساءء الآية: 15. 

(2) سورة النور»ء الآية: 4. 

(3) في (ق): أسعد»وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد 
الأجواء» مات بأارض الشام سنة خمس عشرة وقيل: غير ذلك (تقريب التهذيب: 231). 

(4) أخرجه مسلم في اللعان: (1135/2). 

(5) أخرجه البيهقي: (234/8). 

(6) یثبت: سقطت من (م). 

(7) انظر: الأم: (138-137/6)» المهذب: (333/2). 
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الشهود إذا حاءوا بجتمعين فوحب أن ينبت بم وإن جاءوا مفترقين 
كالشهادة على القتل والسرقة. 
فصل [ 7. اشتراط كون الشهادة في الزنا على المحاينة] 
ومن شرطها أن يشهد الشهود على المعاينة فم رأوا فرحه قي فرحها 
كالمرود في المكحلة» وإنما قلنا: ذلك لجحواز أن يظهر من تفصيلهم ما يسقط 
OE‏ ا ي 
للحد قال (ابن القاسم: لا جحد المشهود عليه» ويحد الشهود ويكونون 
قذفع » ومن أصحابنا من يقول: إذا كان الشهود فقهاءء والقاضى فقيهاً 
وكانوا على مذهب واحد وشهد الشهود أْم رأوه يزف الزنا الموحب للحد 
فيجوز للحاكم أن يقتصر على هذا القدر منهم ولا يكلفهم التفصيل. 
فصل [ 8. إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد] 
إذا شهد الثلائة وشك الرابع فلم يشهد حد (الثلائة ولا حد على الرابع 
ولا على المشهود عليه» وإغا قلنا: :© الثلائة 0 حلافاً لأحد قولي 
الشافعي” لإجماع الصحابة لأن عمر - طل4- جلد الثلاثة الذين شهدوا 
0M E 7 O. DS‏ 
على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد" يقطع» وقال لأبي بكرة“ تب 
وأقبل شهادتك» وروي عن علي - طا س مغله» ولأفم أدخلوا المعرة 
عليه بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا 
(1) مجملا: سقطت من (م). 
(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(3) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(4) انظر: المدونة: (401/4)ء التفريع: (222/2)ء الرسالة: (241)» الكافي: (573). 
(5) انظر: الأم: (138-138/6)/» مختصر المزني: (261)ء الإقناع: (169). 
(6) زياد بن عبيد ثقيف وهو زياد بن سميةء وهو أخو أبي بكرة لأمه ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق› 
مات بالطاعون عام ثلاث وخمسين (سير أعلام النبلاء: 494/3). 
(7) أبي بكرة: نفيع بن حارث بن كلمة بن عمرو الثقفي صحابي مشهور بمنيته أسلم بالطائف ثم نزل بالبصرة 
ومات بها سنة إحدى أو اثنتن وخمسين (تقریب التهذيب: (565). 
(8) عبد الرزاق: (401/7ء385).ء المحلى: (259/11). 


(9) عليه سقطت: من (ق). 
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قذفوه ابتداء» وإنما قلنا: لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي» لأنه لن 
ضح شيا بار به الك وها اة إنه اشد المشهرد علي لأن 
البينة م تقم فل اعد طق ناد اما وا عن 
ا لخطاب- طله- لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود. 

فصل [ 9. إذا شك أحد الشهود بعد ثمام الشهادة وقبل إقامة الجد] 

وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رحع: فإن كان 
قبل إقامة الحد جلد احميع ولم يحد المشهود عليه وإن كان بعد إقامة 
المحد حلد الشاك أو الراحع وحده» وإنما فرقنا بين الموضعين لأن الشك 
والرحوع إذا كان بعد تمام الشهادة يجعل الراجع قاذفاً لأن الذي حصل منه 
علما ركان مقيماً مع بقية الشهود كان شهادة)“ فلما رحع عنه أو شك 
فيه بعد حصوله منه کان E‏ بکونه شهادة فلم يبق 
إلا القذف» فإن كان ذلك قبل مضي الحد حلد الكل لأن الحميم“ قذفة 
لأن الشهادة م تحصل منهم و الواحد» فإن كان رحوعه بعد مضي 
الحد جلد الراحع وحده لأنه مقر على نفسه بالقذف ولن يحد الباقون لأن 
الشهادة قد تمت وحكم بها فلا سبيل إلى نقضهاء ورحوع هذا قذف 
مستأنف وتكذيب منه لنفسه وحم ففُبل فيها عليه وم يقبل فيما يلزم غيره 
به حكم لنفوذ الحكم» ثم القول فيما يلزم الرابع من القصاص أو غرم فيما 
تلف بشهادته یذکر فیما بعد. 


(1) في (ق): يقبل. 

(2) في (م): الشهود بينة. 

(3) انظر: المدونة: (399/4)» التفريع: (223/2) الكافي: (573). 
(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(5) في (م): جميعهم. 
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فصل[10. في عدم مطالبة المقر بالزنا بحكاية الفعل وصفته إياه خلافاً للشهود ] 

امقر بالزنا لا تلزم مطالبته بحكاية الفعل وصفته إياه حلافاً للشهود إلا أن 
يتهم بغفلة أو جهل فيتكشف» كما فعل ي لماعز*) والفرق بين 
الإقرار والشهادة أن يلزم الإنسان بإقراره أبلغ وأقوى نما يازمه بالشهادة ألا 
تری أنه یقبل إقراره على نفسه عدلاً کان أو فاسقاً حراً کان أو عبداً رحلا 
كان أو امرأة» ولا يقبل قي الشهادة الفاسق ولا العبد ولا المرأةء ولأن الشهود 
قد غلظ عليهم في ذلك ما م يغلظ في ذلك على المقر؛ لأنه لا ضرورة 
بهم إلى الشهادة على غيرهم» والمقر ليس بشاهد على غيره» وإنغا هو خير 
عن لفسا 

فصل [ 11. في عدم سقوط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة] 

التوبة لا تسقط الحد قي الزنا والسرقة والشرب خلافاً للشافعي» لقوله 
تعالی: آلزنیة وان جلد کل ویار مائ جلد 4 وال :إل ولتار 
ولتار قط موأ رمَا 4 ول يفرق» وقوله ل 'فإنه من يبد لنا 
صفحته نقم عليه الحد" ولم يفرق» وقوله في ماعز: "لقد تاب توبة لو 
قسمت على أهل الأرض لوسعتهم")» وني حديث آحر”": "لو تاها 
صاحب مكس لغفر له" ولأنه أمر مستتر به فلم تقبل التوبة فيه 


(4 


(1) في (م): مستكشف. أ 

(2) فقد رده ئو أربع مرات وقاله له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟.. إلخ الحديث. 
(3) في ذلك: سقطت من (م). 

(4) انظر: المهذب: (686/2). 

(5) سورة النور»ء الآية: 2. 

(6) سورة المائدةء الآية: 38. 

(7) في (م): کتاب الله. 

(8) سبق تخريج الحديث. 

(9) هو جزء من حديث الذي سبق تخريجه. 

(10) في (م): وفي الغامدية. 

(11) أخرجه مسلم في الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنا: (1324/3). 
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كالزنديق» ولأن ا لحد تحصين للإنسان ففي إسقاطه زوال ذلك المعنى» 
ولأن التوبة فيما لم يفترق له الحكم فيما بين القدرة عليه أو عدمها ل 
يسقط الحد كالقذف والقتل» وبهذا فارق الحرابة. 

فصل [ 12. إذا ظهر حمل بجرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد] 

إذا ظهر حمل بحرة أمة ولا يعلم ها زوج» ولا سيد الأمة مقر بوطها: بل 
منكر والحرة مقيمة ليست بغريبة بأا تحد ولا يقبل قوهما إن قالت: غصبت 
أو استكرهت إلا أن يظهر أمارة على ذلك بأن بُرى با أثر دم أو شاهد 
منها استغاثة أو صياح أو ما أشبه ذلك نما يعلم معه قي الظاهر صدقها“) 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليها على كل وحه إلا أن تقر بأنا زنت 
أو تقوم بينة. 

ودليلنا حديث عمر بن الخطاب - طهف- أنه قال: الرحم فی کتاب الله 
حق على من زن إذا أحصن من الرحال أو النساء إذا قامت بينة أو كان 
فل EES E EE o‏ 
يقام حد ف زناة» ولأن کل من وحد بما حمل أو شوهد معها من يطؤها 
ادعيا الزوحية فيصير ذلك طريقا إلى إبطاله فلا يمكن إقامتهء ولأن الاتفاق 
حاصل على أن الحد يلزم بشهادة الشهود. وأن ادعاء الزوحية غير مقبول 
مع الشهود» وقد علمنا أن الشهود إنغا يشهدون على الظاهر لا على 
الحقيقة والقطع» والظاهر في مسألتنا الزنا؛ لأن الوطء ثابت بظهور الحمل»› 
ولا أمارة على ما يدّعونه» ولا علامة فلا يحب ترك الظاهر بقوهما؛ ومذا 


(1) في 

(2) اظ ۵ ) الرسالة: 241 الكاقي: (675. 

(3) انظر: شرح فنح القدير: (9119/4» نهاية المحتاج: 430/7). 

(4) أخرجه البخاري في الحدودء باب: رجم الحبلى: (26/8)» مسلم في الحدود» باب: رجم الثيب في الزنا: 
(1317/3). . 

(5) في (ق): إلى أن يقيم. 
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قلنا: تما لا يحدان إذا كانا غريبين لإمكان أن يكون الأمر على ما قالاه 
ولیس و تصديقهما نفي الظاهر ولا ذريعة إلى إسقاط الحد. 


فصل [ 13. في الشهادة على الشهادة في حد الزنا] 
E E‏ ا 
E a o a‏ 
الفرع فمختلف فيه على روايتين: إحداهما أنه لابد أن يشهد على شهادة 
كل واحد أربعة فإن كان على كل واحد أربعة غير الأربعة الذين شهدوا 
على واحد جحازء والأحرى أنه إن شهد اثنان على كل واحد من شهود 
الأصل حاز والأولى هي الصحيح؛ لأن الزنا لا يحد فيه إلا بأربعة ومتى 
فنا شهادة شاهدين على الأرعة أذى ذلك إل أن يقام الد إشهادة 
ان وذل ت ی ا ولأن شهود الفرع أضعف من شهود الأصل لأن 

النقل فرع عن الأصل فإذا كان الأصل لابد فيه من أربعة فكذلك النقل. 

فصل [14. في الشهود في الزنا يختلفون في الفعل] 
لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربعة يشهدون على فعل واحد: فإن 
احتلف الفعل الذي يشهدون عليه مثل أن يشهد اثنان أخما رأياه يزني بها 
في هذه الزاوية ويشهد اثنان في الزاوية الأحرى فلا تقبل هذه الشهادة ويحد 
الشهود» وقال أبو حنيفة: عليه المحد» فدليلنا أن الاحتلاف فق المكان 
حار محرى الاحتلاف ق الزمان من باب: أن الفعل في مكان غير الفعل في 

(1) في (م): على ما قلنا وإذ. 

(2) في (م): مقبوله. 

(3) في (م): الشهادات. 

(4) انظر: المدونة: (402/4)» التفريع: (240/2)» الكافي: (573). 

(5) في (م): قلنا. 

(6) وذلك غير جائز: سقطت من (ق). 

(7) انظر "المدونة": (401/4)» التفريع: (223/2)» الرسالة: (241)» الكافي: (572). 


(8) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (182/3)» وشرح فتح القدير: (161/4). 
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چ ء ع 5 1 ۰ 

غيره من الأماكن كما أن الفعل في زمان غير الفعل”“ في زمان غيره» وقد 
ثبت أفم لو شهدوا عليه فقال أحدها: أشهد أنه زين يوم السبت» وقال 
الآأحر: يوم الأحد م يحب عليه حد كذلك ف المكان. 


مسألة [ 15. حكم ما إذا وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطنها] 

إذا وحد على فراشه امرأة فظن انا زوحته فوطمها فلا حد عليه حلافاً 
أي فة ق قرله نه د ول يفيل مته ذلك إلا أن يكوت :ية الرفاف) 
لأنه وطىء من يعتقد انا زوحته فلم يلزمه الحد» أصله إذا زفت إليه امرأة 
وقيل: إنما زوحتك» وکانت غيرها. 

فصل [16. العوارض التي تؤخر لها إقامة الحدود] 

العوارشن ال فور ها اة ادرو دة ادها م ى ا 
يتعلق بغیره» والثاني معن موجود به يتعلق بغیره» والقالث معنی منفصل منه: 

فأما الموجحود به الذي(“ لا تعلق بغيره كالمرض التي اف ی ا 
فهذا يوحب تأخير الحد عنه إلى برئه» والدليل عليه أن المقصود من الحد 
الردع والزحر دون الإتلاف ببين ذلك أن الله تعالى فرق بين الحدود فجعل 
في بعضها الرحم وقي بعضها الجلد» ولأن الإمام جلد بسوط بين السوطين 
خحيفة القتل» فإذا ثبت ذلك ثم خحيف على المريض القتل وحب تأخيره. 

وأما الموحود به المتعلق بغيره فهو الحمل وذلك يقتضى التأحير؛ لأا لو 
حلدت لأدى إلى إتلافه وأما المنفصل منه فالزمان يخاف منه تلف المحدود 
وذلك أن الجراح في شدة البرد يعظم الخطر فيه فيؤدي إلى التلف غالباً هذا 
(1) الفعل سقطت من (م). 
(2) انظر: الكافي: (574). 
(3) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (191/3). 
(4) انظر: المدونة: (404/4))» الكافي: (574). 
(5) الذي: سقطت من (م). 
(6) في (م): منها. 
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كله في الجلد والقطع » وأما قي الرحم فلا يؤحر لمرض ولا لشدة برد ويؤحر 
في الحلد والرحم يي الحمل حت تضع لغلا يتلف الحمل» ولذلك قال رسول 
لله ي للغامدية» (اذهبي حت ن ا SE‏ 
اع ا ها ا ن ای ر ا ی م ادت الف 
وني الرحم تؤحر حتى يوحد من يرضع الصبي: فإن وحد من يرضعه رحعت 
حقی تفطمه وبنحو ذلك روی مالك في الموطا. 


فصل [17. فيمن وطء جارية له فيها شرك] 
ومن وطء حارية له فيها شرك فلا حد عليه لوجحود الشبهة في وطئه 
اغا اک ملك مرک وی د نة ك وان ت 
قوم على الواطئ نصيب شريكه لا يختلف قوله فيه لأنه لما لحق الولد به 
وثبتت حريته”» اكتسبت الأمة الحريةء فإن م تحمل فقد احتلف قوله في 
تقوم نصيب الشريك عليه : فوجه قوله إنه تقوم عليه فلتتكامل الشبهة له 
YL E A O E E bs AE Lb‏ 
فصل[18. فیمن زنى بجارية أبيه أوابنه ] 
نن کان اه ماه اه ون رن عاو ولد قا دع 
والفرق بينهما أن للأب شبهة في قتل ولده فإن وطىء أمته كان كالواطيع 
(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) في (م): متی 
(3) انظر: الموطاً. (825-821/2). 
(4) في (ق): غيره. 
(5) في (ق): حرمته. 
(6) انظر المدونة: (381/4)» التفريع: (223/2)» الرسالة: (241). 
(7) في (م): لا يقوم عليه. 
(8) انظر: التفريع: (224/2)» الرسالة: (241). 
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أمة فيها شرك ولا يجد لشبهة الملك» والولد لا شبهة له في مال أبيه ألا ترى 
أنه يتزوج أمة أبيه والأب لا يتزوج أمة ابنه فيكون زانيا من لا شبهة له قي 


ملكا فع إل 


فصل [19. وجوب الحد على من اغتصب حرة فزنی بها كان حرا أم عبداً] 

ومن اغتصب حرة فزن بها فعليه الحد حرآكان أو عبد" لعموم قوله: 
کا لارنجد کل ودر تماما جن وم يفرق بين الغصصب 
والطوع» ولا حد عليهاء لأا ليست بزانية لأن الإكراه ينفي الزنا؛ ولأنه م 
يكن منها فعل ينسب إليها به الزنا. 

فصل [ 20. وجوب الصداق على من زنى بحرة] 

وعليه صداق مفلها بكرا كانت أو ثيبا“ علافاً لأي حنيفة في قوله: لا 
e E PT E E‏ 
واطفها صداقها أصله إذا وطفت بشبهة» وإن كان عبداً فإن افتداه سيده 
بصداق المثل وإلا أسلمه؛ لأن ذلك أرش الجحناية. 

فصل [ 21. فمن استكره أمة فوطنها] 

والحر إذا استكره أمة فوطئها فعليه الحد وما نقص من قيمتها ولا صداق 
ا جا على ال ي اة دون الضداق وغ علا 
E‏ 


(1) انظر: التفريع: (224/2)» الرسالة: (241)» الكافي: (574). 

(2) سورة النورء الآية: 2. 

(3) انظر: التفريع: (224/2))؛ الكافي: (574). 

(4) انظر: حاشية ابن عابدين: (271350/2). 

(5) انظر المدونة: (380/40))» التفريع: (224/2)» الكافي: (575-574). 
(6) في (م): الجنايات. 

(7) في (ق): قطعها. 


94 


ء٤‏ ۶ . ع 1 
أعضائهاء وإن كان عبداً فذلك في رقبته إلا أن يفتديه“ 


يؤثر الوطء نقصاً فلا شيء على الواطئ حراً كان أو عبداً سوى الحد فقط. 
فصل [ 22. إذا استكره الذمى حرة مسلمة أو أمة] 
إا امك الد ٠‏ رة ممة فل 0 انه بدك تافص الد فة 
أضاع دم نفسه وقد صار له حكم أهل الجحرب» وإن استكره أمة فعليه ما 
نقص من نمنها بكرا كانت أو ثيباً؛ لأا جناية على مال فلا يقتل بالجناية 
على الأموال والفضل بين استكراهه للحرة والأمة أن الأمة قد يصح له 
ملكها وهو إذا أسلمت أمته أو ابتاع مسلمة عن إحدى الروايتين» والحرة لا 


فصل [ 23. وجوب الجد على المسلم إذا زنى بنصرانية] 

إذا زين المسلم بنصرانية فعليه الحد لعموم الظواهرء والأحبار واعتباراً 
بالمسلمة» فإن اغتصبها فالحكم فيها كالحكم ف المسلمةء فإن طاوعته” فلا 
حد عليها حلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه فعل يجب فيه الحد لحق الله 
تعالى على التجريد ولا يؤحذ به أهل الذمة كالشرب» ولا يلزم عليه القتل 
والسرقة والقذف؛ لأا حق الله أو للآدميين على التجريد ألا ترى أنه لو 
سرق أو قذف أو قتل ثم أسلم لأقيم ذلك عليه بعد إسلامه. 


سیده» وان 


(1) في (م): يفديه. 

(2) في (م) و(ر): النصراني. 

(3) انظر: التفريع: (224/2)» الرسالة: («ص242)» الكافي: (574). 
(4) انظر: التفريع: (224/2)» الرسالة: (ص242)» الكافي: (574). 
)5( فان طاو عته: سقطت من (م 

(ئ اظن مختصر الطحاري: (2 026 :ال (6/2 26 
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فصل[ 34. إقامة السيد الحد على عبده وأمته ] 

للسيد أن يقيم على عبده وأمته خد الرنا والشر ب في ابليملة حلفا 
لاي حنيفة) لقوله ک4 'أقیموا الحدود على ما ملكت آمانكم"*)» وقوله: 
"إذا زنت أمة أحدكم فيلحدها"» ولأن له أن يجلدها بحق الملك كالإمام. 


فصل [ 25. إن كان للأمة زوج جرا أو عبدا] 

وھذا إذا کانت لا زوج هما وکان زوحها عبدا للسید» فأما ِن کان ها زوج 
حر أو عبد لغير السيد فلا يقيم سيدها عليه الحدء لأن في ذلك تصرفا تي 
حق الغير» وإبطال فراشه ولا يد للسيد على ملك غيره. 

فصل [ 26. إقامة الحد برؤية السيد وعمله؟] 

aE CE U SEE E Es 
و ا ی و ی ا که ر وك‎ 
اعتبارا بالإمام» ووحه إثباته أن السيد لا يتهم في عبده وأمتهء والإمام‎ 
على رعیته لا يتهم.‎ 

فصل [ 27. عدم إقامة حد السرقة على العبد والأمة من سيد] 

ولا يقيم عليها حد السرقة إلا الإمام» والفصل بينه وبين سائر الحدود أنه 


قطع عضوه» وذلك مُثلة يعتق عليها بهاء فلو مكناه من ذلك لكان كل من 


(1) الزنا والشرب: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (408/4)» التفريع: (224/2)» الرسالة: (242)» الكافي: (574). 

(3) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (186/3). 

(4) أخرجه أبو داود في الحدود باب: إقامة الحد على المريض: (617/4)» وأحمد: (95/1)» وأخرجه مسلم 
في الحدودء باب: تأخير الحد من النفساء: (133/3)» بلفظ: "أقيموا على ارقاكم الحد". 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) في (ق): عمله. 

(7) انظر: المدونة: (408/4)» التفريع: (224/2)» الرسالة: (242)» الكافي: (575). 

(8) ما بین قوسین: سقط من (م) ومن (ر). 

(9) في (م): اعتباره. 
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مل بعبده يدع أنه قطعه في O‏ 
وسائر الحدود بخلاف ذلك. 

فصل 28[ . إحضارالإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا إقامة الحد] 

و ا ر ا E‏ ی ا و 
لقوله: # وليشهد علابجماطاية مَنَالموّمنوَ 4 (وكذلك السيد في إقامة 
الد عل عة واه لطا رة اعد دة ف ذلك اة 
قذفه قاذف فطالب بحد قاذفه أمكن قاذفه التحلص من ذلك بإحضار من 
شهد حده. 


فصل[ 29. في هيئة المرجوم] 

لا يربط المرحوم؛ لأن النبي بل لم يربط ماعزا ولا غيره من أمر برمه؛ 
ولأن رحوعه يقبل ولا معنى لربطه» وكذلك في الجلد ولا حفر له؛ لأنه لل م 
يأمر بالحفرء والحدود كلها سواء في الإيجاع والصفة يجرد فيها الرحلء ولا 
تجرد فيها المرأة ولكن يترك عليها من الثياب ما لا يقيها ألم الضرب؛ لأنخا 
عورة بخلاف الرحل» ويضربان قاعدين خلافاً لمن قال إنه يقام ا 
لأن القيام زيادة قي الأ لم م يرد به الشرع» واعتباراً با مرأة ويجتنب في ضرهما 
لمقاتل. 


(1) في (ق): به المثلة. 

(2) انظر: المدونة: (408/4)» التفريع: (224/2)» الكافي: (572). 
(3) سورة النورء الآية: 2. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(5) انظر: المدونة: (404/4)» الكافي: (572). 

(6) في (ق): الإجماع, 

(7) قاله جمهور أهل العلم (انظر المغني: (158/8). 
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مسألة [ 30. في تداخل الحدود] 
الحدود ماكانت من حنس واحد» وكان سببها واحد تداحلت» وأحزاً 
واحدها عن سائرهاء» وذلك مثل أن يز مراراً أو يشرب مراراً أو يسرق مراراً 
U ET‏ 
ع 4 م 2 عو 2 ا 8 
والأصل فيه قوله تعالى: #إ ألزانية وألزنى ادوا به“ ول يفرق؛ ولأن ذلك 
كتكرار الإيلاج والاحتراع حرعة بعد حرعة؛ ولأن ذلك كالأحداث إذا 
تواترت قبل الطهارة أن ما يحب بها عن الطهارة ما يتداحل» فأما إن كانت 
EUS OE O‏ 
ويستوي جيعها إلا أن يكون أحدها فرعا للآحر فيتداخحلان وذلك كحد 
اذ ر و ف ات ف وا ر 
الصحابة - و ^ أغم ها احتلفوا ف تقدير حد الشرب قالوا: نرى أنه 
إذا شرب سکر وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری فیجلد حد او 
وإذا قذف جاعة بكلمة واحدة كفى حد واحد خلافاً لمن قال لكل 
8 2 رھ کے و مچ وے ےم روه چ صر ررم 


. 


2ء و کچ 2ر 2 ور 


ادوه نین جل أنه اقذفواحد فك يجب له إلا حند واحد 
أصله إذا كان المقذوف واحداء وإذا كانت الجدود من أحناس كالجلد 
والقطع استوفیت ولن تتداحل إلا أن يكون فيها قتل فإن ما دونه يدخحل فيه 


(1) انظر المدونة: (397/4)» التفريع: (226/2)» الرسالة: (242)» الكافي: (575). 

(2) سورة النورء الآية: 2. 

(3) واحد: سقطت من م. 

(4) ما بین قوسين سقط من (ق). 

(5) رضي الله عنهم: سقطت من (م). 

(6) في (م): المفترى. _ , 9 

(7) أخرجه مالك في الموطا: (842/2)» والشافعي عنه عن ثور بن يزيد الديلي وهو منقطع لاأن تثورالن يلحق 
عمر بلا خلاف لكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر (انظر: تلخيص الحبير: (75/3). 

(8) قاله: الحسن وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي قولان: المغني: (233/8). 

(9) سورة النورء الآية: 4. 
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إذا كان حهة استحقاقه واحدة» فأما إذا كان الغرض ختلفاً فإن القتل يجزي 
منه كحد القذف يجلد القاذف ثم يقتل لأن الغرض بالحدود دفع المعرة 
عن المقذوف ولا يكون ذلك إلا بحد قاذفه. 

مسالة [ 31. في الرجم باللواط] 

وجب باللواط إذا حصل الإيلاج الرحم عليهما أحصنا أو لم يحصنا ولا 
ثبت إلا يما ثبت به الزنا من الإقرار والبينة» وأما وحوب الحد منه” خحلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: لا حد فيه“ وإنا فيها التعزيرء فإنه إيلاج قي فرج 
آدمي مقصود به اللذة فوحب أن يتعلق به الحد كالقتل. 

فصل[ 32. في كون حد اللواط الرجم] 

وإنما قلنا: إن الحد هو الرحم خلافاً للشافعي في قوله: وإن كان غير 
حصن فعليه احلد لما روي عن الي بل أنه قال: "من وحدقوه على عمل 
قوم لوط فارجوا الفاعل والمفعول" ولم يشترط في ذلك الإحصان؛ لأنه 
أغلظ من الزناء ولأن امز بها حنس مباح وطتها. 

a 
فكان فيه أغلظ من حد الزنا. وإنغا قلنا: إنه لا يثبت إلا بما يثبت به الزنا؛‎ 
لأن حده يتعلق به الرحم فأشبه الزنا.‎ 


(1) في (م): یحد. 

(2) في (م): زوال. 

(3) انظر التفريع: (225/2)» الرسالة: (242)» الكافي: (574). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (263)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (191/3). 

(5) انظر: التفريع: (225/2)» الرسالة: (232)» الكافي: (574). 

)6( أخرجه الترمذي في الحدودء باب: ما جاء في حد اللوطى: (47/4)؛ وابن ماجة في الحدود» باب: من عمل 
عمل قوم لوط: (856/2)» وأبو داود في الحدود» باب: فيمن عمل عمل قوم لوط: (608/4) والحاكم قال 
صحيح الإسناد: (355/4). 
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فصل [ 33. فيمن أتى بهيمة] 

من أتی بمیمة فلا حد عليه حلاقا لن قال: إنه يقتل أو حد*؛ لقوله 
بل "لا يحل امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث: كفر بعد إعان» أو زنا بعد 
اا ا وكل هذا معدوم في مسألتنا؛ ولأنه م 
ينتهك حرمة فرج له و و 


فصل [ 34 . في عدم قتتل البهيمة الموطؤة] 

ولا تقتل البهيمة” خلافاً من قال تقتل*؛ لأن نكاح البهيمة لا يوحب 
قتلها اعتباراً به إذا نكحها ما هو من حنسهاء ولأن قتلها لما لم جز أن 
يكون حداً لاستحالة تكليفها م يجز أن تقتل» لأن القتل الواحب بالوطء 
لا يكون إلا على وجه الحد. 

فصل [35. في عقاب من أتى بهيمة] 

إذا ثبت أنه لا حد عليه فيعاقب لركوبه أمراً منوعاً منه حرماً عليه» فوحب 
زجحره EE‏ لغلا یعود لمغله. 


(1) انظر: التفريع: (225/2)» الكافي: (575). 

(2) في إحدى الروايتين عن أحمد حكمه حكم اللائط وقال الحسن: حده حد الزاني وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن يقتل هو والبهيمة (المغني: (189/8). 

(3) سبق تخریجه. 

(4) فرج له حرمة سقطت من (ق). 

(5) انظر: التفريع: (225/2)ء الكافي: (575). 

(6) هو مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وقول ابي سلمة كما سبق ذكره (المغني: (189/8). 

(7) في (م): عنه. 
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باب: في حد القذف 


ی 1 % رھ ر وو ر 

القذف” للحد في الجحملة؛ لقوله تعالى: جز وألنين رمو ألْمحْصَسَتِ 
ر رم r‏ 4 2 2 ۴ 9 
مم ربوا بأريعة شهلاه أجل دوه كمون دة 4 الآية» وقوله بل هلال بن 
ا ا وإلا حدق ظهرك "۵ ولا حلاف في وحوب الحد به فى 
E‏ 

مسألة [ 1. في شروط إيجاب الحد على القاذف] 

وجب الحد على القاذف بتسع خحصال: حصاتان فيه وخمس قي المقذوف 
وحصلتان ف الشيء المقذوف به: 

فأما الخصلتان المشترط وجودهما في القاذف: فالعقل والبلوغ. 

وأما الخمس المشترط وجودهما في المقذوف: فالعقل والبلوغ 
والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمى بها كان عفيفا عن غيرها 
أولاء والبلوغ الذي نريده يختلف في الغلام والأنشى» فأما الغلام فبلوغ 
التكليف وهو الاحتلام أو غيره نما قدمناه دون إطاقة الوطء وقي الأنشى 
إطاقة الوطء وإن لم تبلغ بلوغ التكليف» وقد تضمن اشتراط العقل كونه ممن 
يتأتى منه الوطء بخلاف العنين والمحبوب غير المعترض ولذلك م ججعله شرطا 

RE ONT GS OT عرفة: لذت الاعن:‎ 

غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيره تطبيق الوطء لزناء أو قطع نسب مسلم (الرصاع على ابن عرفة: 

(497). 
(2) سورة النور»ء الآية: 4. 
(3) هلال بن أمية: بن عافر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفى شهد بدراً 

وما بعدها (الإصابة في تمييز الصحبة: (574/3). 
(4) سبق تخريج الحديث في اللعان: (898). 


(5) انظر: الإجماع لابن المنذر: (144)» المغني: (215/8)» نيل الأوطار: (285/6). 
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وأما الخصلتان في الشيء المقذوف: بأن يقذفه بوطء يازمه الحد وهو 
لزنا واللواط لا غير أو أن ينفي نسبه من أبيه» فأما إن قذفه بسرقة أو 
شرب خمر أو قتل أو كفر فعليه العقوبة ولا بحد“. 

فصل [ 2. اشتراط العقل ولبلوغ في وجوب حد القاذف] 

وإنغا قلنا: إن العقل والبلوغ شرطان في وحوب حد القاذف؛ لأعما 
شرطان في التكليف والحد لا يجري إلا على مكلف» لقوله :"رفع القلم 
عن ثلاثة: فذكر الصبي حت يحتلم والحنون حت يفيق". 

فصل [ 3. اشتراط العقل والبلوغ في المقذوف] 

وإنما شرطناهما قي المقذوف؛ لأن الحد إنغما يراد لزوال المعرة عن المقذوف 
بأن يحد قاذفه واحنون والصبي لا يصح الزنا منهما وهما على حال الصغر“ 
والجنون فلا عار يدحل عليهما بالقذف» وهذا إذا قذفهما بزنا منهما فأما 
إن قذف الحنون بزنا منه قبل جنونه فإنه جلد لأن المعرة تدحل بذلك. 

فصل [ 4. في وجوب حد من قذف مطيقة للوطء] 

وإنغما قلنا: إن من قذف مطيقة للوطء حد» وإن لم تبلغ بلوغ التكليف 
حلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن المعرة تدحل عليها بالقذف كالبالغ؛ 
ولأن حكم وطنها حكم البالغ في وحوب الغسل والمهر والنفقة والإحصان 
والإحلال» وكذلك قي وحوب الحد بالقذف به. 


(1) لا غیر: سقطت من (م). 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأً: (828/2)» المدونة: (379/4)» التفريع: (225/2)» الرسالة: (242)» 
الكافي: (575)» المقدمات: (259/3). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) في (م): الصبا. 

(5) انظر: تحفة الفقهاء: (145/3)» مختصر المزني: (262). 
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فصل [ 5. اشتراط الإسلام في المقذوف] 

وإنغا اشترطنا الإسلام؛ لأن عرض الكافر لا حرمة له تمتك بالقذف» 
ولأن الفاسق المي لا حد على قاذفه» وهو أعظم حرمة من الكافر والكافر 
ا 

فصل [ 6. اشتراط الحرية في المقذوف] 

E OO SE AE O‏ ر 

ناقصة نقصاً أوحبه الرق” كالكافر؛ ولأن كل نقص منع أن يقتل به الجر 
الملسلم منع أن يحد في القذف أصله الكفر. 

فصل [7. في اشتراط كون المقذوف متمكنا من الوطء] 

ولا شرطا كونة مكنا من الوط لأ ابوب ومن رى حرا ال 
يتأتى منه الزنا فلم تلحقه معرة بالقذف كالصي^. 

فصل [ 8. في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد] 

وإنغا شرطنا أن الحد في الرمي بالزنا واللواط دون غيرهما بالإجماع علی؛ 
E E E‏ 
شهود وليس ذلك إلا في الزنا واللواط. 

فصل [ 9. فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج] 

وأما إن رماه بالوطء فيما دون الفرج: فقال ابن القاسم يحد؛ لأن ذلك 
من التعريض» وقال أشهب لا يحد لأنه صرح أنه فعل ما ليس بزنا ولا لواط 
E E‏ 
(1) روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد (المغني: 216/8). 
(2) في (ق) و(ر): الكفر. 
(3) كالصبي: سقطت من (ق). 
(4) انظر: الإجماع: (144)ء والمغني: (215/8). 
(5) في (م): تعالی. 
(6) في (م): تخلصه. 


(7) انظر: المدونة: (396/4). 
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فصل [10. فیمن نفی رجلا عن أبيه ] 

وإنما قلنا: إذا نفى رحلاً عن أبيه فعليه الحد؛ لأنه قد عرّه بذلك وقذف 
أباه وأمه فعليه الحد؛ ومن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه كاذب قطعاً 
والكذب لا يعر امقول له والفصل بين قوله لست لأبيك وقوله لست لأمك 
EG O ea‏ 
مشاهدة الولادة وإمكان البينة عليهاء ونفى النسب عن الأب لا يعلم 
صدقه من كذبه فتلحقه المعرة فى نفيه. 

فصل[ 11. فیمن نفی رجلا من ولائه ] 

ومن نفى رحلا من ولائه فهو كنفيه إياه من نسبه؛ لقوله 5: الولاء 
لحمه كلحمة السب" وقوله ل: "مولى القوم منهم" وإذا وحب الحد 
o a ay‏ 
أن لا يلزم ا لحد قي : نفي النسب وحوبه ق نفی الولای ولأن نافيه كاذب لأن 
الولاء يثبر فت بالات وهي معلومة مشاهدة EAS‏ وهو كناف ولد 
الأم. 

قال القاضي أبو محمد”: وني هذا الذي قاله شيخنا نظر؛ لأن العتاقة 
معلومة حكماً لا مشاهدة لأن العتاقة التي يثبت با الولاء بإعتاقه املك 
رکون الإنسان مالکا لعتقه لا يعلم إلا د لا مشاهدة» وإذا شاهدناه 
قد أعتقه فنا شاهدنا إعتاق من يحكم لكونه نمملوكا كالمعتقة وحكما لا 


(1) حکما: سقطت من (م). 

)2( أخرجه الحاكم: (341/4› وقال: صحيح الإسنادء واين حبان والطبراني والشافعي (نصب الراية: 
154(. 

(3) أخرجه البخاري في الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم: (11/8). 

(4) قال القاضي أبو محمد: سقطت من (م). 

(5) في (م): قلت 

(6) في (م): المالك. 
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قطعاء وهذا كله إذا نفى المولى عن مولاه الذي باشر عتقه فأما إذا نفى ابن 
الموى فيجب أن يحكم E‏ لا لنفي الولاءء وإنما قلنا: إنه 
إذا رماه بالسرقة والقتل وغير ذلك فإنه يعزر؛ لأنه لقد آذاه بذلك وألحق به 
المعرة بذلك الفعل فيجب ردعه وزحره. 

فصل [12. في التعزير] 

وليس في التعزير“ حد مضروب إلا اجتهاد الإمام فيما يغلب على ظنه 
أنه للمعرن خلافا لأ حيفة والشافي ن وها :لا يزد على 
E ET‏ لأنه إجماع 
E E TE‏ نقش على حاتم 
بيت المال وأحذ به من صاحبه مالا فضربه مائة وحبسه ثم كلم به فضربه 
مائة نم كلم به الثالثة فقال ذكرتني الطعن وكنت ناسياً فضربه مائة*» وروي 
کک و - ه4- أنه ضرب فى ا ا و ی ا 
الغرض بالحد لما كان الردع والزحر عن ارتكاب ما فعل وحب أن يباح منه 
قدر ما يحصل به الغرض» ولأنه ضرب رآه الإمام حتاحاً إليه ف ردع المعزر 
فجاز أن يبلغه أصله ما دون الحد. 


(1) في (ق): فيجب أن يحد لنفيه أباه عن نفسه. 

(2) التعزير: في اللغة: التعظيم والتوقير وأيضاً: التأديب وعزرت الحمار أوقرته (الصحاح: (744/2) وفي 
الاصطلاح: عرفه ابن فرحون بقوله: تأديب اصطلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود (تبصرة 
الحكام: (200/2). 

(3) انظر: الكافي: (557)ء تبصرة الحكام: (200/2)» الرشرح الكبير: (352/4). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (268)» شرح فتح القدير: (115/5)» المهذب: (288/2). 

)5( هو أحد قولي الإمام أحمد (مختصر الخرقي: (127)» المغني: (324/8). 

)6( معن بن زائدة: أمير العرب بو الوليد الشيبانيء احد أبطال الإسلام وعین الأجواد ت (152) هھ (سیر 
أعلام النبلاء: :)97/7 وفیات الأعيان: (244/5). 

(7) ما بین قوسین سقط من (ق), 

(8) معن لم يدرك عمر فكيف إذا حصلت هذه القصة؟ وقد ذكرها ابن قدامة في کتابه المغني: (325/8. 

(9) في (م): عمر. 

(10) مشكل الاثار: (168-166/3). 
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فصل[ 13. في التعريض بالقذف] 

إذا عرض بالقذف تعريضاً يفهم منه أنه أراده فعليه الحد وحكمه حكم 
الصريح» وذلك معلوم بشاهد الحال وخارج الكلام والأسباب”) وقال أبو 
حنيفة والشافعي: لا حد فيه ودليلنا أنه لفظ يفهم منه القذف 
كالصريح» وإن كابروا وقالوا: لا يفهم منه القذف فقد أحالوا المسألة لأن 
ا لحلاف فيه إذا فهم منه ما يفهم من الصريح» فإذا أحالوا ذلك ارتفع 
الخلاف. 

فصل [ 14. في عدد حد القذف] 

حد القذف على الجر تمانون» وعلى العبد أربعون» والأصل فيه قوله 
تعالی :از وار بو الحص کت ماربائ بازیت ہا ڈور کیو جل چ 
ولأن ذلك فعل النبي ي والصحابة بعده» وعلى العبد أربعون؛ لأن حده 
على النصف من حد الحر. 

فصل[ 15. في قتل من سب النبي ۶+] 

ومن سب النبي #5 قتل ولم تقبل توبته» وي الكافر روايتان: إحداها أن 
توبته لا تقبل» والأخرى أغا تقبل وهذا إذا سبه بغير وجه الذي كفر به“ 
وإنغا قلنا: إن المسلم أو الكافر إذا سب النبي بلي قتل أن ذلك علم على 
J E‏ وقوله تعالی: کا هلا ورك کک 
م کی کو کا جر کر بتر ثم کا ی دوا ف انهم 
راا نیک 4 فاع أن الامان لا بحصل منهم متی لن كوه 


(1) انظر: المدونة: (391/4)» التفريع: (266/2)» الرسالة: (242)» الكافي: (576). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (265)» الإقناع: (170-169). 

(3) سورة النورء الآية: 4. 

(4) انظر التفريع: (232/2)» الرسالة: (240)» الكافي: (585). 

)6( سورة النساءء الأية: 65. 
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بينهم ويعتقدوا أنه بحكم بالصواب؛ ولأن آنا بكرت رضوان الله عليه اك سبة 
رحل فقام رحل فشهر سيفه ليضرب عنقه فقال أبو بكر: ما الذي أنت 
صانع؟ فقال اقتله لسبه إياك فقال: ليس ذلك إلا لرسول الله عل . 

ولل بخالف عليه أحد» ويعرض الكلام في قذفه بي فنقول: إن القذف 
يراعى فيه الإحصان وللإحصان تأثير فيه يتعلق به الحد فيجب أن يكون 
A o‏ 

وقولنا يتعلق به الإحصان احترازا من الشرب» وإذا ثبت أن منه ما يوحب 
القتل فليس ذلك إلا للني كيل ولأن حد القذف مبني على حسب حرمة 
المقذوف ألا ترى أنه لا حد على قاذف الكافر؛ لأنه لا حرمة له» وكذلك 
قاذف العبد لنقصان حرمته عن الحر» وحرمة النبي بل أعظم من حرمة جميع 
أمته بمزية لا يشاركه فيها أحد منهم فوحب أن يكون لحد قذفه زيادة على 
غيره» وليس إلا القتل. 

فصل [16. في عدم قبول توبة من سب رسول الله 5] 

وإنغا قلنا إن توبته لا تقبل إعظاماً لحرمته 4ء ولأن التوبة من قذف غيره 
لا تقبل ف سقوط الحد ففي قذفه أولى. 

فصل [ 17. هل يرفع القتل عن الكافر بإسلامه بعد سب رسول الله 4] 

ووحه قوله في الكافر إذا قال: أنا مسلم أنه يقتل ولا يقبل منه اعتباراً 
بالملسلم» ووحه قوله يقبل منه قوله تعال: ۾ فل اَيينَ ڪَمروا ِن ينهو 
Ee RO‏ چ r EE‏ 
ذلك ليس بأعظم من كفره» والفرق بينه وبين المسلم أن الكافر يعلم منه 
(1) البيهقي: (60/7). 
(2) سورة الأنفالء الآية: 38. 
(3) سبق تخريج الحديث. 
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اعتقاد ذلك وإنغا يقتل على إظهاره والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه بل 
فسبه دلالة على ردته. 

فصل [18. فيمن أقر بالزنا وقال بغلانة] 

إذا أقر بالزنا فإن عبن وقال بفلانة وكان ممن يحد قاذفها: 

فإن صدقته يحد للزنا دون القذف» وإن أكذبته حد للزنا والقذف؛ لأنه 
حصل قاذفا زانياً» وسواء كان بكراً أو يبا فإنه يجتمع عليه الحدان ولا 

1 ع ع ل 

يتذاحلان ؟؛ لأن أحدها يجب لق الله على التجريد وهو خد الرناء 
والآحر يتعلق بحق الآدميين فلذلك لم يتداخحلا. 

وقال أشهب: يحد للزنا دون القذف» قال: لأنه لا يخلو أن يكون صادقاً 
أو كاذباً» فإن كان صادقاً لن يحد للقذف» وإن كان كاذبا حد للقذف دون 
الزنا فعلى أي الوحهين كان فلا يجتمع عليه الحدان.. 

E . 0 2 0» ت‎ 

وقال شیخنا ابو بكر قد يزل”“ إلى قسم ثالث وهو أن يكون مكرها ضما 
على الزنا فكن صادقا في إقراره على نفسه بالزنا كاذبا في قذفه إياها فيجتمع 
عليه الحدان. 

فصل [19. إذا لم يعين المقر بالزنا] 

وإذا م يعين حد الزنا ولم يحد بالقذف للجهالة بصفة المقذوفة ججواز أن 
یکون ممن لا يحد على قاذفها. 

فصل [ 20. إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه ] 

وإذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه فلورثته أن يمحدوه؛ لأنه حق من 
حقوقه يجوز له التوكيل فيه فكان للورثة القيام له اعتباراً بسائر حقوقه؛ ولأن 
القذف تنتشر معرته على أولياء المقذوف فكان هم القيام به. 
(1) انظر: المدونة: "384/4 التفريع: (222/2)» الكافي: (577). 
(2) في (م): يخلوا. 
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فصل [21. إذا قال لابن أمة كتابية يا بن الزانية أويا بن زانية] 

إذا قال لابن أمة أو كتابية: يا ابن الزانية فلا حد عليه» فإن قال: يا ابن 
زينة”“ فعليه لحد والفصل بينهما أن قوله يا ابن زنية نفي له من نسبه 
وإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه» وقوله يا ابن الزانية قذف لأمه لا نفي 

فصل [22. إذا قال يا منبوذ] 

إذا قال له: يا منبوذ فعليه الحد؛ لأنه عرض له بنفي E‏ لأن المنبوذ 
منقطع النسب غير لاحق بأحد. 

فصل [ 23. في الاختلاف في كون حد القذف حق الله أو حق للآدميين] 

احتلف عنه في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق 
E E EE E E a‏ 
بلوغه إلى الإمام» وإذا كان من حقوق الآدميين جاز العفو عنه» والصحيح 
أنه من حقوق الآدميين بدليل أنه يورث عن المقذوف وحقوق الله لا تورث؛ 
ولأنه لا يستحق إلا بمطالبة الآدمي» والله أعل. 


(1) في (ق): وانية. 

(2) انظر: التفريع: (226/2). 

(3) انظر: الكافي: (576). 

(4) انظر: المدونة: (387/4)» الكافي: (577). 
(5) والله أعلم: سقطت من (ق). 
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لتاب القطم 1( 


فصل [1. وجوب حد السرقة] 

۴ : 2 DEE 

قال القاضي ا وجب القطع على من يسرق من العقلاء 
البالغين ربع دينار من الذهب على اخحتلاف صفاته وأنواعه من حودة أو 
رداءه أو معمل أو ا أو ثلائة دراهم من الورق على اخحتلاف 
أنواعها لا يقوم أحد الصنفين بالآخر» أو عرض يساوي أحدها بحيث 
يكون الغالب من نقده إذا أحرحه من حرزه الذي هو حزر مثله على ما 
م یک ک0 السار افغیدا یلما کان ای کار دک کان اہ 
أنشى» منفرداً أو مشاركاً بربع دينار فما زاد عليه» إذا كان المسروق نما يحتاج 
إلى التعاون في سرقته مثل المذع أو العدل“ الذي لا يمكن الانفراد بسرقته» 
E E EC CANE CIERCE‏ 
فالقطع على واحد منهم عند مالك» ومن متأخحري أصحابنا من سؤًى بين 
الأمرين فأوحب في الموضعين القطع واعتبره با يحتاج إلى التعاون. 


(1) يقصد كتاب القطع في السرقة: والسرقة: في اللغة أخذ الشيء في خفاء وستر (معجم مقاييس اللغة:154/3) 
وفي الاصطلاح» أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره ومالاً محترما لغيره أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا 
شبهة له فيه (حدود ابن عرفة: 504). 

(2) قال القاضي أبو محمد: سقطت من (ق). 

(3) في (م): او إهمال. 

(4) الجذع: أي الخشبة الكبيرةء والعدل - بكسر العين- الوزن الكبير (المصباح المنير 396). 

(5) في (م): کالکبش. 

(6) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطا: (831/2))» المدونة: (412/4)» التفريع: (227/2)» الرسالة: (243)»› 
الكافي: (578)» المقدمات: (207/3). 
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فصل [ 2. في أدلة وجوب القطع بالسرقة] 

وإنغا أوجبنا القطع بالسرقة في الحملة؛ لقوله تعالى :ل والسارف وألسَارقَةً 
أقط غو يها 4 الآيةء ولأنه ل قطع ني بحن نمنه ثلاثة دراهم) 
وقطع سارق رداء صفوان وقال لما قال له: لم أرد هذا هو عليه صدقة (هلا 
قبل أن تأتيني وك إجاع“. 


فصل [ 3. اشتراط البلوغ في العقل في وجوب القطع] 

وإنما شرطنا البلوغ والعقل في وحوب القطع؛ لقوله تعالى: إإ جرا يما 
گسبا امَو 4 وذلك لا یکون إلا عکلف» ومن شرط التکلیف 
البلوغ والعقل» لقوله 5: رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم 
والحنون حتى يفيق"» ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوحه إلا على البالغ 
عاقل كحد الشرب والقذف. 


فصل [ 4. في اشتراط النصاب في وجوب القطع] 
وإنغا شرطنا النصاب خلافاً لمن أوحب القطع في سرقة القليإ ^ 
«lt Oy 0 dl 8).‏ 
والكثير ٤‏ ا روي آنه کان > يقطع ف التافه ( وروي : القطع ي ربح 
دا ES‏ 


(1) سورة المائدةء الآية: 38. 

(2) أخرجه البخاري في حدود» باب: قوله تعالى:"والسارق والسارقة": (17/8)» ومسلم في الحدود» باب: حد 
السرقة ونصابها: (1313/3). 

(3) أخرجه أبو داود في الحدود» باب: من سرق من حرر : (553/4))؛ والنسائي في قطع السارق» باب: ما 
يكون حرزأ وما لا يكون: (69/8)» وابن ماجة في الحدودء باب: من سرق من الحرز: (865/2)» وأحمد 
(40/2)» والحاكم: (380/4)» والبيهقي: (265/8)» وصححه الحفاظ, 

(4) انظر: الإجماع: (139)» المحلي: (340/13)ء المغني: (240/8)ء شرح مسلم- للنووي: (200/7). 

(5) سورة المائدة الآية: 38. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) والکثیر: سقطت من (ق). 

(8) فإن الحسن وأبو داود وابن بنت الشافعي والخوارج قالوا: يقطع في القليل والكثير (المغني: 242/8). 

(9) سبق تخريج الحديث. 

(10) أخرجه البخاري في الحدودء باب: قوله تعالى: "والسارق والسارقة": (17/8)» ومسلم في الحدودء باب: 
حد السرقة ونصابها: (1313/3). 
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فصل [ 5. في نصاب السرقة] 

وإغا قلنا: إن النصاب من الذهب ربع دينار» ومن الورق ثلاثة دراهم 
حلافاً لأبي حنيفة ني قوله: إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم» لقوله 
تعالی: #إ والسارق وألسارة فطعو يسا فعم ولأنه 4 قطع في 
بحن نه ثلاثة دراهم) وقالت عائشة: كان الي بي يقطع في ربع دينار 
فصاعدا“» (وروي: القطع تي ربع دينار”) وهذا نص. 

فصل[ 6. في نصاب السرقة من الورق] 

وإنما قلنا: إن النصاب من الورق ثلاثة دراهم كانت قيمتها ربع دينار أو 
أقل» لأنه لا يقرّم الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب» خلافاً للشافعي قي 
قوله: إنه لا نصاب للفضة وأن الاعتبار بربع دينار أو قيمته من الفضة أو 
العروض؛ لقوله تعال: # والسارق ساره فطعو ايسا به“ 
فالظاهر يعم من سرق ثلاثة دراهم قيمتها دون الربع» ويرى أنه كي قطع قي 
مجن نمنه ثلاثة دراه » وهذا يفيد الاعتبار بالدراهم إذا بلغت هذا القدرء 
ولأنه أصل مال يعتبر قي الأنمان وقيم المتلفات فوحب أن تكون سرقته 
معتبرة بمقداره ق نفسه دون الاعتبار بغيره أصله الذهب» ولأن كل حكم 
تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب وجب أن يعتبر فيه 
نصاب من الورق» أصله الركاة. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (269)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (200/3). 
(2) سورة المائدة. الآية: 8 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(6) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(7) انظر الأم: (130/6)» مختصر المزني: (263)»ء الإقناع: (171). 

(8) سورة المائدةء الآية: 8 

(9) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(10) في (م): كالزكاة. 
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فصل [7. في نصاب السرقة من العروض] 

فأما العروض فإها مقومة بالدراهم دون الذهب فإن ساوى ما سرق 
منها" ثلاثة دراهم قطع سارقه» وکان شیخنا ابو بكر يقول: هذا إذا کان 
لغالب من نقد ذلك الموضع الفضة فإذا كان غالب نقدهم الذهب 
فصل [ 8. في التسوية بين أنواع الجنس في نصاب السرقة] 

وإنما سوينا بين أنواع الجنس لعموم الظواهر»ولأن كل حكم تعلق بالذهب 
والفضة اعتير فيه نصاب يتساوى فيه سائر أنواعه كالركاة. 

فصل [9. في اعتبارالحرزفي حد القطع] 

وإنغا اعتبرنا أن يسرق من الحرز حلافاً) من حکي عنه أن الحرز غير e‏ 
لقوله بل "لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة حبل فإذا أواه 

0 ee O) ا‎ . ebi * 5 

المراح والمجرين” فالقطع فيما بلغ تمن الجن" ففرق بين أن تكون محرزة 
اا إلى المراح وبين أن تبقی على أصلها ٽي باب القطع فدل على اعتبار 
الحرزء وقوله: اليس قل المنتهحت قطع ولا حختلس ولا على خحائن ولا على من 
أحذ وديعة عنده أو مال قراض فلا قطع عليه لأنه al‏ 
فكذلك من أحذ ف E‏ ولا منوعة عنه ولا عن غيره. 


(1) في (م): منه. 

(2) في (م): إذا كان غالب نقدهم الدراهم. 

(3) حكى هذا القول عن عائشة والحسن والنخعي وداود (المغني: (348/8). 

(4) ثمر معلق: بالنخل والشجر وحريسه: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع (النهاية: 1367/1). 

(5) المراح: هو موضع مبيت الغنم» والجرين: هو موضع يجفف فيه التمار والجمع جرن (النهاية: 263/1). 

(6) أخرجه أبو داودء باب: ما لا يقطع فيه: (549/4)» والنسائي في قطع السارق» باب: الثمر يسرق: (78/8)» 
وابن ماجة في الحدودء باب: من سرق في موطئه مرسلا: (831/2). 

(7) في (م): بانواعها. 

(8) أخرجه أبو داود في الحدود» باب: القطع في الخلسة: (552/2)» والنسائي في قطع السارق» باب: ما لا 
قطع فيه: (81/8)» وابن ماجة في الحدودء باب: الخائن والمنتهب: (864/2))» والترمذي في حدود باب: ما 
جاء في الخائن...وقال: حسن صحيح: 42/4). 

(9) في (ق): يجوز. 

(10) في (م) و(ر): متعلقة. 
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فصل [10. في مراعاة إخراج المال من الحرزفي اعتبارالحد] 
اا راغا | اجه 2 الحرز؛ لأنه ما دام في الحرز فلم (تتم السرقة؛ لأن 
هتك الحرز لا يتم الم“ بإخراج المسروق منه. 


فصل [ 11. في التسوية بين الرجل والمرأة والحر والعحبد. والمسلم والكافر في 
حد القطع] 

وإنغا سوينا بين الرحل والمرأة» والحر والعبد» والمسلم والكافر لعموم 
الظواهر؛ ولأن القطع شرع لحفظ الأموال وصيانتها ولم يعتبر فيه تكافؤ 
الدماء بين السارق والمسروق منه فوجحب اعتبار عمومه لأنه ضرب من حد 
الحرابة بدليل أن المسلم إذا سرق من الكافر وإن كان لا يقاد به إذا قتله تي 
الحرابة» وإن كان لا يقاد به لا عفو فيه كما لا عفو للوي في قتل الحرابة قبل 
التوبة. 

فصل[ 12. في كون الاشتراك في سرفة نصاب لا يسقط القطع] 

وإنما قلنا: إن الاشتراك في سرقة النصاب لا يسقط خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعي؛ لعموم الظواهر والخبرء ولأن القطع شرع لصيانة الأموال لملا 
تمتك ويجترأ عليها كالقصاص المشروع لحفظ النفوس ثم كان الاشتراك قي 
القتل لا يمنع القود لأن قي منعه إبطال الغرض الذي وضع له كذلك 
اا 0 ال تمن ا نال ا ب عل 
الجماعة إذا اشتركوا فيها ما مجحب على المنفرد أصله الجماعة إذا قطعت يد 
الرحل أو عضوا من غير اليد؛ ولأن اشتراكهم في إخراج المسروق من الحرز 


(1) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(2) من الآيات والأحاديث الواردة في حد القطع. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: 270)» والإقناع- للمارودي: (172). 
(4) في (م) و(ر): الجنايات. 

(5) یجب: سقطت من (م). 
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يقتضي قطع الجميع بدليل أحم لو سرقوا متاعاً فجعلوه على دابة إلى خارج 


الحرز لقطعوا. 
فصل[13. في التفريق بين مالا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين 
الثوب وغبره] 


وإنما فرقنا بين ما لا يكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الفوب وغيره ما لا 
يحتاج إلى معاونة لأن نسبته السرقة إلى الجميع فيقضى أن يكون لكل واحد 
منهم قسط فيها وذلك لا يحصل إلا بالتعاون الذي لولاه ج خرح المسروق 
من الحرز» ووحه التسوية في إحراحه من الحرز حاصل منهم كالذي يحتاج 
إلى معاونة. 
فصل [14. في الاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه] 
1 
والاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه من الحرز لا وقت القطع ° 
حلافاً لأي حنيفة في قوله: إن الاعتبار بكمال النصاب وقت القطم^؛ 
ا ی ر ا 
a E E Ge OC OLE A‏ 
في القطع فرحع إلى ما دون النصاب» ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا 
شبهة فيه أصله إذا م ينقص القيمة» والاعتبار ق الحدود حال الوحوب 
دون حال الاستيفاءء كالعبد إذا زنن فلم يحد حت أعتق والبكر إذا زنن فلم 


)1( انظر: المدونة: (412/4))» التفريع: (227/2)» الكافي: (581). 
(3) في (م): الظواهر. 
(4) في نصفه. 
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فصل [15. في عدم قطع من سرق عبدا کبیرا فصیجا] 

إذا سرق عبداً كبيراً فصيحاً م يقط م لأن سرقة هذا لا تصح فإن كان 
كبيراً عجمياً أو كان صغيراً قطع لأن هذا قي حكم البهيمة وأدون حالا من 
الصغير الذي لا احتيار له ولا تمييز. 

فصل[ 16. في قطع من سرق حراً صغيراً] 

إذا سرق حراً صغيراً قطع عند مالك وقال عبد الملك: لا قطع عليه“ 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي ودليلنا ما روي أنه ي ذكر له أن رحلا 
يسرق الصبیان فأمر بقطعه ولأنه حیوان غير میز سرق من حرز مثله جب 
بذله عند الإتلاف كالبهيمة. 

فصل[17. في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسا أومصفحا وغيره 
من المتمولات] 

ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغرره 
كالقغاء» والتفاح واللحه مطبوخاً ونيعا“ خلافاً لأبي حنيفة قي إسقاطه 
a 0‏ 7 4 : : ال ٢‏ » 0 
القطع بسرقة رطب الطعام» للظاهر والخيرء وقوله 4#: "لا قطع ي تمر 
معلق فإذا أواه الحرين فالقطع فيما بلغ نمن اجن" ولأنه مال“ متملك 
كاليابس؛ ولأن القطع يراد للردع والزحر والرطب أحرج إلى هذا من اليابس. 


(1) انظر: التفريع: (228/2)» الكافي: (580). 

(2) انظر: الموطأً: (238/2)» الكافي: (580). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (273)» مختصر المزني: (264). 

(4) یجب: سقطت من (م). 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلي: (369/13)» والبيهقي في سننه: (268/8). 

(6) في (م): دون اللحم. 

(7) انظر: المدونة: (418/4)» التفريع: (228/2))» الكافي: (579). 

(8) انظر: مختصر الطحاوي: (272)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (203/3). 
(9) مال: سقطت من (ق). 
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وو ا و SE AES‏ ن 
a a‏ 
الأموال» ويقطع ني سرقة جميع المحمولات التي يجوز بيعها)“ وأخذ العوض 
ع ن أا ا او الو و ا ا و ع 
مباح كالثياب والعقار ونحوه» حلافاً لأبي حنيفة في قوله إن كل ما أصله 
مباحاً فلا قطع في سرقته”» للظاهر والخبر» ولأنه نوع من مال يتمول قي 
العادة كالغياب» ولأن أصله مباحا لا يمنع القطع في سرقته كالعبيد أصلهم 
الإباحة لأم مباح لمن شاء أن يسرقهم من دار الحرب ویسترقی © 

فصل[ 18. في قطع النباش] 

يقطع النباش إذا سرق من القبر كفنا يساوي نصابا“ حلافاً لأي 
EE O O LS‏ 
حرز مثله فيلزمه”“ القطع كسائر السراق» ولأن سقوط القطع لا يخلوا أن 
يكون لعدم الملك أو الحزر أو لعدم الخصومة» ولا يجوز أن يكون لعدم 
الللك» لأن الملك ثابت على الكفن إما للميت أو لورثته» ولا لعدم الحرز 
لأن القبر حرز للميت ولكفنه» ولأن حرز كل شيء ما حرت العادة به ومن 
دقن معا بك وسات ار لى ية ادال اا کی و ال 


(1) انظر: المدونة: (418/4). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (272)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (203/3). 
(3) بين قوسين سقطت من ق 

(4) انظر مختصر الطحاوي (273) ومختصر القدوري (205/3). 

(5) ما بین قوسین: سقطت من (ق). 

(6) انظر: المدونة: (418/4). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي: (272)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (203/3). 
(8) في (ق): كون الأبوحة. 

(9) في (م): ويسرقهم. 

(10) في (م): فلزمه. 

(11) لا: سقطت من (ق). 


117 


تفريط فيه» ولا لعدم الخصومة (لأنحا واجبة للورئثة أو الإمام إذا م تبق حهة 
لسقوط القطع فثبت وحوبه. 

فصل [ 19. في قطع من سرف من الغنم ومن بيت المال] 

ويقطع من سرق من الغنم ومن بيت المال حلافاً لعبد الملك قي قوله: إنه 
من سرق زيادة على قدر نصيبه بربع دينار قطع وإلا قطع عليه ووحه 
إيجاب القطع الظاهر والخبر؛ ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له ي عينه 
كغير المغنم» ولأن كل مال تقبل شهادته فيه حاز أن يقطع قي السرقة منه 
كمال الأحني» ووحه إسقاطه حصول الشبهة له فيه كالأب يسرق من مال 


أبنه. 


فصل [20. في عدم القطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل] 

لا قطع في نمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة حبل إلا إذا أواه اجرين 
أو المراح قطع في سرقته*) والأصل فيه قوله يبل: "لا يقطع في نمر ولا 
ا معناه تي رؤوس النخلل والشجر لأنه م يضعه فيه 
كمن يقصد إلى إحرازه فيه» وإنغا هو بوضع الله تعالى» فإذا أواه إلى الحرين 
ففيه القطع» لأنه أحرزه في حرز مثله» والغنم ف الرعي كذلك أيضاً لا قطع 
فيها لأا منتشرة” ني غير حرز فإذا أواها اراح حصلت حينغذ حرزة. 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) انظر: التفريع: (228/2)»ء الرسالة: (244)» الكافي: (579). 

(3) انظر: التفريع: (228/2)»ء الرسالة: (244)» الكافي: (579). 

(4) أخرجه أبو داود في الحدودء باب: ما لا قطع فيه: (549/4)» والنسائي في قطع السارق» باب: ما لا قطع 
فيه: (78/8)» وابن ماجة في الحدود باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر: (865/2)ء والترمذي في الحدودء باب: 
لا قطع في ثمر وقال حديث حسن: (52/4). 

(5) والكثر الجمار: سقط من (م) ومن (ر). 

(6) في (م): متيسرة. 
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فصل [ 21. من سرق دار فيها منازل متفرقة] 

ومن دحل داراً فيها منازل متفرقة لقوم منزل كل واحد مغلق عن منزل 
الآحر فسرق من بعضها شيئاً وأحرحه إلى ساحة الدار فعليه القطع"؛ لأنه 
قد أخرحه من حرزه ولأن من حرزه البيت الذي هو فيه ويغلق بابه عليه 
دون ساحة الدار فإن كانت لدار لواحد فلا قطع عليه حت يخرج به من 
E E e LS E E E‏ 
کمن نقله من موضع من الحرز إلى موضع منه آخر فلا قطع علیه. 

فصل [ 22. المراعاة في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز] 

لمراعاة في القطع إخحراج الشيء المسروق من الحرز فمن باشر ذلك 
قطع كان هو خارج الجرز أو داحله» فلو احتمع سارقان أحدها حارج 
الحرز والأحر داخله فقرب الداخل المتاع إلى موضع النقب داخل الحرز؛ فإن 
أدحل الخارج يده فأخرحه فعلى الخارج القطع لأنه هو المخرج له دون 
الداحل» وقد قيل* لا قطع عليه؛ لأنه م يكن منه إحراج في الحقيقة لأنه 
اا کے و ل ای ا کا م ر 
E RT E E‏ 
مخرحه من الحرز وإنغا عرضه لاإتلاف والإخراج» والقياس أن القطع على 
الخارج لأنه باشر إحراج المسروق من الحرز. 


(1) انظر: المدونة: (415/4)» التفريع: (229/2)» الرسالة: (243)» الكافي: (581). 
(2) في (م): وتعلق بأنه علیه. 

(3) کأن: سقطت بأنه عليه. 

(4) من الحرز: سقطت من (ق). 

(5) في (م): المراعي. 

(6) في (م) و(ر): قال. 

(7) في (م): الثقب. 

(8) لم يجب عليه: سقطت من (ق). 

(9) في (ق): لم خرج به. 
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وإن أخحرج الداحل المتاع بيده أو برميه إلى حارج الحرز فعليه القطع؛ لأن 
الجارج لم يكن له صنع في إخراحه من الحرز» وقال شيخنا أبو القاس = 
رمه الله-: والداحل إذا قرب الماع ا ولم بخرحه يحتمل أن لا 
a‏ 
جملة الحرز“» ويحتمل أن يقطع؛ لأن الخارج لم يتمكن بإخراج السرقة إلا 
بتقريب الداحل ها إليه فوحب أن يقطعها جيعاً لأغما اشتركا قي إخحراج 
السرقة من حرزها. 

فصل [ 23. اليد التي تقطع في أول السرقة] 

ويقطع ي أول السرقة اليد اليمنى من الكوع ويحسم بالنار فتكوى» ثم يي 
الثائية الرخل اليسرئ من الكعبه غ ف الثالفة اليد اليسرى من الكوع» غ 
في الرابعة الرحل اليمنى تم فيما بعد ذلك الضرب والحبس.. 

واحتلف فيه إذا م يكن له يمين أو كانت شلاء: قيل: يقطع رحله 
البسترئ وق بل يده اليسر ا5ا دهت أصابع من اليد فإن كان الباقي 
أكثر قطعت» وإنه لر يبق إلا أصبع أو أصبعان عدل إلى الرحل^. 

فصل [24. في كون القطع من الكوع] 

وإنما أو جبنا القطع من الكوع حلافاً لمن يقول من الأصابع أو الأہط؛ 
رو یړ رص م ےو ا عو 6 غ چ 
لقوله تعالى: ل والسارف وألسارقة فأقط موا ايها 4" والأحذ بأوائل 
الأسعاء واجحب» ومن قطع من الكوع ھی لمقطوع اليد ولا یسمی بذلك 
من قطعت أصابعه» ولأن النبي ي فعل ذلك هو والسلف بعده. 
(1) في (م): الثقب. 
(2) جمبة الحرز: سقطت من (م). 
(3) انظر: المدونة: (414/4)» التفريع: (229/2)»ء الرسالة: (243)» الكافي: (581). 
(4) انظر: التفريع: (227/2)»ء الرسالة: (243)» الكافي: (583-581). 
(5) قالت الخوارج: قطع اليد من المرفق» أو المنكب (انظر المحلى: 404/13). 


(6) سورة المائدة الآية: 38. 
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فصل [ 25. في كون القطع في الثانية يسري] 

وإنما قلنا: يقطع في الثانية يسري رحليه لقوله : "إن سرق فاقطعوا يده 
Dn | * 0 ۰‏ ۰ ع If Nz‏ س 
نم إن سرق فاقطعوا رحله"؛ وهذا نص» وروی أنه #: "أوتى بسارق 
فقطع يده ثم أوتى به ثانية قطع رحله؛ ولأن ذلك مروی عن ابي بكر 

ا )@ 

وعمر وعلي رصوال لله عليهم : 

فصل [ 26. ويقطع في الثالثة والرابعة] 

وإغا يقطع قي الثالثة والرابعة حلافاً لأي حنيفة في قوله لا يقطم”“ لقول 
ل N.‏ 2 و عو 5 
الله عز وحل: ۴ وألسارق وألسَارقَة فاق موا أيدِيهمًا 4 و بخص من 
من شمال» وقد قال :"إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رحله ثم 
إن سرق فاقطعوا يذه م إن سرق قاقطعوا رحله "۳ ؟ ولأن كل يد توحذ 
٤ e e‏ ت 7 
قصاصا فلها مدحل ف قطع السرقة كاليمى؛ ولأنه سرقة مع وحود بعض ”© 
الأطراف جحاز أن يجب القطع فيها كالأولى والثانية» وفعله أبو بكر- 
ل( _ ولا الف فيه. 

فصل [ 27. في ضرب وحبس من سرق في الخامسة] 

وإنما قلنا: في الخامسة إنه يضرب ويحبس؛ لأن الشرع لم يرد بقطع شيء 
قي السرقة سوى الأطراف الأربعة فلم ببق إلا تأديبه بالضرب والحبس» ولا 


(1) أخرجه الدارقطني: (181/3)ء وفي إسناده الواقدي (انظر: تخليص الحبير: 168/4). 
(2) أخرجه عبد الرزاق: (239/10)» وابن أبي شيبة: (511/9)؛ والبيهقي: (273/8)» وقال: هو مرسل بإسناد 


(3) انظر: البيهقي: (374/8)» عبد الرزاق: (186/10)ء المحلى: (355/11). 
(4) مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (208/3). 

(5) سورة المائدةء الآية: 38. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (م): نقص. 

(8) انظر: البيهقي: (384/8)ء عبد الرزاق: (186/10). 
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مجوز قتله حلافاً ممن حكي عنه ذلك ؛ لأن السارق لا يجب قتله كسارق 
الأولى والثانية. 


فصل [ 28. في حسم اليد المقطوعة] 

وإنغا قلنا: تحسم بالنار وتكوى؛ لأا إن تركت تعدى ضررها إلى المرفق»› 
ورا أتت على النفس» وليس الغرض إلا إبانتها فقط فوحب أن يقتصر 
على ذلك. 

فصل [ 29. في وجه أنه يقطع اليسرى إن عدم اليمنى] 

ووحه القول بأنه إذا م يكن له يمن أنه يقطع الرحل اليسرى» وإن عدم 
اليمنى من اليدين يوحب قطع اليسرى من الرحلين» أصله إذا قطعت في 
السرقة» ووحه الأحرى أن اليد باليد أشبه بها من الرحلء وأولى أن تقوم 
مقامها ويؤحذ با والأول أقيس. 

فصل [ 30. في عدم قطع اليد الشلاء] 

وإنما قلنا: إن الشلأء لا تقطع لأن الغرض بالقطع إبانة منفعتها والشلاًء 
معدومة المنفعة ولأنه قطع واحب في طرف يراد به تفويت” منفعته فلا 
يؤخحذ إذا م يكن فيه منفعة كالقصاص. 

فصل [ 31. في ذهاب الأصبع من اليد] 

وإنغا قلنا ني ذهاب الأصبع ما قلناه؛ لأن بقاء الأكثر يبقى معه أكثر 
المنافع فکان کذهاب الجميع. 


(1) حكى هذا القول عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز (المغني: 264/8). 
(2) لها من: سقطت من (ق). 
(3) في (ق): ترفية. 
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فصل [ 32. في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد] 

إذا سرق الأبوان من مال الولد لم يقطعا؛ لأن هما شبهة في ماله" بدليل 
قوله : "أنت ومالك لأبيك"؛ ولأنه لا بحد إذا زن بأمته ولا يجوز له 
نكاحها» ولوحوب النفقة عليه في إعساره» وحكم الأحداد والجدات حكم 
اا E‏ 

فصل[ 33. في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين] 

وإذا سرق الولد من ماهم قطع حلاف للشافعي للظاهر والخبر؛ ولأنه لا 
شبهة له من مال أبيه وأمه كالأحني بدليل عکس ما ذكرناه. 

فصل [34. في قطع من سرق من الإ خوة والعمومة والأخوال وغيبرهم] 

ومن عدى عمود النسب الأعلى من الولادة يقطع ف سرقته من مال 
نسبه كالإحوة والعمومة والأخوال وغيرهم) حلافاً لأبي حنيفة في قوله 
لا يقطع تي السرقة من ذي رحم حرم للظاهر والخبر؛ ولأا قرابة لا 
يقتضى شبهة السارق تي مال المسروق منه كبني العمومة. 

فصل[ 35. في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة] 

الزوحية لا تمنع القطع في سرقة أحدها من الآحر حلافاً لأبي حنيفة وأحد 
قولي الشافعي للظاهر والخبر؛ ولأن الزوحية لا تقتضي شبهة في مال ولا 
شركة فيه؛ لأنه عقد على المنافع كالأجير. 


(1) انظر: الموطأً: (837/2)-838)» الكافي: (578). 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) دنیا: سقطت من (م). 

(4) انظر: الأم: (151/6)» مختصر المزني: (265)» الإقناع: (172). 

(5) في (م): نسییه. 

(6) انظر الموطا: (838/2)» الكافي: (578). 

(7) انظر: مختصر الطحاوي: (270)ء مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (205/3). 
(8) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (205/3)» الأم: (151/6). 
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فصل[ 36. إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرفته أولا] 
إذا سرق متاعاً فقطع فيه ثم سرقه ثانية قطع أيضاً حلافاً لأبي ا 
لأنه حد يجب يإيقاع فعل في عين فجاز أن يتكرر بتكرار الفعل بها أصله 
إذا زين حد ثم زين جا ثانية. 
فصل[ 37. إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة] 
E‏ چ 2 ع 
إذا أقر السرقة ثم رحع إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم“ لأن 
ا ر)@ 1 : 
القطع حق الله يلزم ٠‏ بالثبوت على الإقرار به ويسقط بالرحوع عنه» والغرم 
ذكرناه ق الزناء وهذا ف القطع وأما الغرم فلا يسقط على أي وحه رحع. 
فصل[ 38. إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده] 
إذا قطع السارق تم بدا اا ق ا ا 
لأنه باق على ملكه لم يخرج عنه بقطع سارقه؛ ولأن القطع ليس ببدل من 
العين المسروقة ولا بعوضصض منھا وإتما هو لانتهاك حرمة الحرز. 
فصل [ 39. إذا تلف المسروق وله مال غرمه] 
 )5( : A‏ . 
ون تلفت عنده وله مال غرمه» وان ۾ یکن له مال لم يتبع بها ٤‏ وقال 
الشافعي يتبع بها دينا في ذمته كالغصب”) وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار 
DD” TT‏ 
إن شاء قطع ولم يتبعه بالغرم وإِن شاء غرمه“ ولم يقطعه» ولا یستحق على 
السارق الجمع بين القطع والغرم“ فدليلنا على الشافعي في أنه لا يتبع ق 
(1) انظر: مختصر الطحاوي: (271)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (209/3). 
(2) انظر: المدونة: (426/4)» التفريع: (230/2)» الكافي: (580). 
(3) في (م): يلزمه. 
(4) انظر: التفريع: (230/2)»ء الرسالة: (244)» الكافي: (582). 
(5) انظر: التفريع: (230/2)» الرسالة: (244)» الكافي: (582). 
(6) انظر: الأم: (151/6)» المزني: (264))» الإقناع: (172). 
(7) في (م): ابتعه. 
(8) انظر: مختصر الطحاوي: (270-269)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (209/3). 
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ےو رودو 
م 


اعتباره قوله تعال: ‏ والسارق والسَارة اف موا يدسا چ“ وا 
يوحب سوى ذلك» وروی عبد الرمن بن عوف قال: قال رسول الله ل: 
"وإذا أقيم على السارق الحد لا غرم E N ENON al‏ 
عقوبتان» والقطع عقوبة فلا تحب عليه عقوبة أخحرى. 

فصل [40. في الدليل على أبي حنيفة في وجوب القطع مع اليسار] 

ودليلنا على أبي حنيفة في وحوب القطع مع اليسار أن السبب الموحب 
للقطع غير السبب الموحب للغرم؛ لأن القيمة تحب لأحل الإتلاف والقطع 
لحق الله تعالى وهو إخراج المال المسروق» وإذا كان كذلك لم يتنافيا وكان 
كالحرم يتلف صيداً ملوكاً فيلزمه الحزاء والقيمة.. 

وقال بعض شيوخنا: إن أحذ القيمة مع القطع استحسان والقياس ألا 
يلزم شيغا؛ لأنه لو لزمه غرمها مع اليسار لزمه ذلك في ذمته مع الإعسار» 
وإنغا استحسنوا ذلك لجواز أن يكون قد أحذ ها بدلا ونمنا فاحتلط ماله. 

والفرق بين هذا وبين قول“ أي حنيفة أن عند أي حنيفة يسقط القطع 
إذا احتار المالك إغرامه وعندنا لا يسقط بوحه»ء وهذا كله إذا كان المسروق 
نصاباً يقطع فيه» فأما إن كان دونه بالغرم واحب مع العسر واليسر؛ لأنه 
لیس فيه قطع ولا احتماع عقوبتين. 


(1) في (م): الاعسار. 

(2) سورة المائدة الآية: 38. 

(3) أخرجه النسائي في قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقه: (85/8)» وهو حديث مضعف عند أهل 
الحديث لأنه مقطوع وقد وصله بعضهم وقال النسائي هذا مرسل وليس بتابت: (85/8). 

(4) قول: سقطت من (ق). 
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فصل [ 41. فيمن سرق من حلى الكعبة ومن قناديل المسجد] 

ومن سرق من حلى الكعبة فلا قطع عليه وكذلك من قناديل المسجد 
ا 0 لك غر رر ف لن درل ماع ادون و ومن 
E Î‏ تارا فلا قطع وإن كان ليلاً وقد أغلقت 
أبواب” المسجد قطع؛ لأن بإغلاق المسجد يصير ما فيه محرزاً فسارقه 
سارق من حرز فيلزمه القطع. 

فصل [ 42. إذا سرق حليا من صبي] 

إذا سرق حلياً من صبي: فإن كان معه من يحفظه قطع لأن حفظ الحافظ 
له حرز للحلي ولا عليه» وإن کان مخلی فلا قطع علیه؛ ا 
بحرز لما معه» وإن كابره فلا قطع عليه كان معه حافظ أولا لأن ذلك غصب 
وليس بسرقة. 


فصل[ 43. في قطع البق بسرفته ] 
ويقطع الآبق إذا سرق من کر کا ف لاظاهر 
والحرة نه سكلف سرف تاا مو هه ها 1ه و اي 


فصل [44. في عدم قطع العبد إذا سرق من مال سيده[ 
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده» وكذلك المدبر والمكاتب وأم 
ا رف ی ال ا 


(1) انظر: التفريع: (230/2)» الرسالة: (243)ء الكافي: (580). 

(2) في (م): عنه. 

(3) ذلك: سقطت من (م). 

(4) آبواب: سقطت من (م). 

(5) انظر: التفريع: (230/2)» الكافي: (580). 

(6) انظر: الموطاً (834-833/2). 

(7) قال مروان وسعيد بن العاصى وأبو حنيفة: لا يقطع (المغني: (268/8). 
(8) انظر: التفريع: (230/2)» الكافي: (578). 
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فقال: عبدكم سرق متاعکم لا قطع عليه ؛ ولأن القطع معلق بالضمان 
فلما لم يضمن العبد ما استهلك من مال سيده ل يقطع في سرقته؛ ولأن 
القطع شرع صيانة للأموال» وحفظاً لما فلو قطعنا العبد في سرقته من مال 
سيده كنا قد أتلفنا ماله وذلك ضد حفظه. 


فصل [45. إذا سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أوعبد امرأة 
من مال زوجها] 

وإن سرق عبد رحل من مال زوحة سيده أو عبد امرأة من مال زوجحها من 
موضع قد أحرز عنه ولم يؤذن له في دخوله فعلیه القطء^؛ لأن حكم 
عیید یکم مادام فلا کان اد الزوین قط ما سره ن مال 
اللآحر من موضع قد أحرز عنه وأغلق دونه فكذلك يجب قطع عبده إذا 
سرق منه؛ ولأن كل ما يقطع فيه الإنسان يقطع يد عبده فيه» وكل ما لا 
قطع لللإنسان فيه فلا يقطع عبده فیه. 

فصل [ 46. إذا أتلف السارق المال في الحرز] 

وإذا أتلف السارق المال ق الحرز قبل أن يخرج به» أو حرج به بعد إتلافه» 
وهو لا يساوي نصاباً فعليه الغرم ولا قطع عليه؛ لأن الإتلاف إذا م يتم 
السرقة فلا قطع فيه ويصير كالغصب والاعتداء من غير سرقة» والمراعى 
إحراحه بحاله من الحرز» أو بلوغ قيمته نصاباً بعد الإتلاف حال إخراحه من 


الحرز. 


(1) البيهقي: (282/8)» الموطأ: (848/2)» الخراج لأبى يوسف: (205). 
(2) انظر: التفريع: (231/2)» الكافي: (578). 

(3) مال: سقطت من (ق). 

(4) انظر: المدونة: (415/4)» الكافي: (582). 
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لتاب العتن 


ا عه ل عد عو ٠‏ عل ار عا يب كه 
إن كان موسراً غائباً كان الشريك أو حاضرآ» إذن في ذلك أو لم يأذن؛ 
فدفعت القيمة وعتق عليه وكان له الولاءء وليس لشريكه أن يأبى ويتمسك 
بحصته إلا أن يقول: إما أعتق بحصتي افا 
الولاء بينهما إذا أعتقه منجحزاً لا مؤحاا فإن أعتق إلى أحل كان كمن لا 
يعتق ودفعت إليه وينجز العتق. 

وقال عبد الملك: يقع العتق منجزاً ولا يعتق بالسراية في أظهر الروايتين» 
بل بالتقدم ودفع القيمة إلى الشريك» ولا يلتفت إلى قول العبد: لا أحتار 
تكميل عتقي به» وإن كان المعتق معسراً م يقوم عليه وكانت حصة الشريك 
وفاء بحالهاء إلا إن احتار الشريك إعتاق نصيبه“ ابتداءً فيكون ذلك له» 
ولا يلزم العبد السعي في قيمة نصيب الشريك منه ويبقى رقاً بحاله» وإن م 
يكن له من المال سواء كان العبد نصرانياً أو مسلماً كان لمسلمين أو لمسلم 
واحد ونصران أعنقه الشلم آو النصران فالشک فيه غلی ها دکرناه: إلا 
أن یکوت بن رانين فلا بعرض ها ذا كان العيك نضرانيا وان كان 
مسلماً لزم فيه ما يلزم بين المسلمين. 


(1) العتق في اللغة: الجمال والكرم والحرية (المصباح: 1520/4)» وفي الاصطلاح: رفع ملك حقيقي لا بسباء 
محرم عن آدمي حى» (الرصاع على ابن عرفة: 513. 

(2) في (م): الا. 

(3) في (م): حصته, 

(4) واحد: سقطت من (م). 
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وقال تى المختصر الكبير": لا قيمة على المعتق» فإن مات العبد قبل 
تقوعه فلا شيء على المعتق» وإن كان معسراً فرفع إلى الجحاكم فحكم 
بسقوط التقوم عليه (ثم أيسر بعد ذلك فلا قيمة عليه» وإن لم يرفع حقق 
أيسر ففيها روايتان: إحداهما وحوب التقوبم عليه)» والأحرى سقوطه عنه» 
ومن أعتق من بقية الشركاء حصته بعد إعتاق المعسر حصته فلا قيمة عليه 
لشركائه» والعبد بين الشركاء ختلفة أنصاجم منه: 

إذا أعتق اثنان حصتهما؛ قوم نصيب شريكهما الباقي عليهما بقدر 
أنصبائهماء وقيل: على عدد رؤوسهما بخلاف الشفعة» وإن كان أحدها 
موسراً والآحر معسراً قوم على الموسر وسقط عن المعسر» وكل من بعض 
العتق باخحتياره لزم تكميله عليه» مثل أن يشتري بعض عبد ممن يعتق عليه 
کاتبه ابنه» أو أن يهب له أو يتصدق به عليه» أو أن يوصي له به 
فيقبله أو يأحذه صلحاً على أرش الجناية» أو عن دعوى على إقرار أو 
إنكار» أو يشتريه وكيل له وهو لا يعلم» أو تصدقه امرأة قي نكاح عالمة به» 
أو ما أشبه ذلك»فأما إن وره فلا یلزمه تکمیله ولو کان ببعض ما تقدم 
ذکره بعد عتق ما ملکه بالمیراث قوم علیہ باقیهء ولو تأخر تقوم 
أمه غتق بعضها حن ولدت كان ولذها راتيا يقم مها والأتبار 
في القيمة يوم الحكم دون يوم العتق» هذا الحكم فيه 1 بینه وبين غيره» 
فأما إن کان العبد کله له فأعتق بعضه فإن الباقي يكمل عليه.. 


(1) من الكتب المهمة في المذهب» ألفه ابن عبد الحكم. 
(2) ما بین قوسین سقط من م. 

(3) في (م): کان. 

(4) ابنه: سقطت من م. 

(5) في (ق): يذهب له, 

(6) في (ق): متی. 

(7) في (م): مقومین. 
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وقد احتلف عنه في تكميله هل يكون بالسراية أو بالحكم؟ فعنه قي ذلك 
روايتان: إحداها بالسراية» والأحرى بالحكم» ومن أعتق بعض عبده وهو 
مريض كمل عليه الباقي في ثلثه» ولو وصى بإعتاق بعض عبده أو بحصته 
من عبد فف تکمیله روایتان: إحداها وحوبه» والأخری؛ سقوطه: 


فصل [1. في عتق حصته من العبد] 

وإنغا قلنا: يعتق عليه حصته من العبد لقوله #4: "لا عتق فيما لا يملكه 
ابن آدم"“ وهذا یملکه کله وقوله :"من أعتق شرا له ي عبد قوم 
E E‏ جت 
نفوذه کالمنفرد به. 


فصل [2. في تكميل نصيب الشريك] 

وإنغا قلنا: إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسراً لقوله 4: "من 
أعتتق شريكاً له في عبد فكان له مال يبلغ تمن المعتق؛ قوم عليه قيمة العدل 
وأعطى شركاؤه حصصهم "”) ولأن تبغيض العتق جناية فيلزمه غرم ما 
أذهبه بجنايته» ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوحود نقصه يؤدى إلى 
تکمیله. 


0 


(1) في جملة أحكام العتق هذه انظر: الموطاً: (772/2)» المدونة: (360/2)» التفريع: (21/2)» الكافي: 
(503)» المقدمات: (153/3). 

(2) آخرجه أبو داود في الطلاق» باب: في الطلاق قبل النكاح: (640/2)»ء وابن ماجة في الطلاق» باب: لا 
طلاق قبل النكاح: (660/1)ء والترمذي في الطلاق واللعانء باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح: (486/3)» 
وقال: حدیث حسن صحیح. 

(3) في (م): ملکه, 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [ 3. في اشتراط كون المعتق موسرا] 

ونما شرطنا أن يكون موسراً لقوله #4: "...وكان له مال يبلغ تمن العبد 
قوم عليه وإلا فقد عتق منه ما أعتق""» وهذا نص» ولأن في تقوم حصة 
الشريك عليه وهو معسر إضراراً به وبالشريك» وإنما م نفرق بين الغائب 
والحاضر لعموم الخبر» ولأن الغائب يحكم عليه عندنا في الحقوق كلها 
ويستحب التوقف عليه إن كان قريب الغيبة لجواز أن يختار إعتاق نصيبه. 

فصل [4. في عدم التفريق بين إذنه وعدم إذنه ] 

وإنما لم نفرق بين إذنه وعدم إذنه لعموم الخبر» ولأن تكميل العتق يتعلق 
به حقوق: حق الله تعالى» وحق العبد» وحق الشريك» فليس له إسقاط حق 
غيره ولا يصح أيضاً إسقاط حق نفسه قبل وجوبه. 

فصل [5. اعتبار حصة الشريك بعد أخذ القيمة] 

اها شرطا ق اعتبار حضة الشتريك أن بكرن بعد خد القيمة خلافا 
للشافعي تي قوله إنه يعتق بالسراية لقوله ب: "من أعتق شرا له تي عبد 
فكان له مال يبلغ صمن العبد؛ قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاؤه 
حصصهم وأعتق عليه" فشرط قي عتقه أن يقَوّم عليه العبد وأن يدفع إلى 
الشريك» ولأن تصرف الإنسان ف مكله لا يسري إلى ملك غيره كالبيع» 
ولأنه تقوم لإزالة الضرر عن الشريك كالشفعة» وقد ثبت أن ملك المشتري 
لا يرول عن الشحص إلا بعد قبض الثمن؛ فكذلك في [العتق]“. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) انظر: مختصر المزني: (319)» الإقناع: (205). 
(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) مطموسة في (ق) و(م). 


131 


فصل [ 6. في كون الولاء لمن أكمل عليه العتق] 

وإنغا قلنا: إن الولاء كله لمن كمل عليه العتق لأن عتق جيع العبد من 
O O‏ 

فصل[ 7. ليس للشريك أن يأتي نكميل العتق] 

وإنما قلنا: إنه ليس لشريكه أن يأبى ذلك إذا م يعتق من حصته لعموم 
الخبرء ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق العبد من تكميل العتق؛ 
فلا يترك ومراده. 

فصل[ 8. إذا اختار إعتاق نصيبه ] 

وإذا قلنا إن إذا احتار إعتاق نصيبه فذلك له لأن الغرض تكميل العتق 
بينهما فمن أي الشريكين حصل حاز. 

فصل [ 9. الولاء یکون بينهها] 

وإنما قلنا: إن الولاء يكون بينهما حينفذ؛ لأن العتق حاصل منهما فلهما 
الولاء بقدر أنصبائهما. 

فصل[10. في عدم صحة إعتاقه مؤجلا] 

ووحه قول مالك إنه لا يصح إعتاقه مؤحااً لأنه باق على الرق إلى أن 
يحل الأحل» وإن مات قبل الأجل فعلى الرق ويبطل الغرض بتعجيل 
التكميل» ووحه قول عبد الملك إنه حدمة استثناء من لا يجوز له استخدامه 
فوجت بتخيير عتقه وسقوط استتنائه. 


)1( أخرجه البخاري في الفرائض» باب: ما يرث النساء من الولاء: (11/8)› ومسلم في العتق» باب: إنما 
الولاء لمن أعتق: (1141/2). 
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فصل[ 11. في عدم الالتفات إلى قول العبد: لا أختار تكميل العتق] 

وإنغا قلنا: لا يلتفت إلى قول العبد: لا أحتار تكميل عتقي؛ لعموم الخبرء 
ولأن ني ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق الشريك فلم يجز. 

فصل[ 12. إذا كان المعتق معسراً لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه ] 

وإنما قلنا: و E‏ و ی 
منه حلافاً لي حنيفة؛ لقوله ٍ: "من أعتق شرکاً له في عبد وکان له 
مال يبلغ من العبد قوم عليه وأعطى شركاؤه حصصهم» وأعتق عليه العبد 
و إلا فقد عتق منه ما عق "0 ولأنه عتق من غير حهة من كانت منه 
اة ف کن اکا لادی رون ال نکن م ا و 
إتلاف» وكذلك الشريك الذي ج يعتق» وسبب الإتلاف هو من المعتق» 
فإذا م يلزمه تقوه فالعبد أولى. 

فصل[ 13. إذا كانت مع الشريك قيمة بعض النصيب] 

وإنما قلنا: إنه إذا كان معه قيمة بعض النصيب أخحذت منه وعتق بقدرها 
من العبد لأن وجحود المال لما كان شرطاً في وحوب التقوم على الشريك 
أوحب أن يكون كل جزء من العبد مقابلاً لجزء من المال» فإذا وحد من 
المال ما يعتق به بعضه عتق منه بقدره. 

فصل [14. في التسوية بين العبد المحتق بعضهم مسلماً أو نصرانيا] 

وإنغا سوينا بين العبد المعتق بعضه مسلماً أو نصرانياً لعموم الخبر» ولأن 


ذلك حكم بين مسلمين فوحب أن يحم فيه بحكم الإسلام. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (367)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (114/3). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) في (م): كالكتابة. 
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فصل [15. في التسوية بين كون السيد المحتق مسلما أو نصرانياً] 

وإتما سوینا بين کون اتيك المعتق ا ترادا ا قدمناه» ولأنه 
حكم بين مسلم ونصراني فوحب أن يعتبر في حكم الإسلام اعتباراً بسائر 

فصل [ 16. في العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدهها] 

ووجحه قوله قي العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدها نصيبه منه إنه لا 
يقم عليه حصة شريكه؛ لأن تكميل العتق من حقوق الله تعاى“ وليس 
من حقوق الآدميين» والكفار لا يؤحذون بحقوق الله تعالى» ووحه إيجاب 
التقوم أن في تكميل العتق ثلاثة حقوق» أحدها الله تعالى» والآحر 
للشريك» والآحر للعبد فيجب على هذا أن يكمل على النصران المعتق 
نصيبه من العبد المسلم لأنه حكم بين نصران ومسلم» قاله شيخنا ابو 

فصل [17. إذا مات العبد قبل التقويم ] 

وإنما قلنا: إن العبد إذا مات قبل التقوم فلا قيمة على من أعتق حصته 
منه لأن القيمة تحب بالحكم» فإذا مات تعذر التقوم فلم يلزم الشريك 
شيء؛ لأنه لم یتلف على شریکه شیغاً. 

فصل [ 18. إذا أيسر الشريك بعد الحكم بسقوط القيمة عنه ] 

وإنما قلنا: إنه إذا أيسر بعد الحكم بسقوط القيمة عنه لم يقوّم عليه لأن 
الحكم بذلك قد نفذ فلا ينتقض بتغير الجال من بعد» فأما إذا لے يمحكم 
بذلك حت أيسر» فوحه قوله بوحوب”“ التقويم عموم الخبر» واعتباراً بیساره 


(1) في (ق): حصته الشريك. 
(2) في (م): عز وجل. 
(3) في (ق): يوجب. 
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وقت الإعتاق» ووحه سقوطه أن العتق ضرب من الحناية والإتلاف فكان 
1 

من شرط الغرم ‏ فيه اعتبار اليسر وقت الفعل دون وقت الحكم» اعتبارا 
بعیره من الجنايات. 

فصل [19. عدم غرم الشريك الثاني القيمة إذا أعتق نصيبه 
لشريكه الثالث] 

وإنما قلنا: إن الشريك الآحر إذا أعتق فلا قيمة عليه لشريكه الباقى لأن 
الجناية بتبعيض العتق سابقة لإعتاقه» والقيمة إنما تلزم بالجناية. 


فصل[20. هل توزع القيمة بين الشركاء على قدرأنصبائهم أن على 
عدد رؤوسهم] 

ووحه قوله إن القيمة بين الشركاء(المعتقين على قدر أنصبائهم أنه حق الله 
تعالى تتعلق بالمال لإزالة الضرر عن E‏ فكان على قدر الأنصباء 
اعتباراً بالشفعة» ووحه قوله إنما على عدد الرؤوس تساويهم في الحناية 
بالتبعيض والضرر لا يختلف لكثرة التبعيض وقلته» وإنغا قلنا: يقوم على 
الموسر ويسقط عن المعسر لأن الموسر إذا انفرد بإعتاق نصيبه يلزمه قيمة 
نصيب شريكه» والقيمة لا تلزم المعسر» فكان انضمامه إلى الموسر غير مؤثر 
ق القيمة عنه إذا كان وحوده كعدمه وقال عبد الملك: يقوم على الموسر 
بقدر ما كان تصيبة إن كان شريكة الس موسر وو جه ذلك آنه لن نفد 
بتبعيض العتق وإدحال الضرر بل شاركه غيره في ذلك» فإذا سقط حق الذي 
م يعتق على المعسر لم ينتقل إلى الموسر. 


(1) في (م): العدم. 
(2) ما بین قوسین سقط من ق. 
(3) في (م): على قدر. 
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فصل[ 21. فيمن ملك جزءا ممن يعتق عليه بالنسب] 

وإنغا قلنا: إن من ملك حزءاً ممن يعتق عليه بالنسب بشراء أو غير ذلك 
من احتبار التمليك فإن الباقي يقَوٌم عليه فلأن تملكه“ باختياره قصد منه 
إلى إعتاق ما بلك منه فكان كمبتدئ العتق قي حصته من عبد مشترك بينه 
وبين غیره فلزمه تمليکه» وفرقنا بين ذلك وبين أن يرنه لأنه لا صنع له قي 
الميراث فلا ينسب تبعيض العتق إليه. 

فصل [22. فیمن ورث بعضه ذم متق عليه ] 

ونما قلنا: إنه إن ورث بعضه فعتق عليه ثم اشتری منه حزءاً 


آخر أو قبل 
هبته منه عتق عليه ولم يقوَّم باقيه لأن ابتداء تبعيض العتق م يكن من 
جحهته» فما يتجرد منه بعد ذلك ليس بجناية توحب عليه التقوم؛ كالشريك 
الغا يعتق بعد إعتاق الأول فلا يقوٌم عليه نصيب الثالث. 

فصل[ 23. في تقويم الأمة بولدها] 

وإنما قلنا: إن الأمة تقوم بولدها إذا تأحر تقوعها؛ لأن العتق قد تعذر 
فیها وقد ثبت نما وکان حکم ولدها حکمهاء وسواء كانت حاملاً يوم 
العتق للجزء منها أو حملت بعد ذلك لأنه داحل في حكمها ومقوّم على 

فصل [ 24. الاعتباربالقيمة في العبد يوم الحكم دون يوم العتق] 

وإما قلنا: إن الاعتبار في القيمة يوم الحكم دون يوم العتق؛ لأن القيمة 
در وجا باك ١‏ فس لدان ا ع أن الشرك ر اعا 
إعتاق حصته لكان له ذلك» فما لم يحكم ها لا يجب» وإذا كان كذلك 
كان الاعتبار بها يوم الحكم دون يوم العتق. 


(1) في (م): تملیکه. 
(2) یوم: سقطت من (م) و(ر). 
(3) في (م): يتعذر. 
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فصل [ 25. إذا أعتق جزءاً من عبد يملك جميعه ] 

وإنا فنا إنه إذا أعتق حرءاً هن عبد ملك جيعه غتق. عليه الباق لأنه 
E aE O a a a‏ 
ولأن الحكم عليه في حصته أقوى من الحكم في حصة غيره؛ فلما كان 
EEE E AE‏ 

فصل [ 26. في وجه الرواية أنه يعتق الباقي بالحكم] 

ووحه الرواية الظاهرة أنه يعتق الباقي بالحكم اعتباره بالعبد بين 
الشريكين» ووحه السراية أنه مبني على التغليب فإذا بعض في حق نفسه م 
يبعضص وسری اى الجميع» كأن لو قال: يدك حره أو رحلك» ويفارق ذلك 
العبد المشترك لأن تكميل العتق هناك جحهة غير جه یک فيها» بخلاف 
المنفرد به. 

فصل [ 27. في ابتداء العتق من المرض] 

وإنما قلنا: إنه إذا ابتدأً ذلك قي مرضه قوم عليه الباقى قي ثلغه لأن 
الل عل فهر وة لحار ل ورن امرض لى الك كا 
والصدقة. 

فصل [ 28. في وصيته بإعتاق بعض عبده أو بشرك له] 

و ةى الرس تاف وك كد ار ا ف کا 

ع 6 

عليه بقيته عمومه الخبر» والمعتق تي وصيته معتق»› ولأنه تار للتبعيض © 
فأشبه مباشرة الإعتاق في الحياة (وإذا وحب التكميل فهو في الثلث لأن 
(1) في (م): استتمامه. 
(2) في (ق) و(ر): التمليك. 
(3) في (م): اعتباراً. 
(4) غير جهته: سقطت من (ق). 
(5) في (م): منه. 
(6) في (م): لتبعيض العتق. 
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حكم القلث بعد الوفاة حكم جيع المال في الحيا» ولأنه لا بلك بعد 
موته إلا الثلث» ووحه نفى التكميل أن ملكه قد انتقل إلى ورثته ولیس له 
إلا ما تصرف فيه من ثلثه» وما لم يتصرف فيه قي وصيته فهو للورنة» وم 
يكن من الورثة جناية توحب تكميل العتق عليهم فلا يجب التكميل* تي 


(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(2) في (م): التقويم. 
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باب: حكم المعتقان عند موت سيدهم 


ومن أعتق في مرضه ستة أعبد لا مال له غيرهم ومات من ذلك المرض؛ 
أقرع بينهم فأعتق الثلث ممن خرج عليه السهم منهم ورق الباقي» ولا يعتق 
من کل واحد E‏ 

قال اه sS‏ 


واحد لثلغه ويستسعى في قيمة بقيته فإذا أداها إلى الورثة عت“ . 


کت فا کو ا ا افو اع 
مال له غيرهم فبلغ الني كلل فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق ا ففيه 
أدلة: 

(أحدها أنه بل أقرع» وعند المخالف أنه لا يقري © 

والثاني : أنه أعتق انين كاملين وعندهم لا یعتق راس کامل. 

والثالث: أنه نقل الحكم والسبب فلم ينقل الاستسعاء فدل على أنه غير 
واحبن» ولأن المريض منوع من جیع ماله فلم یکن له آن يعتق کل عبيده إذا 
كان لا ملك غيرهم» فإذا فعل ذلك عتق منه الثلث الذي كان يملك 
التصرف فيه ورف الباقي» ولم يكن بعضهم أولى من بعض إذ لا مزية 
لبعضهم» واحتيج إلى تمييز من يعتق من نصيب الورثة فلم يكن إلى ذلك 
طريق إلا الإقراع. 


(1) انظر: المدونة: (2744400-373/2)» التفريع: (23/2)» الرسالة: (225)ء/ الكافي: (506). 
(2) ثلثه: سقطت من (م). 

)3( انظر: ماضن الطحاوي: ا فصر القدوري ا الميداني: (116/3 -117(. 
(ئ ھا بین قوسين سقط من ):. 
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فصل[1. فیمن قال؛ ثلث رقيقي أحرار] 

ولو قال: د e‏ أحرار أسهم بينهم؛ لأنه لن يعين فوحب 
لتمييز نصيب العتق“ من نصيب الرق اعتباراً بعتق جميعهم ولو قال ثلث 
کل واحد منھم حر E‏ 
الرق وقصد إلى إعتاق ثلث كل واحد منهم فنفذ العتق فيه ولم ينقل إلى 
غيره» وإذا أعتق الثلث شائعاً فلم يقصد عتق عبد بعينه ولا ميزه من غيره 
ولذلك وحب الإقراع 

فصل [ 2. في المعتق بعضه ] 

والمعتق بعضه يکون له من نفسه بقدر ما فيه من العتق يقاسم سيده 
E LE O‏ 
كالمشترك لأنه ليس لأحد الشريكين أخحذ ماله بخير إذن الآحر» وحاله فى 
OE a U A OEE ES‏ 
E CC EE‏ 
أحكام الحرية» ولأن المواريث ^ SS‏ 
فيرث أو يورث» ولا شيء لمن أعتق نصيبه منه لأنه لا حكم لبعض الولاء 
مع الرق. 


(1) في (ق): المعتق. 

(2) في (ق): المعتق. 

(3) انظر: المدونة: (374/2)» التفريع: (23/2)» الرسالة: (225)» الكافي: (507) 
(4) في (م): بين رجلين شريکين. 

(5) في (م): لسیده. 

(6) في (م): الحر. 

(7) انظر: التفريع: (22/2)» الرسالة: (225)» الكافي: 505-504). 

(8) علیه: سقطت من (ق). 

(9) في (م): الموارثة. 
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فصل[ 3. حكم المثلة بالرق] 

CDS GEES 

عينه قاصداً بذلك لزمه إعتاقه“؛ حلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله 4: 
@)n‏ 

نل س ن ع وروي: "فهو حر عليه 

لئلا يعود إلى مثله فعوقب بعتقه كعقوبة القاتل عمداً عنع الميراث» وإذا اراد 

أدبه فأصابه من ذلك ما لم يرده فلا يعتق عليه لأن الخطأً لا يستحق عليه 

به عقوبة لأنه غير مقصود ولا إتم فيه. 

وإذا أعتق عليه فولاؤه له لأنه هو المعتق له وإن كان معتقه مستحقاً عليه 

كالعتق قي الكفارة ومن يعتق عليه من نفسه» وعنه في كيفية عتقه روايتان: 


« ولأن ذلك عقوبته 


إخداها أنه يعت عليه بقن الله دون الك والأرى: دون 
نفس المثلةء فوحه الأولى قوله: : "من مل بعبده عتق عليه" وروي: "فهو 
حر ع وظاهره يفيد بنفس الفعل» ووجه الغانية أنه فعل من جهته ف 
العبد استحق به إعتاقه بالشرع فوخب أن يفتقر إلى الحك* كتبعيض 
العتق. 

فصل[4. في مال العبد المحتق] 

وی ع ی 
sy O OI EL E A AE O‏ 


(1) انظر: المدونة: (397/2)» التفريع: (24/2)» الرسالة: (225). 

)2( أخرجه الحاكم (368/4(› وأصله في الصحيحين بلفظ: "من لطم مملوکاً أو ضر به فکفارته عتقه.. 0 
(3) يعتق عليه: سقطت من (م). 

(4) في (م): بالمثله. 

(5) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(6) في (م): حاکم. 

(7) في (م): عبده. 

(8) انظر: التفريع: (23/2)» الرسالة: (224)» الكافي: (511). 
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سيده"» وكذلك حكم إعتاقه المباشر قي الوصية واحد» وهمذه المسألة فروع 
مبنية على أصلين يختلف قول مالك فيهما؛ وهما بيع العبد وعتقه لم يختلف 
قوله إن ف البيع يكون المال للبائع إلا أن شرطه المشتري وف العتق يكون 
اا ا 


واحتلف عنه ني الوصية به وهبته بغير عوض والتصدق به وإسلامه يي 
الجحناية فعنه فيها روايتان: 

إحداهما أن ماله يتبعه» والأحرى: أن ماله لسيده الأولء وإنغا بختلف في 
ذلك لاحتلاف تعليل الأصلين بالبيع والعتق معللان بإحدى علتين: 
إحداها أن البيع حروج ملك بعوض فلذلك لم يتبع العبد ماله» والعتق 
خحروج ملك بغیر عوض (فلذلك تبعه ماله فعلی هذا الاعتلال یکون ماله ق 
الوصية والصدقة والبة تابعاً له لأن كل ذلك خروج بلا عوض)» وف ارش 
الجناية لا يتبعه لأنه حروج ملك بعوض. 

لأر ان عة الح آنه رح ما إل م اك م يكن ابا 
له» والعلة ي العتق أنه حروج ملك إلى غير“ ملك لذلك يتبعه ماله وعلى 
هذا يكون قي الوصية والبة والصدقة ماله لسيده الأول لا يتبعه لأنه خحروج 
ملك إلى ملك كالبيع. 

فصل[ 5. في ولد العبد المعتق] 

ا ا کا م ی 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) ما بين قوسين سقط من ق. 
(3) إلى: سقطت من م. 

(4) في (ق): بغير. 

(5) في (م): اموال. 
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فصل [6. في عتق الجنين مع الحامل إذا أعتقت] 

ومن أعتق حاملاً عتق جنينها معها لأن كل ولد حدث من تزويج أو زنا 
فهو تابع لأمه في الحرية والرق» وكل عقد في الرقبة لا سبيل إلى حله 
اعتباراً بالأمة تزوج» ولأنه لا يوحد ي الأصول حره ا بعبد 

فصل[7. في عتاقة المديان] 

عا این ای ا ا کو ر اا ال ون 
حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته وهم التسلاط على انتزاع ماله من يده ف 
حقوقهم» ففي إعتاقه إتلاف أمواهم فلا ينفذ إلا بإحازم. 

فصل[8. في عتاقة المولى عليه] 

ا و ع ن ا ی ا 
فيما (ليس بحظ له وحواز ذلك إتلاف) ماله وزوال فائدة الحجر. 


فصل [9. في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهها] 

عتاقة الغلام ارا بارغا غر اد لأنه ة قبل البلوغ لا حكم 
لقوله ولا لعقوده» ولأنه من التصرف ٿ ماله بالحجر الثابت عليه» 
ولأن البالغ الول عليه لا يتفد عتقة فالضغير أول: 

فصل [10. إذا وطن المديان أمة لا يملك غبرها] 

إذا وطى المديان أمة لا يلك غيرها وحملت فإنا تكون أم ولد ويتعلق 
حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين» والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها 
(1) انظر: التفريع: (23/2)»ء الرسالة: (225)» الكافي: (511). 
(2) في (ق): حاملة. 
(3) انظر: المدونة: (376/2)ء التفريع: (24/2)»ء الرسالة: (225)» الكافي. 
(4) انظر: التفريع: (24/2)» الرسالة: 226). 
(5) ما بین قوسين سقط من ق. 
(6) انظر: المدونة: (391/2)» التفريع: (24/2)» الرسالة: (226). 
(7) في (ق): لا ينعقد. 
(8) انظر التفريع: (24/2). 
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بالقول فلا ينفذ إلا بإذن الغرماء؛ أن الفعل إذا وقع لا يمكن إزالته وقد 
استقر عقد العتق فتعذر إبطاله» ألا ترى أن المريض لا ينفذ عتقه بالقول» 
فلو وطيع أمة فحملت لكانت أم الولد. 

فصل[ 11. الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة] 

الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة عمودي النسب الأعلى والأسفل 
كالوالدين والأحداد والجدات من قبل الأب والأم» قربوا أو بعدواء والوارثين 
وغير الوارثين وأولادهم الذكور والإناث منهم والإحوة والأحوات» من أي 
قبيل كانوا هم أنفسهم لا يتعدى ذلك إلى أولادهم» ولا يعتق سواهم من 
عم أو عة أو تحال أو حال رلا من ن مهو و من عو 

والكلام في هذه المسألة في ثلائة 2 أحدها: وحوب العقق ف 
میالم افا داو قر تق ات و امن إل ان دى 
لمشتري بإعتاقه“. 


والثاي: في الإحوة خلافاً للشافعي قي قوله إهم EN‏ 


والقالث: مع ا حنيفة في قوله إا کل ذي رحم يعتق بالك . 
فدلیلنا على داود قوله تعال :¥ وقالو أذ لن و EOLA‏ 


اا © تڪ سوٺ بر نه وين آل و ا 
مھ“ ویلسی ص خر 

هدا )أن دموا لرن وکا ا) وماینبی لرن أن يلخد وا © إن ڪل 

م .کے ب e 0 9 ٢‏ 

من ف السّمواتِ وا لارضِ إلا ٤ای‏ لن عدا © و فنفی عن نفسه اتخاذ 
الولد وعلل ذلك بأن الكل عبيد له وذلك بأن الكل عبيد له» وذلك ينفى 
(1) انظر: المدونة: (385/2)» التفريع: (25/2)»ء الرسالة: (226)» الكافي: (509). 

(2) انظر المحلى: (220/10). 

(3) انظر: الإقناع: (05)» المهذب: (5/2). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (392)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (114/3). 

(5) سورة مريم الآيات: (93-88). 
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E N 
احالف لا يخلو أن يقول: إن الإنسان إذا ملك أباه وابنه فإنه يعتق عليه‎ 
بنفس الملك» فلذلك قولنا؛ أو يقول: لا ي يعتق عليه بل يؤمر بإعتاقه ویلزم‎ 
ذلك» وکل هذا حلاف الأصول؛ لأن الإإنسان لا يستحق عليه إيقاع حرية‎ 

في ملکه بغیر سبب کان من جهته كالنذر والكفارة. 

فصل [ 12. في الدليل على الشافعي في قوله : إنهم لا يعتقون ] 
ودليلنا على الشافعي عموم الخبر» ولأن الأحوة نسب يحجب الأم عن 

القلث إلى السدس كالولادة ولأن العصيب يكون من ذكورهم لإناثي © 

کالولد. 

فصل [13. في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن کل ذي رحم ي بعتق بالملك] 
ودليلتا على أي حنيفة فى العم والخال لأن كل من حلت لإنسان بنته 

بعقد نكاح أو بملك بين لم يعتق عليه بالملك» كذلك” العم لأن ابنته 

لابن عمهاء ولأن كل جنس يرث ذکورهم دون أبنائهم فلا يعتقون بالملك 

فصل [14. في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة] 
ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بل عقون به تفن اللاك ) قر 

لل: "من ملك ذا رحم حرم فهو حر" ولأن الحاكم إنما يراد فيما يجوز 

تبقيته بوجه فما سوى ذلك فلا حاجة بالحکم إليه . 

)1( أخرجه أبو داود في العتق» باب: من ملك إذا رحم محرم: (259/4)» وابن ماجة في العتق› » باب: : من ملك 
ذا رحم: (843/2)» والترمذي في الأحكام» باب: من ملك ذا رحم محرم: (646/3)» والحديث تفرد به 
ضمرة» والحديث صحیيح إذا أسنده ثقة (نصب الراية: 3.. 

(2) في (م): ألا. 

(3) في (م): من ذكرهم لأبنائهم. 

(4) في (ق): من حلة الإنسان. 

(5) في (م): أصله. 

(6) في (ق): الماك ِ 

(7) سبق تخريج الحديث قريباً. 


(8) في (م): بالحكم فيا. 
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ومن أعتق عبده أو أمته إلى أحل م يعتق إلا بعد حلوله» بخلاف الطلاق 
إلى أحل؛ لأن الوطء لا يتوقف» فلما اعترض هذا المعنى في الطلاق أنجزناه 
ولم يعترض مثله ثي العتق فتركناه على موحب عقده ولم يجز له وطء الأمة 
المعتقة إلى أحل لأن المعنى فيها وقي الزوحة (واحد؛ وهو منع توقيت الوطء 
إلا أن في الأمة لم يتنجز الحرية لأنه يجوز أن يبقى ملكه على من لا يجوز له 
وطؤهاء وي الزوحة لا يجوز أن يبقى عقده على من) لا جوز له وطؤها؛ 
لأنه ليس منها إلا الوطء فإذا حرم ل ت 

فصل [ 15. إذا أعتق عبده وله أمة جامل تبعته أمته ولم يتبعهم ولده] 

إذا أعتق عبده وله أمة حامل تبعته أمته ولم يتبعه ولده؛ لأن أمته ماله 
ومال العبد ق العتق تابع له» وولده ملك لسيده لأنه لا ملك ولد نفسه. 


ولو أعتق العبد الأمة وهي حامل لم ينفذ عتقها وهي حامل حقى 
لأن قي نفوذ عتقها أحد أمرين ممنوعين: 

إما أن يعتق الأمة دون الحمل فذلك غير جائز لأن استشناء مل الأم في 
العتق غير حائز» أو أن تعتق هي وحلها فيؤدى ذلك إلى أن يعتق على غير 
ملکه بغیر ا 0 حناية كانت منه» وديا إلى ما ذكرناه من 


ا۵ 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) ذلك: سقط من (م). 

(3) انظر: التفريع: (23/2)» الرسالة: (225). 
(4) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
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باب : الولا ي( 


لا بحل بيع الولاء ولا هبته”» والأصل فيه نميه ل عن بيع الولاء وعن 
هبته» وقوله بل: "الولاء لحمة كلحمة النسب؛ (لا يباع ولا يوهب“". 


والولاء لمن أعتق لقوله َلا:"الولاء لمن أعتق" وليس للعبد صرفه إلى غيره 
N E E‏ اا فمن ااي إل غر اة 
أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله". 

فصل[ 1. في عدم إرث النساء من الولاء شيناً] 

لأ يرك التساء من الولاء شيا وإذا فرك العتىولدا كرا وإنانا فالوي م 
ولده دون الإناث)» وهذا إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم-» 
والأصل فيه أن الولاء يورث بالتعصيب المحض» والنساء لا تعصيب فيهن 
فلم يرثن بالولاءء وإنما قلنا: إنه يورث بالتعصيب لأن الميراث يكون بثلاثة 


ع 


أوحه: إما برحم كالولادة وما تعلق به من النسبت» أو ا او 
بالتعصيب وهو الولاء» ولأنه ليس بي العتق أكثر من النعمة التي حصلت 


(1) في (م): کتاب. | 

(2) الولاء: بفتح الواو والمد- من الولاية وإلى وهو القرب» واصطلاحا: صفة حكيمة توجب لموصفها حكم 
العصوبة عند عدهما كائن (الفواكه الدواني: 161/2). 

(3) انظر الموطأً: (780)» المدونة: (64/3)» التفريع: (26/2)» الرسالة: (226/2)» الكافي: (512). 

(4) سبق تخريج الحديث. 1 

)5( آأخرجه البخاري»› باب: ما يرث النساء من الولاء: (11/8)› ومسلم في العتق» باب: إنماالولاء لمن أعتق: 
(1141/2). 

(6) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عطية؛ قال الذهبي: لا أعلم من روى عنه (مجمع الزوائد: 
235/4. 

(8) انظر: التفريع: (26/2)» الرسالة: (226))» الكافي: (512). 

(9) انظر البيهقي: (306/10)› وعبد الرزاق: (33/90). 

(10) في (م): من الرحم أو بالصهر. 
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من حهة المعتق فجعلته عصبة» وإذا كان كذلك لم يرث منه النساء لاهن لا 
يرثن إلا بالرحم» ولأن النسب أقوى قي التوريث له من الولاء؛ بدليل أنه لا 
يورث بالولاء وهناك نسب ما يورث به» فإذا ثبت ذلك م يكن للنساء 
مدحل في التوريث نما تراضى من النسب» كان بأن لا يكون ممن مدحل في 
0 

فصل [ 2. أولى العصبة بإرث الولاء] 

وأولى العصبة بإرث الولاء: الابن ثم ابن الابن نم الأب ثم الأخ نم ابن 
E ENE NE EES‏ 
قدمناه“ من أن الولاء مستحق بالتعصيب المحض دون الرحم» ويختص به 
من قوي تعصيبه على غيره» وتعصيب البنوة أقوى من التعصيب بالأبوة 
والمجدودة؛ لأن تعصيب الجدودة والأبوة يشوما الرحم والولادة وتعصيب 
البنوة محض لا يشوبه شيء؛ فكان البنون أولى من كل أحد. 

وإنما قلنا: إن ابن الابن وإن سفل أولى من الأب وغيره للاتفاق على أن 
ابن الابن قائم مقام الابن عند عدمه ق كل الأحكام وكذلك في الولاء. 

وإنغا قدمنا الأب على الجحد والإحوة؛ لأحم يدلون به فكان مقدم على 
من يدلي به» ألا ترى أن الجحد يقول: أنا أبو أبى الميت والإخوة يقولون نحن 
بني أبيه فكلهم يالوق بقرهم من الأب؛ فوحب أن يكون الأب مقدماً 
على من يدلي به ويستفيد القرب من جهته. 


(1) أولی: سقطت من م. 

(2) في (م): الولي. 

(3) في (ق): العم. 

(4) انظر: الموطأً: (784/2)» المدونة: (82-81/3))» التفريع: (26/2)» الرسالة: (226).» الكافي: (512). 
(5) في (م): بیناه. 

(6) البنون: سقطت من (م). 

(7) في (م): يدلي. 
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وإنما قلنا: عن الإخحوة وبينهم و ف ۲ 
ی 
(الأخحوة أقوى من تعصیب) © ا جدود وأقرب إلى الميت لأن الجد يدلي بأبوة 
الأب والإخحوة يدلون ببنوة الأب والإدلاء بالبنوة أقوى من الإدلاء بالأبوة: 
ألا ترى أن الأب يصير مع الابن منزلة الأم يأحذ بالفرض ويسقط تعصيبه 
فكان الأخ مقدماً على الجحد في ذلك. 

وإنغا قلنا: إن بني الإحوة كالإحوة؛ لأن الإدلاء بالبنوة موحود فيهم» 
والنزول لا يؤثر قي ذلك» ألا ترى أن ابن الابن وإن سفل مقدم على الأب 
ا 

وإنغا قلنا: إن الجد مقدم على العم؛ لأن العم يدلي بالجد فكان الجد 
مقدماً على من يدلي به» فكذلك العمومة مقدمون على بنيهم هذا المعنى. 

EE 3[ فصل‎ 

الولاء يستحق بالكبر» فلا يستحق البطن الثاني منه شيا ما بقي من 
البطن الأعلى موحود» وبيان ذلك: أن يعوت رحل ويترك ولاء وثلاثة بنين 
فيرث البنون بالسوية ثم يموت اثنان ويتركا ابنين وعوت المولى» فيكون ميراثه 
للابن الباقي دون بني إحوته“. 

وإنغا قلنا: ذلك لأن الولاء مع احتصاصه بالتعصيب يختص من قوي 
تعصیبه وقرب دون من بعد عنه» O‏ المال بسبيل»› 
بدليل أن الميت لو ترك ابناً واحداً م يستحق الجحد شيئاًء ونا هو من باب 


(1) في (ق): مقدم. 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (400-399)» مختصر المزني: (232-321). 

(3) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(4) انظر: الموطأً: (785/2)» المدونة: (81/3)» الرسالة: 226)» الكافي: (512). 
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الولاية فهو للأقرب» بيين ذلك أن من يستحق العصبة شيئان: ميراث 
وولاية» إما في نكاح أو قصاص» وبأيهما اعتبرت الولاء وحدته لا يدحل 
أبناء مع وحود آبائهم أو عمومتهم فلذلك قلنا إن البطن الأول مقدم على 
البطن الثاني . 

فصل [4. في كون الولاء للمعتق عنه ] 

ی فی عا عو و ا ا ر ی E‏ کا 
لأبي حنيفة والشافعي حين قالا: إن الولاء للمعتق إن كان أعتق عنه بغير 
ده اه اة أعى عبده عن غ قد ملكة ايام بط الق عه فکان 
كالوكيل أنه إذا أعتق عبد غيره عن مالكه فالولاء للمعتق عنه»ء ولأن الولاء 
جار جحرى النسب فلا يفتقر حصوله لمن يحصل له إلى إذن منه» ألا ترى أن 
الأحوة والعمومة تحصل للإنسان شاء أم أبى بوطء قريبه الذي يولد له منه 
فيثمر هذه الأنساب» فكذلك الولاء؛ يعتق زيد عبده فيثبت ولاؤه لعصبته 
شاءوا أو أبواء وإذا صح ذلك جاز أن يكون الولاء للمعتق وإن لم يكن منه 
إذن أعتقه فكان الولاء لمن أعتق عنه كما لو كان بإذنه. 

فصل [ 5. في السائبة] 

الات مو الاي يش عر العادن دراو لى ال ا 
للمعنى الذي قدمناه» وإنغا مي سائبة لأن المعتق رفع يده عنه من كل 
وحه من جهة الملك والولاء فصار الولاء لغير مالك بعده بعينه بل 


(1) في (م): الولايات»ء وفي (ر): الولاء, 

(2) انظر: المدونة: (64/3)» التفريع: 27/2)» الكافي: (513). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (398)» المهذب: (21/2). 

(4) عن: سقطت من (م). 

(5) انظر: الموطاً: (785/2)» التفريع: (27/2)» الرسالة: (226)» الكافي: (513). 
(6) في (م): ماله. 

(7) بعده: سقطت من (م) و(ر). 
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E E O E 
بق اا كلكا اها اة كان ع اا‎ 
أو المركى» وذلك بخلاف المعتق في الكفارات لأن الكفر أعتقه من نفسه‎ 
فکان الولاء له» وقي الزكاة إنغا أعتقه عن المسلمين لأنه من أموال المسلمين‎ 
فكان كالمعتق عبداً عن غيره من مال ذلك الغير؛ أن الولاء للمعتق عنه.‎ 

فصل[ 6. ولاء المنبوذ] 

وولاء المنبوذ للمسلمين دون ملتقطه هكذا أطلقه أصحابناء ومرادهم أنه 
لا ولاء عليه لأحد وأن ميراثه لا يختص به ملتقطه؛ لأنه حر بالأصل وإنغا 
يطراً الرق بالسبى لبعض الأحرار» فكان كل موحود من الناس حرا إلا أن 
يطراً عليه ما ينقله إلى الرق“. 

فصل [7. في مولى الموالات] 

مولى الموالات لا يرث» وصفته أن یکون رحلان ولا نسب بینهما یوالی 
أحدها الآحر على أن يتوارثا ويتعاقلا فهذا عندنا لا يصح ولا يلرم“ 
وعند أبي حنيفة: يصح» ويتوارثان ويتعاقلان» وما أن يفسخا الموالات ما 
م يعقل أحدها عن الآحر” . فدليلنا قوله ل: "إغا الولاء لمن أعتى "° 
فانشفی آن یکوت ولاءالخیر معدن ولان الوالات سیب الا ورت به هغ 
وحود النسب فكذلك مع فقده أصله: إذا أسلم الرحل على يد رحل 


(1) في (ق): كالجمل المسيب الذي لا يفرضوا له. 

(2) ما بین قوسین سقط من (ق) و(ر). 

(3) انظر: المدونة: (76/3)»ء التفريع: (27/2)» الكافي: (513). 

(4) انظر: التفريع (26/2). 

(5) انظر الطحاوي: (400-399) ›» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (139/2). 
(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (م): الولاء. 


عكسه الزوحية» ولأن المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له نقل ميراثه عنهم 

ومن أسلم على يد رحل فلا ولاء له عليه» (حلافاً لمن يقول إن الولاء 
له" للخبرء ولأن الولاء بالإنعام بالعتقء وهذا معدوم فيمن أسلم) على 
يده . 


ا و ا و ا ا ا کان ال 
إن مات» وإن مات النصران قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه» وقال 
الشافعي: يثبت له الولاء عليه ويرثه. 

فدليلنا أن الإرث بالنسب على الإرث بالولاء» وآكد منه لأن الولاء شبه 
به» وقد ثبت أنه لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب» وكذلك بالولاء.. 

ويفارق ذلك میراثه من عبده النصرانن إذا مات لأن رقبته کانت ملكا له 
فكان حكم ماله حكم رقبته» إلا أنه ميراث على الحقيقةء ولأن المباينة بالملة 
تمنع الإرث بالنسب والولاء دون الرق. 


فصل [ 8. إذا أسلم النصراني ثم مات] 

وإذا ثبت أنه لا يرنه إذا مات» فإن أسلم النصراني ثم مات ورثه مولاه 
الملسلم؛ لأن الإنعام عليه ثابت له» ونما کان منعه میراثه مباینته له ف ملته» 
فإذا أسلم زال المنع كالنسب. 


(1) قاله أحمد وإسحق (المغني: 380/6). 
(2) ما بین قوسین سقط من (م). 

(3) ما بین قوسين سقط من (ق). 

(4) انظر المهذب: (21/2). 
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فصل [9. إذا مات النصراني المحتق] 

وإذا مات النصران المعتق وترك مولاه المسلم الذي أعتقه وورثه من هل 
دینه» فعنه ي ذلك ثلاث روایات ۳: 

إحداها: أنه لا يرثه سيده الذي أعتقه ولا أحد من قرابته ویکون ماله فيغاً 

والثانية: أنه یرنه ولده دون غیرهم من أقاربه. 

والثالثة: یرنه هيع ورنته. 

فوحه الأولى: ن سیده إنما ۸ يره لمباينته له تي الملة واليراث موضوع 
على التساوي الحرم؛ فلم جز أن يرنه ورنته من ُهل دینه لن حرمته أعلى 

Mile ا‎ 

ووه الثانية: أن ولدهم” هو موالى سيده الذي أعتقهم فكان حكمهم 
حکمه قي كوم على ملته وعلى مثل حرمته وثبوت الولاء عليهم لسيده؛ 
فلذلك احتصوا براه دون سائر أقاربه. 

ووحه الثالثة: أن جميع ورثته بمنزلته في الحرمة والدين؛ فورثوه اعتباراً بسائر 
أهل ملته» وعنه رواية اخحری: أنه يرنه ولده ووالده حاصة أنه لیس ف القرابة 
ما يوازي الأبوة والبنوةء والثالثة أصح. 

فصل [10. إذا أذن السيد لعبده في أن يعتق عبدا له فالولاء للسيد] 

إذا أذن السيد لعبده في أن يعتق عبداً فالولاء للسيد فإن أعتق العبد م 
يرحع الولاء له» وكذلك المدبر وأم الولد إذا اعتقا بإذن سيده» وإذا أذن 
(1) انظر: الموطأً: (785/2)» المدونة: (75/3)» الكافي: (513). 
(2) في (م): أيضاً. 
(3) في (م): مثله. 
(4) في (ق): المسلم عليهم. 
(5) في (م): والده. 
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لمكاتبه أن يعتق فأعتق فالولاء للسيد ما دام المكاتب لم يعتق فإن أعتق عاد 
الولاء u‏ 2 

والفرق بين المسألتين أن لسيد العبد انتزاع ماله فإذا أذن له أعتق» وليس 
هو من أهل الولاء في تلك الحال» كان السيد كأنه هو الذي أعتق 
الولاء له» وإذا ثبت الولاء في حهة الحر^ ل يجز انتقاله بعد ثبوته إلى حهة 
آنخری: 

وأما المكاتب فسيده نمنوع من انتزاع ماله لما ثبت له من عقد الحرية» فإذا 
أذن له في العتق كان عتقه مراعى فإن مات أو عجز تقرر الولاء لسيده» فإذا 
ادىئ عق ست أت الولاء نامت له 
وعتق؛ فإن الولاء للمكاتب لأنه إنغا كان منوعاً من الإعتاق لحق السيد فإذا 
زال حق السيد عنه بعد عتقه وتقرر الولاء له» فإن علم السيد قبل أن يعتق 
المكاتب بالأداء فله أن يرد عتقه» فإن رده بطل وعاد العبد رقاً وم يلزم 
المكاتب إذا أعتق أن يعتقه بعد ذلك. 

فصل [11. في جر الولاء] 

جر الولاء ثابت عند كافة أهل العل لا حلاف فيه إلا ما بحكى 
عن رافع ابن خحديج» وصفته: أن يتزوج عبد معتقة فيولدها فإن ولاء ولدها 
منه لمواليها الذين أعتقوهاء فإن أعتق العبد جر ولاء ولده إلى مواليه الذين 
أعتقوه» ولو تزوج حرة لا ولاء عليها كان بقية ميراث الولد بحل تحصة آمل 


(3) 


(1) انظر: الموطأً: (783/2)» المدونة: (71/3)» التفريع: (27/2)» الكافي: (513). 
(2) في (ق): الحرم. 

(3) في (م): العلماء, 

(4) انظر: المغني: (361/6)» فتح الباري: (37/12). 
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السا د اع اة وك إل مرا وكدلك اد فر ار 
أيضاً بجر الولاء ما دام الأب عبداًء فإذا أعتق العبد عاد الولاء إليه. 


والأصل ني حر الولاء الإجماع؛ لما روي أن الزبير بن العوام مر بفتية فسأل 
عنهم: فقيل: هم موالي رافع بن خحديج وأبوهم عبد للحرة » فاشترى الزبير 
أباهم فأعتقه وقال هم انتسبوا الع فأنا مولاكم فقال رافع: بل هم موال أنا 
أعتقت أمهي» اا آل انر فان کی بال لد ول 
NE E I E UTE OE‏ 
إمكان ذلك من جهة الأب» بدليل أنه لو أمكن ذلك ق الابتداء م ينسب 
إلى الأم» ولأنه إذا عاد إمكانه قي ولد الملاعنة عاد الانتساب إلى الأب 
وإذا ثبت ذلك ثم كان غير ممكن في هذا الموضع لرق الأب فيجب إذا زال 
المعنى المانع أن يزول ما امتنع لأحله» ويعود النسب إلى الأب. 

فصل [ 12. الجد كالأب في جر الأنساب] 

وإنغا قلنا: إن ال جد كالأب قي ذلك لأن النسب يرحع إليه فصح جره 
للنسب كالأب وبذلك فارق الأحوة والعمومة وسائر العصبات. 

فصل[ 13. في ولاء ولد الملاعنة المحتقة] 

وولد الملاعنة المعتقة ولاؤه لموالي أمه» فإن اعترف به الأب عاد إليه» أو 
إلى موالیه إن کان معتقاً على ما بیناه“. 

فصل [14. عدم ثبوت جر الولاء فيمن مسه رق] 

ولا ينبت جر الولاء فيمن مسه رق» مثل أن يتزوج عبد أمة فتحمل ثم 
تعتق؛ فإن الولد يكون حراً بحرية أمه وهو حر وولاؤه لموالي أمه وهم 
a ll‏ 
ا التفريع: (27/2)» الكافي: (512). 
(5) في (ق): حمل. 
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موالی؛ لأن عتقه ثبت من حهتهم» فإن أعتق العبد لن يجر ولاء الولد 
لأن ولاءه قد تقرر وثبت لمن أعتق أمه فلا يجوز نقله كالنسب» والولاء 
هاهنا مباشر ليس طريقه الجر؛ فلم يجز نقله. 

فصل [15. في الولاء الذي ترثه النساء] 

قد بيّنا أن النساء لا يرثن ولاء ما أعتقه غيرهن لأنه لا تعصيب فيهن› 
فإذا ثبت ذلك فالولاء الذي يرثنه هو المباشر أو ما كان في حكم المباشر» 
ولا يكون ذلك إلا ي ثلاث مواضع: 

اأحدها: أن تعتق عبداً فیموت ولا وارث له فیکون ولاؤه ضما ميراثاً. 

والغاني: أن يترك هذا العبد أولاداً من أمة أو معتقة فيكون الولاء لمعتقه 
إما ابتداء* وإما جرا 


والثالث: أن يعتق هذا العبد عبداً؛ إما في حال رقه بإذنا فيكون الولاء ها 
ابتداء أو بعد عتقه فيموت العبد الأول المعتق ويبقى الثاني» فيرث معتقه 
الأول ولاء هذا العبد الان“ . 


فصل[ 16. في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه ] 
وإعما قلنا: إا ترث ولاء ما باشرت عتقه» لقوله : ا لمن أعتة "(© 
وهذا عام» ولأنه شخص حر معتق عن نفس فکان الولاء له کالرحل: 


(1) انظر: الموطأً: (783/2)ء التفريع: (26/2)ء الكافي: (512). 

(2) في (م): قد تقدم. 

(3) في (ق): أو.. 

(4) انظر: الموطأً: (784/2)» المدونة: (82/3)» التفريع: (26/2)» الكافي: (512). 
(5) سبق تخريج الحديث. 
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فصل[ 17. في أن المرأة نجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقه ] 

وإنما قلنا: إا تحر ولاء ولد عبد إن أعتقه عبدها الذي أعتقه لأن ذلك 
يرحع إلى إعتاقهاء وإعما عتنع أن ترث ما أُعتقه غيرها» ولان کل من ورٹ 
ولاء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرحل» واللّه أعلم. 


(1) في (م): ولکن. 
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لتاب الان ' 


E ES‏ قوله تعال: ا کاتیوشم هم إن لمم وم 
a‏ 4 و قوله 4#: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم E‏ 

متعارفاً قبل ل وأقره النبي بي على ما كان من الجواز في الجحملة 
E ENS‏ 


فصل [1. في عدم إجبارالسيد على كتابة عبده] 

لا حبر السید على کتابة عبد خلافاً لداود ف قوله إنه حبر إذا سأله 
أن يكاتبه بقيمته أو بأكثر؛ لأن الأصل قي الكتابة المنع والحظر لأا غرر 
وذلك أن العبد يؤدي المال على أنه إن أدى عتق وإن عجز عاد رقا وزال 
ملكه عما كان أداه؛ لأن السيد يبيع ماله بماله» لأن العبد وماله ملك للسيد 
وذلك إضاعة وإتلاف» إلا أنه" حوّز ف الشرع رفقاً بالعبد وحرمة للعتق 
والخروج من الرق» والأمر إذا صدر بعد الحظر كان على الإباحة دون 
الوحوب”" ولم يكن أمراً على الحقيقة» ولأن صيغته صيغة أمر» واعتبارا به 


(1) الكتابة: مشتقة من الكتاب؛ أي: الأجل المضروب» وفي الاصطلاح: الكتابة: عتق على مال مؤجل من 
العبد موقوف على أدائه (حدود ابن عرفة:524). 

(2) انظر: الموطا: (787/2)» المدونة: (2/3)» التفريع: (13/2)» الرسالة: (224)» الكافي: (520)»› 
المقدمات: (171/3). 

(3) سورة النور: الأية: 33. 

)4( أخرجه أبو داود في العتق» باب: : في المكاتب يؤدى بعض كتابة فيعجز اق یموت: )243/4( وابن ماجه 
في العتق» باب: المكاتب: (842/2)» والحاكم: (217/2)» وقال: صحيح الإسناد. 

(5) في (ق): الأمة. 

(6) انظر التفريع: (13/2)» الكافي: (520). 

(7) في (م): بخير. 

(8) انظر المحلى: (257/10)» المغني: (411/9). 

(9) في (ق): لأنه. 

(10) في (م): الموجب 
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امال ن یکات ون که وا ال ی کو 
ا به بدول فیمته وا يعه من عيره» و يد لا بر 
على بيع عبده إذا سال العبد ذلك اعتباراً بسؤاله بیع غیره من أملاکه. 


فصل [ 2. في إجبارالسيد عبده على الكتابة] 

فما إبخار الستيك عيده غل لكان فيل اليد ذلك ول ليس له 
ج کن ت ا ال واا عا اکب 
من غير عقد عتق يحصل له كان بأن يكون له ذلك مع النفع للعبد بحصول 
العتق أولى» ووجحه نفيه: ته إجبار على معاوضة ف حق نفسه لا لحق 
السيد» فلم یکن له ذلك أصله إجباره على شراء طيب E‏ به. 

فصل [ 3. في كون الكتابة جائزة على ما يعقدانه عليه ] 

الكتابة حائز a aS‏ 
يقع التراضي با“ لأا عوض عن رقبته فجازت بالقليل والكثير نما يتفقان 
عليه كبيعه من غيره» ولأن الكتابة إما أن يكون بيع العبد من نفسه بالعوض 
أو عتقا“ بصفة أدائهء وأي ذلك كان فلا يقضي قدراً خصوماً ولا إحبار 
أحدها الآحر على مقدار معين بل هو على التراضي 

فصل[ 4. من كون الكتابة منجمة] 

الظاهر من ل ا کک کا ی غ ی 
الحالّة» ٠‏ أصحابنا يقولون ! إا جحائزة» حلافا ي 
(1) في (ق) و(ر): شاء. 
(2) انظر: الموطأً: (789/2)» التفريع: (13/2)» الكافي: (520). 
(3) في (ق): يتطهر. 
ا 2 التفريع: (13/2)ء الرسالة: (224)» الكافي: (520). 

(الفواکه الدواتي: )502 
(7) انظر: التفريع: (13/2)» الرسالة: (224)»ء الكافي: (520). 
(8) انظر: مختصر المزني: (324)» الإقناع: (207). 
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ولأن الأحل غير مستحق قي عقد الكتابة كالثالث والرابع» ولأنه عقد 
بعوض فجاز كالمنجم. 

فصل [5. في عدم عتق المكاتب إذا ما بقي عليه شيء من الكتابة] 

لا يعتق المكاتب ما بقي عليه شيء من الكتابة قل أو أكثر؛ حلافاً ما 
بحكى عن قوم من السلف) وذلك لا روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده أن الني كيك قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته 
ا ولأن الكتابة عتق بصفة الأداء فمق 1 يبحصل الأداء م يحصل 
العتق» ولأن عتق الإنسان جحزء من عبده باحتياره مبتدءاً يوحب عليه 
تكميله وتتميمه الحرية في باقيه» فلو قلنا إنه معتق منه بقدر ما اداه لوحب 
أن يعتق الباقي بالسراية أو بالحكم سواء أدى باقي الكتابة أو م يؤد» ويي 
فساد ذلك دلالة على أنه لا يعتق إلا بأداء الجميع. 

فصل [6. استحباب: وضع السيد عن المكاتب شينا من آخر كتابته ] 

ی الا ان O‏ قدر ما 
تطیب به نفسه*» والأصل فيه قوله تعالى: ل وياهُم من مال ّى 
۶اک کم چ فجاء في أكثر التفاسير أنه وضع شيء لکا ن 
فى ذلك رفقاً بالعبد وحسن معاملته فكان مندوباً إليه» وليس ذلك بواحب 
حلافاً للشافعي“ لقوله ب "لا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 


(1) انظر الموطأً: (782-787)» التفريع (13/2)»ء الرسالة: (224)» الكافي: (520). 

(2) يحكى عن عمر وعلي رضي الله عنهما - آنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه» وروى ذلك عن النخعي وابن 
مسعود» وقضی به شريح (المغني: 420/9). 

(4) في (ق): فمالم. 

(5) انظر المدونة: (6/3)» التفريع: (17/2)» الكافي: (527-526). 

(6) سورة ليوز الآية: 33. 

(7) انظر تفسير الطبري: (130-129/8). 

(8) انظر مختصر المزني: (324)» الإقناع: (208). 
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٤ 1 11‏ ع ع 
الواحبات على ضربين: مقدر بالنص وموكول إلى الاجتهاد والكفاية» وما 
٤‏ 2 

تنازعناه حارج عن هذين الموضوعين؛ لأنه موكول إلى الإرادة والاحتيارء 

فصل [7. في جوازمكانبة العبد الذي لا حرفة له] 

اوا اوا 
المكاسب من الخدمة وغيرهاء ويكره ذلك قي الأمة لما روي عن عثمان - 
O SS CSN ANI‏ 

فصل [ 8. فيما يتبع العبد المكاتب] 

ودا اعد لكاتب الاد عة مال 0 لان الكانة مخارسة عن الفض 
والمال» ألا ترى أن السيد ممنوع من التعرض” لاله بانتزاع أو غيره» فإذا 
صح ذلك كان تابعا له» فأما ولده فلا يتبعه إذا كان قبل العقد الكتابة 
ع 0 : 7 
لأخم ليسوا بعلك له فإذا صح ذلك“ وإغا هو ملك للسيد فلا يتبعوا 
آبائھم کما لا يتبعه سائر عبيد السيد» إلا أن يشترطهم فيتبعونه بالشرط لا 
بالعقد ويصير السيد كأنه كاتب عدة عبيد له كتابة واحدة» وهذا إذا كانوا 
قبل عقد الكتابة فما إن حدثوا بعد عقد الكتابع فإم يتبعونه من غير 
شرط لأن كل حكم ثبت للأب ثبت للولد بملك اليمين من الحرية والرق› 
فأما ولده من زوحته فلا مدحل له في هذا الباب: لأنه تابع لأمه. 
(1) أخرجه الدارقطني: (26/3)ء والبيهقي: (100/6)» وأبو يعلى» وإسناده جيد (نصب الراية: 169/4). 
(2) الموضعين: سقطت من (م). 
(3) انظر المدونة: (14/3)» التفريع: (14/2)» الكافي: (520). 
(4) أخرجه مالك في الموطأً ( 981/2) › والبيهقي في شعب الإيمان الأثر رقم ( 8591) ( 379/6) . 
(5) انظر الموطأً: (789/2)» التفريع: (14/2)ء الرسالة: (224)» الكافي: (521). 
(6) في (ق): العريض. 
(7) فإذا صح ذلك: سقطت من (م). 
(8) ما بین قوسین سقطت من م. 
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فصل [9. فيما يجوزأن يكون عوضاً في الكتابة] 

كل ما حاز أن يكون تنا في البياعات وأحرة في الإحازات جاز أن يكون 
عوضاً في الكتابة» لأنه عقد معاوضة كالبيع وغيره. .وتحوز الكتابة على 
الوصفاء من العبيد والإماء وإن لم يوصفواء ويكون له الوسط منهم في 
ذلك الموضع؛ لأن المقصود منها الرفق وإكمال حرمة الحرية دون حض 

فصل [ 10. فيما إذا كاتبه وله أمة حامل] 

وإن كاتبه وله أمة حامل تبعته الأمة ولم يتبعه الولد» فإذا وضعت فالولد 
للسيد والأمة للمكاتب» علم بحملها أن لاء لما ذكرناه* لأن الأمة ماله 
فيتبعه» ولأن الولد ليس مال له بل هو ملك لسيده.. ومنع المكاتب من 
بيعها إذا قلنا ها لا تكون أم ولد بعد العتق حت تضع» فإذا وضعت كان 
له بيعها إذا شاء؛ لأنه إن باعها حاملاً فالولد داحل معها في البيع وهو 
ملك غيره» وإن استشی يجز؛ لأن استشناء ا لحمل ي ا مبطل له» 
فوحب لذلك الوقوف عليها إلى أن تضع. 

فصل [ 11. في جوازبيع كتابة بالمكاتبة] 

يجوز بيع كتابة المكاتبة حلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن بيع الديون 
الا خا ل وار الا عى اهي ال ي اة 
O E‏ 
(1) انظر: المدونة: (3/3)» التفريع: (13/2)» الرسالة: (224)» الكافي: (520). 
(2) الوصفاء: جمع الوصيف» وهو العبد. 
(3) انظر: الموطأً: (789/2)ء المدونة: (29/3)» التفريع: (14/20)»ء الرسالة: (224 الكافي: (521). 
(4) في البيع: سقطت من (م). 
(5) انظر الموطأ: (797/2)» المدونة: (18/3)» التفريع: (14/2). 
(6) انظر: حاشية ابن عابدين: (103/1)؛ و(5/4)» مختصر المزني: (328). 
(7) الديون في: سقطت من (م). 
(8) ما بین قوسین: سقط من (ق). 


162 


بيع العروض الحاضرة بالأنمان الغائبة حاز بيع الديون الغائبة بالعروض 
الحاضرة» ولأنه عقد معاوضة أحد طرفيه دين وآخحر عين؛ فكان مباحاً 
اعتباراً بيع ال ا ا 

فصل [ 12. إذا كانت الكاتبة ذهبا أو ورقا كيف يجوز بيعها؟] 

إذا ثبت ذلك فإن كانت الكتابة ذهباً أو ورقاً حاز بيعها بعرض معحل» 
وإن كانت عروضاً فبذهب أو روق معجلة أو بعرض مخالف ها معجل غير 
مؤحل» وإنغا أوحب ذلك لأا لو بيعت وهي ذهب أو ورق بذهب أو 
ورق دحل ذلك التأخير وبيع غائب بناحز؛ وذلك منوع» وإن بيع بعرض 
مؤخحر کان دینا بدين» وإن بيعت وهي عروض بعروض من جنسها أكثر نما 
حصل منه عرض بعرضين من حنسه إلى أحل؛ وذلك ممنوع؛ فلم يبق إلا ما 
قلناه. 

فصل[ 13. إذا بيعت كتابة المكاتب من العبد] 

وهذا كله إذا بيعت من غير العبد» فأما إذا بيعت من العبد نفسه فلا 
معتبر بذلك کله وله أن يبیعها منه کیف شاء؛ فینقله من ذهب إلى ورق› 
ومن ورق على ذهب» ومن عروض إلى عروض» من حنسها ومن غير 
all E AE a E O‏ 
إلى مال معجل واستعناف كتابة أخحرى غير الأولى» ولا حلاف من قولنا إن 
ی کا ا 


(1) في (م): الدين. 

(2) في (م): تبعت. 

(3) أو ورق: سقطت من (ق). 
(4) في (م): ومن جنس غیرها. 
(5) في (ق): ما كانت عليه. 
(6) آخری: سقطت من (م). 
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فصل [14. في بيع الجزء مز الكتابة] 

وق بيع الحزء من الكتابة روايتان؛ إحداها: المنع» والأحرى: الجواز. 

فوحه المنع أن ذلك يؤدي إلى المكاتب كتابته أداءين مختلفين أحدها إلى 
السيد بعقد كتابته والأحرى إلى مبتاع الحزء من كتابته؛ وذلك غير حاثئز 
على أصله. 

ووحه الجواز اعتباراً بسائر المبيعات؛ لأن كل بيع مقصود في نفسه فإذا 


فصل [ 15. في عدم جواز بیع نجم من نجومه ] 

وا جور مع رمن عر ٠‏ 0 ما ابل ال هن رة لكاتب 
هول عد كف الع لل ٠‏ فل جز 

فإذا ثبت ما ذكرناه ظر فإن أدى الكتابة إلى مبتاعها من سيده لأعتق 
كما لو أداها إلى سيده عتق؛ لأن الصفة التي علق العقد عليها هي الأداء 
ھا “+ 5 XK‏ 2 ع ۰ 2 2 »0 
فدحلت» ولأن المشتري قائم مقام السيد» ويكون ولاؤه للسيد الذي عقد 
كتابته؛ لأن عتقه من حهته مما عقد له» وإنما ابتاع المشتري ما على المكاتب 


والولاء ل يصح نقله بعوض ولا بغیر عوض»› على ما قدمناه..وإن عجز 
رق وکان ملكا لمشتري کتابته لأنه قائم مقام يده وقد ليت أنه الو غج 
قبل بیع السيد كتابته رق له وكذلك عجزه عند مشتريها. . 


(1) انظر المدونة: (18/3)» التفريع: (14/2)» الكافي: (526). 
(2) الجزء من: سقطت من (ق 

(3) انظر الموطاً: (797/2)» التفريع: (14/2)» الكافي: ( 526). 
(4) في (م): للنجم. 

(5) في (م): قد حصلت. 
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وإن مات قبل تمام الأداء عن مال ولم يترك ولدا كانت عليهم كان المال 
المشتري كتابته عند سيده» وإذا جاز بيع كتابة المكاتب جاز هبتها والوصية 
بها ثم الحكم فيها على ما ذكرناه. 

فصل [ 16. في كون المكاتب أحق بشراء مكاتبته ] 

وللکاتت ا حى بها اعا وة الى و اة الضرر عه يدول 

E : 1 

من م يعهد معاملته عليه '» والقیاس غیره» وهذا إذا بيعت كلهاء فإن بيع 
و یکن انج ا لأنه ليس اله أن بيعل بض اداه فة دون 
الباقين لأن ذلك يؤدي إلى عجزه» ولأغم شرکاء قي کتابته ومتساوون يي 
قبضها منه فليس لبعض أن يختص بتعديل حقه منها من غير إِذن شركائه 
کا یون ال 

فصل [17. في تعجيل الكتابة] 

إذا عجل المكاتب كتابته لم يكن للسيد الامتناع من أخحذهاء لأن الأحل 
حق له ورفق به» فإذا رصي بإاسقاطه کان له ذلك» فإن کان السننك شرط 
عليه مع الكتابة سفراً أو حدمة فعجل الكتابة فهل يسقط عنه ما شرط 
O A DE OE NY lê‏ 

فوحب سقوطه: انه تابع للكتابةء فإذا تعجحلت سقط ما يتبعها. 
فإذا قلنا: نه لا یسقط فیخرج ما یلزمه على روایتین؛ إحداها: أنه يؤديه 
بعينه» والأحرى: يژدي قیمته» ومن اأصحابنا من يقول: إن کانت حدمة أو 
منفعة سقطت» وإن كانت نوعاً آحر من المال لزم ولم يسقط. 
(1) عليه: سقطت من (م). 
(2) انظر الموطا: (797/2)» التفريع: (14/2)»ء الكافي: (526). 
() انظر الموطأً: (800/2)» التفريع: (17/2)» الكافي: (52.). 
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فصل[ 18. إذا مات المكاتب وترك ولد معه في الكتابة] 

E AS U SS‏ ا 
وترك مالاً م تنفسخ الا ا للشافي © 
تضمن إلزام السيد نفسه عتق المكاتب وولده الداخلين معه قي العقد 
بالشرط والولادة بصفة أداء المال إليه» فلم يکن للسيد فسخ العقد قي 
حقهم کما م یکن له ذلك في حق العبد نفسه» ولم یکن له أيضا فعل) 
ما يؤدي إلى ذلك من انتزاع المال فيه. 


لأن عقد الكتابة قد 


فصل[ 19. إن کاتب على نفسه وحده] 

إذا ثبت أن العقد لا بيبطل موته»ء وإنما ذلك إذا كان معه ولد داحل في 
الاه إن كاف عل ةوخا وات و رل م ى كاه 
كان ولده أحراراً أو نماليك لغير سيده» أو مكاتبون كتابة منفردة عن كتابته؛ 
فإن العقد يبطل والمال الذي يتركه للسيد» حلافاً لأبي حنيفة في قوله إن 

7 5 6 ٤ع‎ 

ولده الأحرار يقومون مقامه ويرثونه“؛ لأن الموارييث موضوعة على 
تساوي الحرم» وهذا مات مكاتباً لا عبداً على الإطلاق ولا حراً بل مكاتباً 
له حکم غخالف لحکم الحر ولحكم العبد» فلم یرنه ولده خرن ولا العبيد» 


وورثه من شرکه ي عقد الكتابة. 


(1) في (م): ولم يترك. 

(2) انظر الموطأ: (801/2)» المدونة: (36-35/3)» التفريع: (15/2)» الرسالة: (224)» الكافي: (524). 
(3) انظر الإقناع: (209-208)» المهذب: (18/2). 

(4) فعل سقطت من (ق). 

(5) في (م): کانت. 

(6) في (ق): يقيمون. 

(7) انظر مختصر الطحاوي: (386)» مختصر القدوري (مع شرح الميداني: (131-130). 
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فصل [20. إذا ترك ولدا معه في الكتابة ولم يكمل نجوم الكتابة] 

وإذا ترك ولداً معه فى الكتابة فينظر؛ فإن كان ي المال الذي خلفه وفاء 
أديت الكتابة حالّة» وعتقوا وورثوا الباق . 

وإنغا وحب أداء المال لأن فائدة إيقافه العقد مع بطلانه بموت العبد أن 
يبحصل الأداء فيعتق ولده» ولأنه لما كان العتق لازماً في حقهم كلزومه في حق 
أبيهم لزمهم الأداءء كما كان لازماً لأبيهم. 

وإتما قلنا: إنه تؤدي حالا فلأن الديون المؤحلة تحل بموت من تكون عليه» 
وإنغا عتقوا عند الأداء بحصول الصفة التي عتقهم معلق بماء ولأن الأب كان 
حياً وأدى الال لعتق كذلك الولد. 

وإنغا قلنا: نحم يرون ما بقي لمساواتحم الأب قي الخدمة على ما قدمناه 
وهذا إذا ترك ما فيه وفاءء أما إن ترك دون الوفاء فإن كان الولد كباراً 
يقدرون على السعي وقالوا: حن نسعى ونؤدي بقية المال ف بجحومه لزم ذلك 
السيد لام يقومون مقام أبيهم والعقد ثابت حم كما كان ثابتاً لأبيهم.. 

فان کانوا صغارا لا قضل فیهم للسغی فینظر ^ فان کان ف الال أدا“ 
أدى على نحومه إلى وقت بلوغهم فإنه يؤدى» وذلك لأنه غير عاحزين مع 
القدرة على الأداء ثم إذا بلغوا نظر» فإن أمكنهم السعي في البقية وإلا رقوا. 

وإن م يكن مم ف المال فضل للنجوم إلى أن ببلغوا السعي رقوا لعجزهم» 
ولن يلزم السيد انتظارهم إلى وقت البلوغ كما لا يلزمه انتظار العبد إذا عجز 
إلى أن يكسب مالا يؤدي منه وعلى أي وجه كان: فلا يلزم السيد أن 


(1) الموطأً: (801/2)» المدونة: (35/3))» التفريع: (15/2)» الرسالة: (225-224)» الكافي: (252-524). 
(2) في (م): نظر. 
(3) في (ق): فضل. 
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أداء جميع الكتابة فما م يحصل فالعتق غير واقع 

فصل [ 21. في توريث إخوة المكاتب في كتابته ] 

وإذا كانت مع المكاتب قي كتابته من قراباته إخحوة أو غيرهم فعنه قي 
2 .)1 
توریٹهم منه روایتان ٩‏ 

إحداها: افم يرتونه کالولد» الأ خرف: أنه لا يرنه ولا ولده دون سائر 
أقاربه. . 

فوجه الأولی؛ إن کان من وره بعض ورثته بنسب أو بسبب وره جميعهم 
کالحر» ولأفم مساوون له ي المجال والحرية» فکانت التوارث ابتا بينهم 

ووحه الثانية: أن الولد يدحلون معه في كتابته إذا حدثوا بعد عقدها 
CON A SEE‏ 

فصل[ 22. حكم كتابة الجماعة كتابة واحدة] 

يجوز أن جع السيد جماعة من عبيده فى كتابه واحدة) علافاً للشافعی 
E‏ لقوله عز وحل: از کات وشم إن لمم د فوم عا 4 وا 
يفرق› ولأنه لزم نفسه عتقهم بشرط أدائهم لمال » کمالو أفردهم؛ 
البدل معلوم قي الجملة إن لم يوقف على تقسيطه في الحال» كمالو باع 
ثلاثة أعبد بألف درهم لجاز؛ وإن م يعلم قسط كل واحد. 


(1) انظر: الموطاً: (801/2)» التفريع: (15/2)ء الكافي: (524). 
(2) في (م): قرابته. 

(3) انظر الموطأً: (792/2)» التفريع: (16/2)» الرسالة: (224). 
(4) انظر مختصر المزني: (324)» المهذب: (18/2). 

(5) سورة النورء الآية: 33. 
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فصل[23. عدم عتق الجمامة في كتابة واحدة إلا بادام جميع المال] 

ولا يعتقون إلا بأداء جیع لمال خلافاً للشافعي في قوله: إن من أدى 
منهم بقدر نصيبه يعتة ( 2 
بعضهم دون بعض» أصله كتابة العبد الواحد أنه إذا أدى بعضها لم يعتق 
منه بقدر ما ادی. 


> لأن عقد الكتابة وقع عقداً واحداً فلم ينفرد به 


فصل [24. لزوم كل واحد من جماعة في كتابة واحدة بقدر قوته ] 

ويلزم كل واحد بقدر قوته ي السعي وما يطيقه وبعضهم هلاءِ عن بعض 
إذا أدى الكتابة واحد منهم عتق الكل ورحع المؤدي على الباقين بقدر ما 
يحتمل كل واحد منهم ممن فيه فضل للسعي (وليس للسيد أن يبتدئ 
إعتاق واحد e‏ لأن قي ذلك تعجيز الباقين لتقويتهم بسعيه معهم. 

فصل [25. إذا طالب المكاتب تعجيز نفسه ] 

وإذا طلب المكاتب تعجيز نفسه وأبى عليه السيد وله قدرة على الأداء؛ 
يکن له ذلك خلافا اا 
العوض» فإذا رضي به العبد والتزمه“ م يكن له أن يرحع عنه من غير 
عذر كسائر العقود» ولأنه م يكن للسيد الرحوع لأن في ذلك إسقاط حق 
العبد في حق عقد ثبت تراضيهما واحتماعها عليه» فكذلك العبد. 


الكانة عفد تمن تة 


(1) انظر 2 طأ: (792/2)» التفريع: (16/2)» الرسالة: (224). 

(2) انظر مختصر المزني: (324)؛ المهذب: (18/2). 

(3) في (م): ما يحمل. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(5) انظر: المدونة: (11/3)» التفريع: (14-13/2)»ء الرسالة: (224)» الكافي: (525). 
(6) انظر مختصر المزني: (331)؛ الإقناع: (207)» المهذب: (14/2). 

(7) في (ق): ألزمه. 
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فصل [ 26. إذا كان لطالب تعجيز نفسه ولد] 

ف اجات السسكدرل ذلك فكان البدالة ولد د فليس ا 
قد تعلق بهذا العقد حق لغيرهماء وهو الولد الذي يعتق بالكتابة إذا أديت.. 

فإذا أعجز العبد نفسه كان في ذلك إسقاط حق الولد من العقد ورده إلى 
الرق» وليس ذلك له لأن الإنسان يملك من إسقاط حق نفه مالا يتعدى 
إلى إسقاط حق غيره. 

فصل[ 27. إذا لم يكن لمن طالب تعجيز نفسه ولد] 

وإن م بمكن له ولد ففيه روايتان؛ إحداها: حواز ذلك والأخحرى: منعه. 

فوحه الجواز: أن احق قي عقد الكتابة لا يتعداهماء فإذا تراضيا على 
فسخه جاز كتقابل المتبايعين» وإنغا الممنوع ما يتعدى إلى إسقاط حق 
غیرهما. 

ووجه منعه: أنه يؤدى إلى إبطال حق الله تعالى من العتاقة التي قد التزم 
عقدها» ولیس لأحد أن يرد نفسه إلى الرق بعد عتقه أو ثبوت عقده. 

فصل [ 28. إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه ] 

وأما إذا يكن للع مال فل جير شه لی تج انل 
في ذلك إبطال حق أحدها من غير رضاه» ولا إبطال حق الله تعالى؛ لأنه 


م يعد بضرر على أحدها. 


(1) في (م): فان کان. 
(2) انظر المدونة: (11/3)» التفريع: (13/2)» الرسالة: (224)» الكافي: (525). 
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فصل [29. الحمالة بكتابة العبد] 

اا لأا لو لزمت للزم أداؤها على نجومهاء 
ولو فعل ذبك فعجز المكاتب لن يقدر الحميل أن يرحع مما أداه عن العبد 
عليه ولا على السيد؛ فيكون ذلك من أكل لمال بالباطل. 

فصل [30. في تصرفات المكاتب] 

لیس للمکاتب أن یهب شیئاً من ماله ولا يتصدق به ولا ینکح ولا 
E OT GS‏ 
وكذلك يي نكاحه؛ لأنه يلزمه مهر ونفقة. 

وأما السفر؛ فإن كان قريبا حاز لأن حكم القريب حكم الجحاضر؛ ولأنه 
حتاج إلى التصرف والتكسب لأداء ما عليه من الكتابة» وأما البعيد فللسيد 
منعه منه لأن فيه تغریر بنفسه وإضرار بسیده. 

فصل [ 31. في منع السيد من انتزاع مال المكاتب] 

ول للم 0 ن ا ما دام علی کتابته؛ لأن قي ذلك إبطال 
لعقد الکتابة» فليس له ذلك لأنه ذا ۾ یکن له تعجیزه لن یکن له ما يؤدي 
إليه. 

فصل [ 32. جوازمقاطعة المكاتب سيده على ما شاء] 

يجوز مقاطعة المكاتب سيده على ما شاء وإن دخله وضع وتعجيل وغير 
ذلك مما يمنع منه في البيع» ولأنا قد بينا أن ذلك انتقال من كتابة إلى 


(1) انظر الموطأ: (791/2)» المدونة: (26/3)» التفريع: (16/2). 

(2) انظر المدونة: (17/3)» التفريع: (17/2)» الرسالة: (224). 

(3) في (ق): وليس له أن ينتزع ماله. 

(4) انظر التفريع: (17/2)»ء الرسالة: (224)»ء الكافي: (521). 

(5) انظر الموطأً: (793-792/2)» التفريع: (14/2)» الرسالة: (224). 
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1 ع ا € 
كتابة وعدول عما وح عليه الأول» ويفارق ذلك البيع؛ لان الثمن فيه 
دين ثابت متقدر لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بخلاف ما عليه المكاتب. 


فصل[ 33. إذا اسلم مكاتب نصراني] 

وإذا أسلم مكاتب نصراني CS‏ 
استدامته» ولا يجوز بيع رقبته لما ثبت له من عقد الحرية فلم يبق إلا بيع 

وقال شيخنا أبو القاسم = رجه الله-2: يخرج فيه رواية أحرى وهو جواز 
بیع رقبته بناء على قوله في أم ولده إذا أسلمت ولم يسلم هو آنا تباع وهي 
أعلى حرمة من المكاتب.. 

وقال عبد الملك بن الماجحشون: يقال للمكاتب إذا أسلم إن أديت الكتابة 
ناج E‏ بأدائها وإلا بيعت رقبتك. . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: مطالبة المكاتب بأداء الكتابة عليه اة ظلم 

له ولا El‏ 

فصل [ 34. في ولاء من أدى الكتابة إلى مبتاعها النصراني وعتق] 

إذا أدى الكتابة إلى متباعها وعتق فولاؤه للمسلمين مادام السيد نصرانياً 
فإن أسلم عاد إليه الولاء لأن الميراث بالولاء كالميراث بالنسب؛ لأن من 
استحق الميراث بالنسب استحقه بالولاء» والنصراني لا يرث بسببه وليه 
المسلم فلم يرث مكاتبه» فإذا أسلم ورثه لاستوائه معه ني الحرية والديانة. 


(1) في (م): عتاقه. 

(2) في 0 عفد الحرب. 1 
(4) في (): باجرة: 

(5) انظر المدونة: (22/3). 
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فصل [35. إذا أوصی لمکاتبه بكتابته] 

إذا أوصى لكاتبه بكتابته كلها وضع في الثلث الأقل من قيمة كتابته أو 
قيمة رقبته» فإن حرج ذلك من تله عتق كله» وإلا بقدر ما يحمله الثلث 
(وإن وضع عنه بعض الكتابة ولم يحمله الثالث) يجعل الثلث الأقل ما 
وصی له به أو قدر ما قابله من رقبته ثم عتق من رقبته بقدر ما حرج من 
ثلثه ووضع عنه من کتابته بقدر ما عتق من رقبته» وکان ما بقی مکاتباًء ما 
بقی من کتابته إن اداه عتق کله ون عجز عنه رق باقیه» ولم يرق ما کان 
تی م 

وإنغا راعينا“ أقل الأمرين احتياطا للعتق ولتأكيد حرمته» ولأن تبعيضه 
غير جائز وتکمیله إن بعض واحب» ولا يتوجه للورثة مقال في ذلك لأنا قد 
قدمنا الكتابة لكوضا أقل من قيمة الرقبة» فلا مقال هم؛ لأن السيد م يكن 
ملك من المكاتب سوی الكتابة. 

وإنما قل إن قوّمنا الرقبة لكوتا أقل قيمة من الكتابة فلا مقال هم 
أيضاً لأن المكاتب لو عجز عن كتابته لم يكن للسيد منه ولا لورثته سوى 
رقبة» فلم يكن مم اعتراض في الوحهين. 

فصل [36. في حال المکاتب ما دام في کتابته ] 

ال ات اوی کا ل عدن اة ودود واد 
وطلاقه وقذفه ونفي القصاص عن قاتله» إذا كان حراً وغير ذلك من أحكام 


(1) ما بين قوسين سقط من (ق). 

(2) في (م): بما فیه. 

(3) انظر الموطأ: (809/2)» المدونة: (31/3)» الكافي: (527). 
(4) في (ق): رأينا. 

(5) وإنما قلنا: سقطت من (ق). 

(6) في (م): الكتابة. 
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العبد" لأن الحرية لم تتقرر لإمكان أن يعجز فيعود إلى الرق» ولأن أم 
اک جر فت ون اع ماو وا وو اوا ع 
الكاتب» ومع ذلك فأحكامها في هذه الأشياء أحكام العبد والمكاتب 
A‏ 
وى . 

فصل [37. في منع السيد من وطء مكاتبته ] 

لان للد ان رفا کا لأن عتقها معلق بأجحل كتابتها فكانت 
كالمعتقة إلى أحل» ولأا قد تحمل وتصير ام ولد ولا تجوز مكاتبة ام ولد 
فإن وطئها ولم تحمل فهي على كتابتها؛ لأن جرد الولاء لا يغير حكمها ولا 
الولد والإقامة على الكتابة. 

ا وج دل ن اة آم ارلا جو ر اها لدل کان 
ها فسخ الكتابةء وإن اخحتارت البقاء على الكتابة كان ضما ذلك؛ لأن فيها 
تعجحيل غتقهاء ذا دت عنقت وان عجرت كانت ام ولد. 

فصل [ 38. في كون جراح المكاتب في رقبته ] 

حراح المكاتب في رقبته وماله» وا جني عليه مُبَدّى على السيد“؛ لأن 
سببه آكد وحقه أقوى» فإن قدر المكاتب على أداء أرش الحناية والكتابة 
أداهماء وبداً بأرش اناية”“ وأقام على الكتابة» وإن عجز عن ذلك بطلت 


(1) في (م): العبيد. 

(2) في (ق): آکثر. 

(3) في (م): العبيد. 

(4) انظر الموطأً: (795/2)» التفريع: (18/2)» الكافي: (524-523). 
(5) انظر المدونة: (16/3)» التفريع: (19/2). 

(6) في (م): فكذلك. 

(7) وماله: سقطت من (ق). 

(8) انظر: الموطأً: (796-795/2)» التفريع: (18/2)» الكافي: (524). 
(9) في (م): الجراح. 
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الكتابة ورحع رقيقاًء وحير سيده كما يخير في العبد الرق بين افتكاكه أو 


فصل [ 39. في عقل جرح المكاتب] 

وإن جرح المكاتب فعقله عقل عبد لأنه باق على الرق ما م يكمل 
منه الأداء ويدفع العقل إلى سيده» ولا يكن المكاتب من التصرف فيه لأنه 
قد يتلفه ثم يعجز فيعود رقيقاً معيباً في حسده» ويحتسب له بالعقل من 
کتابته؛ فإن کان نمام ما عليه عتق» فإن عجز تممه نما يؤدیه» وإن کان فيه 
فضل كان له دون السيد؛ لأنه قد صار حراً بأداء الكتابة فوحب أن يملك 


(1) انظر: الموطأً: (796-795/2)» التفريع: (18/2)» الكافي: (523). 
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لتاب (دربر 


التدبير: أن يقول الرحل لعبده أنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبّر» أو 
إذا مت فأنت حر بالتدبير أو ما أشبه ذلك نما يعلم أنه قصد به إيحاب 
عتقه بموته مطلقاً على وجه الوصية. وأما إن قال: إن مت من هذا المرض أو 
۰ ا : 1 
هذا السفر؛ فإن ذلك كالوصية يجوز الرحوع فيه وإبطاله . 


فصل [ 1. فیمن دبر عبده ولا دين عليه ] 

ومن دبر عبده ولا دين عليه ل بوجه 
مادام حا خلافا للشافي © E‏ اانا يلمر € 
وقول "ادير لياع ولا يوب اولان غتقة علق بمرت ريده 
على الإطلاق كأم الولد. 


فصل [2. في حكم المدبر إذا مات السيد] 

إذا مات السید تُظر؛ فان لم یکن عليه دين وکان له مال يخرج من ثلثه 
عتق ف الثلث»› وإتما وجب عتقه لوجود الصفة التي كان العتق ا عليها 
وهي مؤت e‏ لز وا نه مى ن اقلت تون را 
اال ادوا ل ار ا أن النبي بلي قال: "المدبر من 


(1) انظر الموطأً: (810/2)» المدونة: (37/3)» التفريع: (9/2)ء الرسالة: (223)» الكافي: (517)» المقدمات: (187/3). 

(2) انظر: المدونة: (37/3)» التفريع: (9/2)» الكافي: (517). 

(3) انظر مختصر المزني: (322)/ الإقناع: (206). 

(4) سورة المائدةء الآية: 1. 

(5) أخرجه الدارقطني: (138/4)/ من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ثم قال 
الدارقطني: لم يسنده غير عبيده وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوفا من قوله» لا يثبت مرفوعا 
(انظر تلخيص الحبير: 215/4). 

(6) في م: يتعاين. 

(7) انظر الموطأ: (811/2)ء المدونة: (39/3)» التفريع: (10/2)» الرسالة: (223)ء الكافي: (517). 

(8) انظر المحلى: (457/10). 

(9) الحديث عن ابن عمر» ولم أجده عن أبى قلابةء وأبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمر- أو عامر الجرمى» أبو قلابة 
البصري ثقة فاضل كثير الإرسال» مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائة: وقيل بعدها (تقريب التهذيب: 304). 
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ازع "» ولأن كل عتق عند الموت بالقول من الثلث الموصي بعتقه» لأن 
لتق بلاق امرض اكد رة من للدي يى من الفلت فالدير 
ا 

فصل [ 3. إذا لم يجمل الثلث المدبر] 

وإن م يحمل الثلث عتق منه بقدر ما يحمله ورق باقيه» وكذلك لو م 
يترك غيره عتق ثلثه ورق لاه للورثة» ولا بجحب عليه أن يسعى في فكاك رقبته 
حلافاً لأبي حنيفة لما بيّناه في العتق. 

فصل [4. إذا كان على السيد دين] 

وإن كان على السيد دين بيع جميعه إن أحاط الدين بماله» وإلا فبقدر 
إحاطة الدين ماله وعتق ما بقي ورق ما بقي بعد عتق الثلث منه للورثة““) 
وعند أبي حنيفة أنه لا يباع ف الدين ولكن يسعى الغرماء» فإذا أدى ماهم 
حرج حرا ودليلنا أن التدبير يجري جحرى الوصية والدين مقدم على 
الوصية» فلو قدمنا عتق العبد على الدين لكان قي ذلك أحد أمرين ممنوعين: 

إما تقد الوصية على الدين ليتعجل العبد العتق" ويحصل الغرماء على 
سعاية متأخرة» أو انتزاع العبد من أيديهم وإحالتهم في سعاية لا يدري 
أتصح أم لا بغير رضاهم وإلزام العبد الاستسعاء بغير جناية كانت منه» وكل 
ذلك باطل» فلم يبق إلا ما قلناه. 


(1) أخرجه ابن ماجة في العتق» باب: المدبر: (840/2)ء والدارقطني: (138/4)» والبيهقي: (314/10» 
والحفاظ يقفونه على ابن عمر» وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: إنه باطل (انظر تلخيص الحبير: 
224 

(2) في (م): العتق. 

(3) حرمة: سقطت من (م). 

(4) انظر المدونة: (37/3)» التفريع: (9/2)» الكافي: (517). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: (381)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (121/3). 

(6) في (ق): المعتق. 
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فصل [5. في تدببر بعض العبد] 

وإذا دبر بعض عبده كمل عليه جيعه اعتباراً بالعتق؛ لأنه ضرب منه» وإن 
OEE O a A‏ 
الذي دبر كمل عليه تدبيره وإن صار للآحر رق» وإن شاء الذي لم يدبر أن 

2 : : 

يقوم نصیبه على الى دير كان اله ذلك ؛ 

وإنغا قلنا: إغما يتقاومانه ليمنع التبعيض فيه» وأحزنا إبطاله إن صار 
للذي لم يدبر لأن التدبير ليس مستقراً لا حالة» لأنه قد يبطل باستغراق 
لن ال وقد قل انل عورا ف اة على اليك انلدي 
جو عليه اة إن كات الد مورا اعارا بالعن إلا أن شاك الا غر أن 
يدير فيكمل القديرء .كما تار الشريك ق العتق أن يعتق فيكمل العتق: 

فصل [ 6. في ولد المدبر] 

٤ 5 ع‎ 

ولد المدبر من أمته بمنزلته”؛ لأن كل ولد حدث عن ملك اليمين تبع 
أباه ف الحرية والرق» أصل ذلك إذا ابتاع الجر أمة فأولدها» ومن دبر أمة 
وهي حامل علم بحملها أو لم يعلم بعد التدبير فولدها منزلتهاء أما هلها إذا 
صادفها التدبير فلأنه داحل في العقد على رقبتها بالبيع والبة والكتابة وسائر 
العقود على الرقبة؛ فكذلك التدبير. 

فأما إذا أحدثوا بعد التدبير فلأن كل ولد حدث من نكاح أو زنا فهو 
تابع لأمه في الحرية والرق اعتباراً بولد العبد إذا تزوج الحرة أو بولد الحر إذا 
تزوج الأمة» ويقوّمون مع امهم قيمة واحدة» لا يقوّم بعضصهم على بعض 
لتساوي حرمتهم ولوحوب التدبير هم.. 
(1) في (ق): دبرت. 
(2) انظر: الموطأً: (813/2)؛ التفريع: (11-10/2)»ء الكافي: (517). 
(3) في (م): لمنع. 
(4) في (م): المدبر. 
(5) انظر: الموطأً: (810/2)» المدونة: (39/3)» التفريع: (9/2)» الكافي: (517). 
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وللرحل أن يطأً مدبرته لأن ذلك غير ناقص لتدبيرها؛ بل هو موكد له 
لأنغا قد تحمل فتكون أم ولد» وذلك أقوى من التدبير» ويفارق المكاتبة لأن 
تلك تستعجل العتق بالأداء» ففي كوغا أم ولد تأخير عتقها. 

فصل [7. في جوازاستخدام المدبر وإجارته من صاحبه] 

للرحل امتتتحدام مدي وإجارةة لأنة على الأضل فى ملك تصرف واا 
منع من نقض التدبير فقط وليس قي ذلك نقض له .. 

والفرق بينه وبين أم الولد أنه ليس له من أم الولد إلا الوطء فقط» وهي 
آکد حکماً من المدبر لأنه لا يزول حكم الاستيلاد بدين ولا غيره؛ بخلاف 
التدبير. 

فصل [ 8. في جوازانتزاع مال المدبرءوإذا أسلم مدبر نصراني] 

وله انعزاع ماله لأن أحكامه أحكام العبد إلا فيما يتقضى نقض 
التدبير» وليس في انتزاع ماله نقض التدبير» ويستحسن في مرض السيد 
لمحوف للسيد أن لا ينتزع ماله بقرب عتقه فإنه ينتزعه لغيره لا لنفسه“. 

إذا أسلم مدبر نصراني حورج عليه فدفع إليه حراحه ولم يبع عليه» وإنغا 
فر مره فق مى لهد إن تله آي عل مع واا قلعا ذلك لأف 
يجوز ثبوت ملك النصراني على المسلم ولا استخدامه بالرق» ولا يجوز بيعه لها 
ثبت له من ار في حياة سيده؛ فوحب أن يؤحر عليه من مسلم ويدفع 
خراجه إلى سیده» فإذا مات عتق من ثله"“ وکان ولاؤه للمسلمین ما دام 


(1) انظر الموطأً: (815-814/2)» التفريع: (10/2)» الكافي: (517). 

(2) في (ق): أحكامها. 

(3) انظر: الموطأً: (814/2)» المدونة: (40/3)ء التفريع: (9/2)»ء الرسالة: (223)»ء الكافي: (517). 
(4) انظر: الموطأً: (815/2)» المدونة: (46/3)» التفريع: (12/2)»ء الكافي: (517). 

(5) في (م): الحرمة. 

(6) في (ق): ثلاثة. 
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نصرانياً» فإن أسلم عاد إليه الولاء. . ويتخرج فيها رواية أحرى وهي: أنه يباع 
عليه ويدفع الثمن إلى النصراني" اعتباراً ببيع أم ولده إذا أسلمت» وحرمة 
الاستيلاد أقوى من حرمة التدبير. 

فصل [9. فيما إذا فتل المدبر] 

إذا قتل المدبر ا لأن أحكامه أحكام العبد قي حياة سيده» 
وكذلك له أرش حناية أعضائهء فإذا أحذ ذلك فهو ف ملك لع يعمل به ما 
يشاء ولا يلزمه أن يجعله ق مدبر آخر» لأن السيد لا صنع له في قتله فكان 
قتله کموته» وکانت قيمته منزلة ماله الذي يترکه بعد موته أنه للسید بالرق 
لا بالمیراث. 

فصل [10. في جناية المدبر] 

جناية المدبر في خحدمته دون رقېته © لأن بيعه غير جائز ولا يجوز إسلام 
رقبته إلى المحني عليه فلم يبق إلا إسلام حدمته» لأن ذلك هو الذي يملكه 
السيد منه» والسید خير إن شاء أفتکه بأرش جنايته وإن شاء أسلم خدمته؛ 
فإن أسلمها أحتدمها ا لحني عليه لأا ملك له بدلاً من جنايته وأحره وأحذ 
اجحرته. 

وإن كان للمدبر مال تعلقت الجناية بخدمته وماله اعتباراً با لحر قي تعلق 
جناية بذمته وماله؛ فإن كان في امال وفاء بأرش الحناية استوف منه» وإن م 
يكن فيه وفاء تعلق الفضل بجخدمته وأحذ احني عليه حقه منها.. 

فإذا استوف أرش الحناية زال تعلقه منهء فإن كان السيد حياً عاد مديراً 
على حاله؛ لأن السيد يملك باقي خدمته مدة حياته» فإن مات السيد قبل 
ا (816/2)» التفريع: (10/2)» الرسالة: (223)»ء الكافي: (518). 
(3) انظر: الموطأً: (817-816/2)» التفريع: (10/2)» الكافي: (518). 
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أن شف ا مجني عليه أرش حنايته بأن كان له مال يحمل ثلث المدبر عتق 
في الثلث لأنه لا شيء ينع عتقه» وما بقى من أرش الجناية دين عليه لأن 
الجناية لا تبطل أرشها؛ لأا إما أن تتعلق بالرقبة أو بالذمة» وتعلقها 
بالرقبة“ قي هذا الموضع متعذر للحرمة التي له بالعدبير فلم يبق إلا تعلقها 
بالذمة» ولأنه لما كانت حناية الجر متعلقة بذمته كذلك حناية المدبر (بعد 
حريته. وعن مالك رواية أحرى: أن ما بقى من الأرش يبطل بحرية 
الد : 

ووحه ذلك أن الأرش کان متعلقاً بجخدمته دون رقبته فلما بطلت جحریته 
بطل الحق المتعلق با ببطلاغا كموته» هذا کله إذا كان للسيّد مال (يعتق فيه 
فإن لم يكن للسيد مال)“ غيره عتق ثلثه فكان ثلاه رقا للورثة ويلزم المدبر 
ثلث ما بقي من أرش الحناية دينا ق ذمته على أظهر الروايتين. 

وعلى الرواية الأحرى يبطل عنه» ويخير” الورثة في افتكاك الثلشين بثلفي 
أرش الحناية أو إسلامه من رقبته إلى احني عليه؛ لأنه قد صار رقاًء وبطل 
التدبير قي ما زاد على ثلثه» فإن أسلموه كان مالكا للمجني عليه؛ لأن المانع 
كان من إسلامه بشبوت التدبير» وإذا بطل التدبير بضيق المال عه وحب 
تعلق ما بقى من أرش ال حناية برقبته. 

فصل[ 11. في جوازمقاطعة السید مدبره على مال ياخذه منه ویعجل عتقه ] 

و لان ان يقاطع مدبره على مال يأحذه منه ويعجل له العتق» فإذا 
فعل ذلك وتعجل ثم مات السيد قبل أحذ المال لم يسقط عنه يموت 


(1) في (ق): بالذمة. 
(2) ما بین قوسین: سقط من (م). 
(3) ما بين قوسين: سقط من (ق). 
(4) في (ق): ويحبر. 


181 


O O N TE 
عة لمرن دون ادر‎ ٠ اة فد مقت له قل مرت الب فف‎ 

ويجوز أن يكاتبه كتابة منجمة فإن أداها قبل موت السيد عتق» وإن مات 
السيّد قبل أدائها عتق بالتدبير وسقط عنه باقيها أو جميعها إن كان م 
ا ا ی ا کیا ی کن ا 
وسقط عنه(ثلث الكتابة؛ لأتة لو عتق لسقطت الكتابة عنه فإذا عق 
بعضه)“ سقط عنه بقدر ما عثق منه» ويبقى ثلثاه مكاتبا بثلفي الكتابة» 
فإن أداه عتق» وإن عجز رق للورثة. والله أعل. 


(1) انظر: الموطأً: (811/2)» التفريع: (11/2). 
(2) في (ق): فيجوز. 

(3) في (ق): لم يرد. 

(4) ما بین قوسین: سقط من (ق). 

(5) والله أعلم: سقطت من (ق). 
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لتاب ات ارا ووو( 


إذا حملت الأمة من سيّدها فقد ثبت ها حرمة حرية تمنع بيعها وهبتها 
والمعاوضة على رقبتهاء أو من خحدمتها أو إسلامها في جناية أو عتقها عن 
سبب يوحب العتق من كفارة أو نذر أو غير ذلك ولم يبق فيها إلا 
الاستمتاع بجا في حياته واستخدامها فيما يقرب ولا يشق» سواء وضعت 

فإذا مات سيّدها عتقت من رأس ماله کان له مال سواها أو م یکن له 
غیرهاء کان عليه دين أو م يکن» لا سبيل للغرماء عليها ق حیاته ولا بعد 
مون وها افا ا فقت فر مزه وله غق اه 

ون ملت منه قبل ملکه ها ووضعت تم ملکها م تكن بذلك أم ولدء 
فإن ملكها بعد الحمل وقبل الوضع ففيها روايتان؛ إحداها: أا تكون أم 
ولد والأحرى: أا لا يتكون أم ولد وف إحباره إياها على التزويج روايتان. 

وولدها من غیره منزلتها ي منع بيعهم إلا أن له إحارقم بخلاف آمهم 
وقيمتها إن قتلت”“ وأرش جراحها لسيدها فإن لم يقبضه حت مات ففيها 
روايتان؛ إحداها: أنه ملك له والأحرى: أنه يتبعها كماها.. 


(1) أم الولد: هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً (الفواكه الدواني: 144/1 حدود ابن عرفة: 526). 
(2) حرمة: سقطت من ق. 

(3) في (م): بعد. 

(4) في (م): قبلت. 
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وليس له إسلامها في جناية تحنيهاء والخيار له قي افتكاكها بأقل الأمرين 
من أرش الحناية أو قيمة رقبتهاء وحكمها في جراحها وحدودها وطلاقها 
وعدتا من زوحها ومنع شهادغا وميراثها سقوط الحد عن قاذفها والقصاص 
ها من الحر إذا قتلها أو حرحها حكم الإماء مادام سيدها باقياً 


2 
واستبراؤها من موته بحيضة وهو استبراء وليس بعدة.. 


وتعلق الفضل بخدمته وأحذ المجني عليه حقه منهاء فإذا استوف أرش 
الجناية زال تعلقه منه» فإذا كان السيد حياً عاد مدبراً على حاله لأن السيد 
يعلك باقى حدمته مدة حياته» فإن مات السيد قبل أن يستوفي اجن عليه 
أرش حنايته بأن كان له مال يحمل ثلث المدبر عتق ف الثلث لأنه لا شيء 
يعنع عتقه» وما بقي من أرش الجحناية دين عليه؛ لأن الجناية لا تبطل أرشها 
لأنا إما أن تتعلق بالرقبة أو بالذمة» وتعلقها بالرقبة”“ ف هذا الموضع متعذر 
للحرمة التي له بالتدبير» فلم يبق إلا تعلقها بالذمة» ولأنه لما كانت جناية 
الجر متعلقة بذمته كذلك حناية المدبر (بعد حريته» وعن مالك رواية أحرى 
٤‏ ع 4 
أن ما بقي من الأرش يبطل بحرية المدبر) . 

ووحه ذلك أن الأرش كان متعلقاً بخدمته دون رقبته فلما بطلت جحریته 
بطل الحق المتعلق بها ببطلاكا كموته» هذا كله إذا كان للسيد مال (يعتق 
فیه» فان م يكن للسيد مال) غيره عتق ثلثه رقا للورثة ويلزم المدبر ثلث 
ما بقى من أرش الجحناية ديناً في ذمته على أظهر الرواتين. 


(1) في (م): الأمة. 1 

(2) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطا: (742/2)» المدونة: (42/3)» التفريع: (5/2) › الرسالة: (225)»ء 
الكافي: (514)» المقدمات: (195/3). 

(3) في (ق): بالذمة. 

(4) ما بین قوسین سقط من (م). 

(5) ما بین قوسین: سقط من (ق). 
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وعلى الرواية الأحرى: يبطل عنه و الورثة ف افتكاك الثلفين بثلثي 
أرش الحناية أو إسلامه من رقبته إلى الحني عليه؛ لأنه قد صار رقا وبطل 
التدبير في ما زاد على ثلثه» فإن أسلموه كان مالكاً للمجني عليه لن لمانع 
كان من إسلامه بثبوت التذبير وإذا بطل التدبير بضنيق الال عنه وجب 
تعلق ما بقى من أرش ال حناية برقبته. 

فصل [ 1. في جوازمقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عتقه ] 

يجوز للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأحذه منه ويعجل له العتق» فإذا 
ف ع ا ال ا ب عة رت ك و 
دين تعلق بذمته» ولا يعتبر في ذلك خروحه من الثلث لأن الحرية قد سبقت 
ی ع ن 

فصل [2. في عدم جوازهبة أو معاوضة أم الولد] 

وإنعما قلنا: إنه لا يجوز هبتها ولا المعاوضة عليها ب بغير البيع أيضاً فللإجماع 

على أن لا فرق بين البيع وبين ذلك كله» ولأن الحرمة المانعة من بيعها مانعة 
فو ولات کا 

فصل [ 3. في منع عتقها عن سبب يوجب العتق] 

وإنما منعنا أن تعتق عن سبب يوحب العتق لأن عقد الحرية قد ثبت ها 
فلا يكون عتقها تحريراًء ولأن الملك عليها ناقص بنقصان التصرف فيهاء 
O NY‏ عتقها ابتداءً لأن ذلك إسقاط لحقه الباقي عليه من 
الاستمتاع. 


(1) في (ق): ويجبر. 

(2) انظر: الموطاً: (811/2)» التفريع: (11/2). 
(3) في (ق): يجوز. 

(4) في (م): أن يجعل. 
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فصل [4. في منع إجارة أم الولد] 

وإنما منعنا من إحارتما حلافاً للشافى ٩‏ لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع 
من إحارتما ولولا الوطء لكان عتقها منجزاً. 

فصل[ 5. في جوازالاستمتاع بام الولد من سيدها] 

وإنما قلنا: إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تنبت ها بالوطي» فلا 
يجوز أن يجتلب حرمة توحب تحرعه» وكذلك روي عن عمر بن الخطاب- 
ظله- أنه قال: له الاستمتاع EE‏ 


فصل [ 6. في عدم التفريق بين حياة الولد وموته ] 
وإنما م يفرق بين حياة الولد وموته لعموم الأحبار» ولأن الحرمة بالولادة 


فصل [7. في عدم مراعاة التخليق في الولد] 

وإنغا لم يراع التحليق حلافاً للشافعي لأن حرمة الولد ثابعة بالحمل 
اعتباراً بجحصول التخليق» ولأنا ما م نراع آخره لم نراع وسطه. 

فصل [8. في كون أم الولد تعتق من رأس المال] 

وإنما قلنا: تعتق من رأس المال لأن الجرمة حاصلة بها الآن» وإنما بقي 
للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط» والوطء لا يورث عنه ولا ملك بعده» 
وليس له قيمة يراعى دحوها قي الثلث» فلم يبق إلا العتق من رأس المال 
كالمعتقة إلى أحل. 


6 انظ مختر افزتي: زود الها (016: 
(2) في (): تجنيب. 

(3) الموطاً: ٠776/2(‏ عبد الرزاق: (292/7). 

(4) انظر مختصر المزني: (332)» الأقناع: (209). 
(5) في (م): الولاءة. 

(6) في (ق): ولا يصدقه. 
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فصل [9. في عدم التفريق إن كان له مال سواها أم «؟] 

وإنما م يفرق بين أن يكون له مال سواها أو م يكن لأن الأحبار مطلقة 
غير مقيدة» ولأن مراعاة مال سواها إنما يحتاج إليه فيما يكون عتقه ق 
لمراعاته. 

فصل [10. في عدم مراعاة إن کان عليه دين أو #] 

وإنغا لم نراع أن يكون عليه دين أو لا يكون لعموم الأخحبار» ولأن عتقها 
كان مستحقاً في الحياة؛ وإنغا منع منه الوطء فإذا زال ذلك بالموت فلم يبق 
مانع منه» ولو وطىء المديان أمة له فحملت منه لكانت ام ولد و یکن 
للغرماء اعتراض عليها لقوة الحرمة بالوطء وتأكيدها على القول بالعتق 

فصل [ 11. في مال أم الولد] 

وإنما قلنا: إن ماما يتبعها إذا أعتقت لأن كل ملوك عتق بوحه من وجوه 
العتاقة“ فماله تبع له» ما لم ينزعه سيّده أو يستثنيه عليه عند عتقه. 

فصل [ 12. جوازانتزاع السيد مالها] 

وإنما قلنا: إن لسيّدها انتزاعه منها حال الحياة لأن ملكه باق عليهاء 
فكان له انتزاع مالها كالأمة» ولا يدحل عليه المكاتب لأن ق انتزاع ماها 
نقصان لعقد عتقه فهو كبيع أم الولد والمدبرة“» قال مالك: إلا أن يشتد 
مرضه فلا يكون له ذلك لقرب الوقت الذي يعتقها” فيه» فمنع انتزاعه كما 
يعنع إخحراج ماله في المرض المخحوف إبقاء على ورثته لقرب استحقاقهم له» 
لأنه حينغذ ينتزعه لغيره لا لنفسه ونما له أن ينتزعه لنفسه. 
(1) في (م): العتق وفي (ر): العتاقات. 
(2) في (م): المدبر. 
(3) في (ق): يتبعها 
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فصل [13. إذا ولدت منه بعقد نکاح ثم ملکها] 

وإنما قلنا: إا إذا ولدت منه بعقد نكاح ثم ملكها فإنا لا تكون أم ولد 
بذلك حلافاً لأبي حنيفة لقوله ك: "أ 
فهي معتقة و فعلق ثبوت الإيلادا بان کن من سیدها» وهذه 
ولدت من زوج» ولأن الحرمة تثبت لأم الولد من حهة الولد فإذا كان الولد 
NE E SS‏ 
به حرمة أم الولد أصله الزناء ولأنها م تكن أم ولد قبل الابتياع فكذلك 


بعده. 


أما أمة ولدت من نكاح سيّدها 


فصل [ 14. إذا ابتاعها حاملا] 

ووحه قوله: إنه إذا ابتاعها حاملاً أا تكون أم ولد؛ قوله :45 "اما أمة 
ب کی ی ا رق ن ان کون ات 
منه قبل الملك أو بعده» ولأنه قد ثبة نبتت له حرمة الحرية من حهة أبيه حال 
الحمل فسرى ذلك إلى أمه» أصله إذا ابتدأ الحمل في ملكه. 

ووحه قوله: إنا لا تكون أم ولد أنه حمل حلق رقيقاً فلم يثبت به حرمة 
الاستيلاد لأمه أصله إذا ابتاعها بعد الوضع 

فصل [15. في أم الولد المدبر] 

احتلف عنه في أم المدبر هل لها حرمة يثبت نما العتق بموته إذا أعتق أم 
لا؟ فعنه ي ذلك روایتان؛ إحداها: تبوقاء ا نفيها. 

فوجحه ثبوتما: اعتبارها بأم ولد المكاتب بعلة أو ولدها من سيدها داحل في 
(1) انظر مختصر الطحاوي: (377)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (123/3). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) في (م): الاستيلاد. 
(4) سبق تخريج الحديث. 
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ووحه نفيه: أن حرمة سيدها ضعيفة لإمكان بطلان عتقه وعود رقه» فلم 
تسر الحرمة إلى أمته بولاد تما منه» فإذا قلنا: ها حرمة الاستيلادء م جز 
للسيد انتزاعها منه حاملاً كانت أم غير حامل» وإن قلنا: ليس ها حرمة 
الاستيلاد فله انتزاعها“ ما م تكن حاملاً لأنما مال للمدبر وللسيد انتزاع 
مال مدبره» وإن كانت حاملا لم يكن له انتزاعها رواية واحدة لأن الولد 
داحل قي تدبير أبيه. 

فصل [16. في أم ولد المكاتب] 

في أم ولد المكاتب حلاف © لأنه قد حاز للمکاتب بیعها من غير دین»› 
وهذا يدل على أنه لا حرمة ها بالاستيلاد» وقال: ليس له بيعها إلا أن 
یرهقه دین. . 

فوحه الأول: أن حرمتها ضعيفة لضعف حرمة سيُّدها لأنه يعتق بالأداء 
ويرق بالعجز؛ فلذلك م يثبت ها حرمة الاستيلاد وحاز له بيعها. 

ووحه الفاني: اعتباراً بأم ولد الحر لثبوت حرمة العتق لسيدهاء فأما إذا 
رهن المكاتب دين أو حيف عليه العجز فلا أعلم خلافاً عن مالك أن له 
بيعها في دينه» وأن لسيدها بيعها في کتابته لأن دينه يؤدي إلى عجزه فيرق 
وتبطل حرمتها وحرمته. 

فصل [17. إذا أسلمت أم ولد النصراني] 

وإذا أسلمت أم ولد نصراي عرض عليه الإسلام عقيب إسلامها؛ فإن 
أسلم فهي ام ولده مثل ما کانت» فإن أب ففيها روایتان“: 


(1) في (م): لم يجز للسيد انتزاعها منه. 
(2) انظر: المدونة: (55-54/3)» التفريع: (19/2)ء الكافي: (516). 
(3) انظر: المدونة: (53/3)» الكافي: (516-515). 
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إحداها: أا تعتق عليه» والأحرى أا تباع» فوحه قوله إكا تعتق عليه: 
لأنه م يكن له فيها إلا الوطء فإذا حرم بالإإسلام وحب عتقها لأنه لا يجوز 
بقاء ملك على ملك لا ينتفع منه بشيء من وحوه الانتفاع» وكذلك قوله يي 
أم ولد الابن إذا وطفها الأب أا تعتق على الابن لأن وطأها حرم عليه. 

ووحه قوله: إا تباع عليه أن النصراني غير متعبد بفروع الدين فلم جز 
حكمه» ولأنه لما لم يمنع بيعها قبل إسلامها كذلك بعده كالعبد الغني إذا 
ا 

فصل [18. في إجبارأم الولد على التزويج] 

ووحه قوله: إن له أن يزوحها بغير رضاها لأنه قد بقي له فيها ملك 
(الوطء بحكم الرق فجاز له ا معاوضة عليها كما آنه لما ملك من المدبر 

ووحه قوله: لا یزوحها إلا برضاها أنه عقد على منافعها فلم یکن له ذلك 
إلا برضاها كالإجارة وذلك مكروه في الجملة للدناءة ونقصان المروءة. 

فصل [19. في ولد أن الولد من غير سيدها] 

وا فنا أن ولدها من غره هو مرها لان الأول موص وعة غل أن 
كل ولد حدث من ملك اليمين فإنه تابع لأبيه ق الحرية والرق وعقودهماء 
A EEO E a ESS‏ 
ولا شبهة ملك فهو تابع لأمه في ذلك» والأصل فيه المتزوج بأمة غيره» فإذا 
كعتق أمه» إلا أنه لا يجوز للسيد وطؤها إن كانت أنثى لأا ربيبة. 

(1) ما بین قوسین سقط من (م). 
(2) في (م): ولده. 
(3) اليمين: سقطت من (م). 
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وإنغا قلنا: إن له إحارته بخلاف أمه لأن أمه كان له فيها الاستمتاع وهو 
بعض أحكام الملك وذلك حرام عليه من ولدها فلم ببق فيهم إلا الإحارة؛ 
لأنا لو منعنا ذلك لم يبق هم عليه شيء من أحكام الرق» وذلك يناف بقاء 
لملك. 

فصل [20. في قيمة أم ولد إذا قتلت] 

وإنغا قلنا: إن قيمتها إن قتلت لسيّدها لأنا على ملكه»ء وإن كان ناقص 
التصرف فيهاء وكذلك أرش حراحها له لأا إذا كان يملك قيمتها لو قتلت 
ملك أرش جراحها اعتباراً بالعبد القن .. 

ووحه قوله: إنه إذا م يقبضه حټی مات فإنه یورث عنه فلا يتبعها هو أنه 
ماکان بملکه ې حیاته دوا فکان لورثته بعد موته؛ لأن ما ملكه الإنسان 
في حياته من المال فهو لورنته بعد موته. 

ووحه قوله: إنه ها إا تملك أرش الجناية عليها وللسيد انتزاعه كما له 
انتزاع ماما فلما لم ينتزعه في الحياة تبعها كغيره من ماما 

فصل [ 21. في عدم جوازإسلامها لجناية يجنيها السيد] 

وإنغا قلنا: ليس له إسلامها لجحناية تجنيها؛ لأن إسلامها منزلة بيعها لأن 
الغرض به استرقاقها واحذ رقبتها عوضاً من جنايتها وإذا لم جز إسلامها 
وكان السيد سبب المنع لزمه افتکاکها. 

وإنغا قلنا: إنه يكون مخيراً بين القيمة وأرش الحناية اعتباراً بالعبد إذا امتنع 
من إسلامه إلى الحني عليه وتعذر بنقص وجوه التعذر» فأما القيمة فإها تقوم 
مقام المقوم وتسد مسده والمراعاة فيها يوم الحكم» ولأن ذلك وقت وحوب 
تسليم العبد القن وكذلك ف أم الولد» وأما أرش الحناية فلأها بدل من 


(1) القن: هو الذي لا شائبة حرية فيه. 
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جنايتهاء والخيار له في أقل الأمرين لأن المحنى عليه لا مقال له إذا أحذ بدل 
حنایته أو بدل رقبة الجاني. 

فصل [ 22. في أحكام أم الولد في الحدود والجراح والشهادات وغير ذلك] 

وإنغا قلنا: إن أحكامها في حدودها وحراحها وشهادتا وغير ذلك أحكام 
العبيد؛ لبقائها على الرق» ونقصان التصرف فيها لا يمنع حرى: أحكام الرق 
عليها كالمعتق إلى أحل. 

فصل [ 23. استبراء أم الولد من موت سيدها] 

وإنغا قلنا: استبراؤها من موت سيّدها بحيضة لأنه استبراء من وطء بملك 
اليمين كالأمة» وإنغا لم نقل عليه العدة بالشهور خلافاً لمن ذهب إلى ذلك» 
ولأن العدة تحب على الزوحات وهذه ليست بزوحة» فإن يقست من المحيض 
فبثلاثة أشهر؛ لأن ذلك قائم مقام الحيض إذا عدم وبالله التوفيق. 


(1) وبالله التوفيق: سقطت من (ق) ومن (ر). 
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لتاب (لأتضية و(لشہاو(ت و(لرعاري 
والبیانات وسا يتعلق بزلك ' 


الأصل ني القضاء قوله: #( بادا عات لبق ف آلذرض اين 
الاس وای 4 قولہ - عر وحل-: ان اخ ینتم یما رد اد چ 


قوله تعالی :وک بن الاس ما آرنك امه 4 وقوله 5ل: "إذا احتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن احتهد فأحطا فله أحر"*)» وقوله لمعاذ بن 
حبل لما وحهه إلى اليمن قاضيا: "م تحكہ؟ قال: بکتاب الله» قال: "فان م 
کال س رول اه یي قال: "فان لم تحد؟" قال احتهد رأبي» فقال 
O a Rh RE E‏ 
وفيه أخبار كثيرة عنه #5 وعن السلف بعده. 


فصل [1. الخصال التي يجب توفرها في القاضي] 
ويجحب أن يكون ف القاضي حصال؛ منها ما لا يتم الحكم إلا بها ما هو 
من آداب القضاء وسنة الحكم في الشرع: 


(1) في (م): كتاب الأقضية فقط, 

(2) القضاء في اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصله صحيح يدب على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته 
والقضاء: الحكم (معجم مقاييس اللغة: 99/5)» وفي الاصطلاح: صفة حكيمة توجب لموصفها نفوذ حكمه 
الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين (حدود ابن عرفة: 433). 

(3) سورة ص» الآية: 26. 

(4) سورة المائدةء الآية : 49. 

)5( سورهة النساي الآية: 105. 

(6) أخرجه البخاري في الاعتصام» باب: اجر الحاكم إذا اجتهد (158/8)» ومسلم في الأقضيةء باب: بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد: (1342/3). 

)7( أخرجه أبو داود في الأقضيةء باب: اجتهاد الرأي في القضاء: (18/4)» والترمذي في الأحكام» باب: ما 
جاء في القاضي كيف يقضى: (616/3)» وأحمد: (236/5ء230)» والبيهقي: (87/10)ء وابن عدى 
والطبراني» وليس إسناده يتصل (انظر تلخيص الحبير: (182/4). 
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ا و ا 
عا ااب ول رطن الاد وري اة ية الط نها 
وتخريج الفروع على الأصول.. 

ولا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما دام عليه فسحة يي النظر ومهلة 
يمكنه فيها الاحتهاد» فإن حاف فوات الحادثة متى أخحرحها إلى أن ا 
له فيها النظر وتعين عليه فرض الحكم فيها؛ فهل يجوز له أن يقلد غيره من 
العلماء أو لا يجوز له؟ فيها نظر فكان الأقوى أن يجوز لأن تأخير الحكم: 
يؤدي إلى فوات الغرض وإضاعته» ولأن الصحابة- رضوان الله عليهم- قد 
ا 
ق حکم ES‏ 

فصل [2. في عدم جوازكون الحاكم عامياً] 

وإنما قلنا: إنه لا جوز أن يكون الحاكم عاميا حلافاً لاي حنيفة» لقوله 
ا 4 بين الاس ما أرىك آله 4 ET‏ الاحتهادء 
وقول تعال: اکاک ایی راق ۳ والقلد لا یفرق ۴ بین امح والباطل 
بالتقليد» 4 لمعاذ: "م "م تحکہ؟" قال: بکتاب الله قال: "فإن ۾ 
قال ف ومول الله بي قال: فإن جحد" قال أجحتهد رأيي» 
فقال رسول الله ل EE‏ الذي وفق 0 رسول الله ع ما رضي 


(1) یجب: سقطت من (م). 

(2) في (ق): يبرح. 1 

(3) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطاً: (719/2)ن المدونة: (76/4)» الكافي: (497). 
(4) انظر مختصر الطحاوي: (333)» مختصر القدوري مع الشرح الميداني: (78/4). 
)5( سورة النساءء الأية: (105). 

(6) سورة ص» الآية: (26). 

(7) في (م): لا يغرق الفرق. 
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رول ا فل دا اة اكم قا صاب قله أخران إن اه 
EE‏ 

وهذا كله يدل على أن الحاكم يحب أن يكون من أهل الاجتهادء ولأن 
التقليد لا يثمر عليه» ولا جوز التقليد إلا للعامي للضرورة إلى أن يلي الحكم 
ويقلد غيره» ولأن القضاء آكد وأقوى من الفتيا لأن الجاكم يلزم غيره 
بحكمه» والمستفتى لا يلزمه المصير إلى فتيا المفتي» فإن م يجز للمفتي أن يكن 
مقلداً فالقاضي أولى. 

وينبغي للقاضي أن يكون فطناً متيقظاً كشير التحرز من الحيل وما 
ینہ مله على المغفل أو الناقص أو المتهاون.. 

وأن يكون عالماً بالشروط عارفاً بما لابد منه من العربية واحتلاف معان 
العبارات» فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات قي الدعاوى والإقرار 
والشهادات وغير ذلك نما يتعلق» ولأن كتاب الشرط هو الذي يتضمن 
حقوق الحكوم له وعليه» والشهادات تسمع مما فيه فقد يكون العقد واقعاً 
على وحه يصح أو لا يصح فيجب أن يكون فيه علم بتفصيل ذلك 
OA,‏ 

وينبغي أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة ويستعين بهم على 
ما هو سبيله ويعول بهم على التوصل إلى ما ينوبه» ويخفوا عنه فيما يحتاج 
إلى الاستبانة فيه من النظر قي الوصايا والأحباس والوقوف والقسمة وأموال 
الأيتام وغير ذلك نما ينظر فيه. 


(1) سبق تخريج الحديث. 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) ينم: آي یخفی. 

(4) وتحمله: سقطت من (م). 
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والأول عندتا أن يقضن ق لمجت حلفا للشافعن ن كراهية“ 
ذلك؛لأن النبي كان يحكم فيه» والأئمة بعده» وليقرب الوصول إليه على كل 
من اراده. 

وينبغي له التسوية بين الخصمين في المجلس وأن يكون إقباله عليهما على 
حد سواء كما روي عن السلف والأئمة من القضاء بذلك» وأن يبتدئ 
منهما من بدأ بالدعوی فيسمع دعواه ويستوق الحكم له ثم يثني من بعده» 
وإن تشاحى ق التقديمة والتبدية ولم يعلم صدق أحدها أقرع بينهما فيبداً 
ی ن ج ا و ا ا ت ور ان 
يقال أن ذلك موكول إلى احتهاد الحاكم والإقراع أقرب إلى العدل. 

وينبغي إذا استوف ”ماع البيّة وأراد الحكم أن يقول للمحكوم عليه أو 
لوكيله إن لم يحضر: أبقيت لك حجة؟ أم هل عندك ماتدفع به حجة 
حصیمك؟ فإذا قال: لاء حکم حینغذ» وإِن قال: نعم انتظر ما یأتی به فإن 
تبین منه اللدد“ حکم ولم یلتفت إلى قوله. 

وينبغي أن يكون له صاحب مسائل يكون من أهل الأمانة والثقة؛ فيسأله 
عن شهوده ویعول عليه يي تعديل من شهد عنه» وينبغي للمرکي ان يکون 
عالماً بوجوه التعديل والحرح عارفاً بطرقهما. 

وللحاكم أن يحكم بشهادة من يعلمه عدلاً وأن يرد شهادة من يعلمه 
فاسقاً أو يعلمه غير مستكمل بشروط العدالة وليس ذلك حكماً بعلمه» 
وشروط القضاء وآدابه كثيرة لا يحتملها هذا المختصر وفيما ذكرناه كفايةء إن 
E‏ 
کک (299)» الإقناع: (194). 

4 في :ارشع واد هو من اشقات خسومته (الشسباخ ایر 51 
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فصل [ 3. في منع الجاكم من أي يحكم بعلمه ] 

ولا بحكم الجاكم بعلمه في شيء أصله لا قبل ولايته ولا بعدها لا قي 
حکمه ولا في غيره ولا في حقوق الله ولا حقوق الآدميين. 

وقال عبد الملك: يحكم بعلمه قي مبجلس حكمه إذا حضر عنده الخصم 
واعترف بحق حصمه. 

وقال أبو حنيفة: بحكم في حقوق الآدميين فيما علمه بعد القضاء لا 
مک وا عا ف وول الا هک وه ا 

فدليلنا: قوله تعالى: جز وألزين برهو لصتت ثم ربأ بأريعة شه 


. 0 


ر 


َجلِدوهر ه" فأمر بجلد القاذدف متى م يقم بينة على ما رمى به المقذوف» 
وقوله E‏ في حديث هلال بن أمية لما لاعن زوحته: "إن جحاءت به على 
نعت کذا فهو ملال» وإن جحاءت به على نعت كذا فهو (لشريك؛ فجاءت 
به على نعت المكروه فقال : "لو كنت اجا ادا بغير بيّنة لرجمتي "© 
موضع الدليل أنه ي علم أا زنت لإخباره أا حاءت به على نعت كذا 
a O‏ 1 
فهو) لغير زوحهاء ثم م يحكم بالحد لعدم البينة. 

وعند المخالف: يجب أن يرجمها إذا علم بذلك» وروي أنه 4ي بعث أبا 
جهم مصدقاً فلاحقاه رحلان فشجهما فأتيا إلى النبي ب يطلبان القصاص 
فبذل مما مالاً فرضيا به فقال: إني أحطب الناس وأذكر هم ذلك 
أفرضيتماء قالا: نعم» فخطب الناس ثم قال: أرضيتما بعد أن ذكر القصة 
فقالا: لاء فهك بهم المهاحرون والأنصار فمنعهم النبي بل م نزل فزادها 
(1) انظر: المدونة: (78/4)» التفريع: (245/2)» الكافي: (500). 
(2) انظر مختصر الطحاوي: (332)» تحفة الفقهاء: (70/3). 
(3) انظر مختصر المزني: (299)ء الإقناع: (196). 
(4) سورة النورء الآية: (4). 
(5) سبق تخريج الحديث. 


(6) ما بین قوسین سقط من (م). 
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را عة ار ال اروا ی و ا کک 
عليهما بعلمه لما ححدا أن يكونا رضياء ولأنه 5 امتنع من قتل المنافقين 
مع علمه بكفرهم وقال: "لقلا يعحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه") 
وإنما لم يقتلهم لأن الناس لم يعلموا بكفرهم كعلمه» ولأن الحاكم لما كان 
غير معصوم فقد تلحقه الظنة والتهمة في أن الحكم لوليه على عدوه وأمكن 
وقوع ذلك منهم وحب حسم الباب بألا محكم بعلمه؛ لفلا يدعى عليه 
بذلك» ولإمكان أن يقع ذلك منه فيلحق الناس أذية منه: فإذا منع أن 
يحكم بعلمه زالت التهمة في ذلك ويعرض الكلام في الحدود» ولأصحاب 
الشافعي فيها وحهان. 

ودليلنا أنه لا بمحكم فيها بالعلم: الظاهر والأحبار» وقول أبي بكر 
EEO TE‏ 
EO EE O AS ERS‏ 
سائر الحقوق» وقلنا إنه حكم بعلم فلم جز أصله الحدود واعتباراً بعلمه قبل 
الولاية مع أبي حنيفة» وقي غير مجلس الحكم مع عبد الملك. 

فصل [4. في جواز تنفيذ الحاكم الحكم بعلمه ] 

إذا ثبت أنه ليس له أن يحكم فله أن ينفذ الحكم بعلمه بعدالة الشهود 
ويقف عنه بعلمه بفسقهم» ولیس ذلك حکماً منه بعلمه؛ بدلیل ان لغیره 
من الحكم أن يحكم بشهادتم» ولو كان ذلك حكماً بالعلم لم يجز لمن جاء 


(1) أخرجه أبو داود في الديات» باب: العامل يصاب على يديه خطأً: (672/4)» النسائي في القسامةء باب: 
السلطان يصاب على يده: (21/8)» وابن ماجة في الديات» باب: الجارح يفتدي بالقود: (881/2)» وعبد 
الرزاق: (462/9)»ء والبيهقي: (49/8)ء بسند صحيح (الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: 666/8). 

(2) أخرجه البخاري في المناقب» باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية: (160/4). 

(3) في (م): احدا, 

(4) سنن البيهقي: 144/10)ء كنز العمال: (568/5)» المحلى: (426/9). 
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بعده أن يحكم بشهادة من قد رد شهادته الذي قبله كما لا يجوز له نقض 
e E RO‏ 

فصل [5. في كون الحاكم شاهدا فيما علمه ومنع الحكم فيه ] 

إذا علم شيغاً ومنع الحكم فيه بعلمه فإنه قد يكون شاهداً فيه لمن له 
الحكم فيرفع إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام ويدعى صاحب الحق شهادة 
الحكم فيكون E‏ الشهود؛ فيعمل فيه كما يعمل ق شهادة 
الشاهد وسائر الحقوق©. 

فصل [6. إذا حكم الحاکم بحکم ثم نکر أن یکون حم به ] 

وإذا حکم الجاکم بحکم ثم انکر ان یکون حکم به؛ فإذا شهد شاهدان 
SS‏ ا 
فشهد به عنده شاهدان قبل شاد وقال أبو حنيفة والشافعي: إن م 
يذکر حکمه م تنفع شهادة الشهود شيئ . 

ودليلنا أا شهادة عنده على حكم له كان ذاكراً له لساغ قبوهما 
فكذلك إذا كان ناسياً» صله إذا شهد عنده بحكم غيره» ولأنه قد تعلق 
بذلك حق لغيره وهو من يشهد بالحكم له؛ فلو قلنا إن الشهادة غير مقبولة 
إلا أن يذكرها ومعلوم أنه قد نسي ويشك لأدى إلى تضييع حقوق الناس 
ولكان لا معنى للإشهاد على إنفاذه» ولأنه قد يتهم أيضاً أن يكون جحد 
حكمه لعداوة بينه وبين المشهود له 


(1) في (م): إليه. 

(2) انظر: المدونة: (78/4))» التفريع: (245/2)» الكافي: 500. 
(3) في (ق): خشی. 

(4) انظر التفريع: (246/2)/ الكافي: (500). 

(5) انظر مختصر الطحاوي: (300-229)» الإقناع: (196). 
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فصل [7. إذا وجد في دیوانه حکما بخطه ولم یذکر أنه حکم به[ 

واذا وحد في دیوانه حکماً بخطه وم یذکر انه حکم به لم جز له ان محکم 
نه إا أن مهد عد امان عات ین آي ليل ى وله ك 
ر فاا غلی چک 
غیره. 

فصل[8. في عدم جواز تولي العبد والمراة الحكم] 

اوت ا ن اد کو اک 
E E O NOSE‏ 
N E E‏ 

فدلیلنا قوله #5ي: "إنكن ناقصات عقل ودين" » وهذا حارج مخرج الذم 
وفيه تنبيه على منع رد شيء من أمور الدين إليهن» وقوله :"لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة“" وقوله: "أحروهن حيث أحرهن الله" ولأا 
ولاية لفصل القضاء وتنفيذ الأحكام كالإمامة الكبرى» ولأنه لا 
يصح أن تكون حاكماً في الحدود والقتل فكذلك في غيره من الأحكام 
أله الغنك: 


(1) انظر المدونة: (76/4)» التفريع: (247/4)» الكافي: (502). 

(2) انظر: بدائع الصنائع: (4091/9)» المغني: (76/9). 

(3) انظر: مراتب الإجماع: (49)» بداية المجتهد: (451/2)» نيل الأوطار: (265/8). 

(4) ما بین قوسین سقط من ق. 

(5) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (84/4). 

(6) أخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود: (149/3)» ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه (نصب 
الراية: (6/2). 

)7( ارچ البخاري في المغازي» باب: كتاب البي إلى كسرى وقيصر: کک 
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فصل [9. فيمن قال بجوازتولي المرأة الحكم مطلقا] 
۰ 1 ع £ ع 2 
وذشت ابن ریز لدی ٠‏ إل أن لسرا ور ان تکون اکا غل 
٤ 2 : ۶ 2‏ 
الإطلاق في كل ما يجوز أن يحكم فيه الرحل”» وسمعت أبا الفرج بن 
ظرارة وسئل عن هذه المسألة في مجلس السلطان الأعظم عندنا بمدينة 
السلام وأنا حاضر سنة ونمانين ولانمائة» فاحتج بأن قال: لأن 
الغرض من الحكام تنفيد تنفيذ الأحكاي وماع البّنة» والفصل بين الخصوم 
وذلك متت من المرأة كتأتيه من الرحل؛ فلا فرق بینهما إلا كفرق ما بين 
GE‏ القاضي الإمام أبو بكر محمد 

ب الطيت الا شع فاد حداف با اة اکر لن لرن جا 

حفظ البيضة وحاية الجوزة والذب عن الأمة وحباية الخراج» وأموال المسلمين 

وصرفها ني وحوهها قد يتأتى ذلك من المرأة كتأتيه من الرحل ومع ذلك فلا 
جوز ان کون اماما 

قلت أنا: وينتقض أيضاً بالعبد فانفصل» وأحاب الشيخ* بأن قال: 
لا يمتنع أيضا أن يكون الأصل في كل من استنيب في شيء يتأتى منه 

۰ ۰ ا 1 3 ِء 

ف ذلك الشىء فإنه بض ( تأتيه فيه» إلا أن يقوم دليل من جحهة 

(1) ابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري» الإمام المفسر صاحب التصانيف 
البديعةء» سمع من السدى ومحمد الرازي وأحمد بن منيع وغيرهم» و حدث عنه أبو قاسم الطبراني وأبو 
شعيب الحراني»› وغیرهم» ت (310). 

(شىذرات الذهب: 260/2» سير أعلام النبلاء: (267/14). 

(2) انظر الأحكام السلطانية للمارودي: (65)» المحلى: (631/10)» المغنى: (39/9). 

(3) أبو الفرج بن ظرارة: لعله الإمام أبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر بن حسن ابن المسلمة البغدادي 
المعدل» سمع أحمد بن كامل وأبا بكر السنجادء وروى عنه الخطيب وجماعة ت(415)ه (سير أعلام 
النبلاء341/17). 

(4) في (م): الحاكم. 

(5) في (م): مؤثر. . 

(6) أبو بكر بن طيب: هو أبو بكر الباقلاني وقد سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق. 

)7( فانفصل: سقطت من (ق). 

(8) في (م) و(ر): المحتج. 

(9) في (ق): قبل. 

(10) في (م) و(ر): یصلح. 
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الشرع يمنعه» وأحاب القاضي عن هذا بأنا لا نسلم أن يكون ذلك أصلاً 
في الشرع وإغا هو على حسب ما يقوم عليه الدليل من إطلاق أو تقييدء 
قال: وهذا حيلة لدف النقض. 

فصل [10. إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهها] 

إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدها احتاج إلى من يترحم 
ا وقال أبو حنيفة: يكفي E‏ 
الشافعي: لا يكفي في ذلك أقل من انين ولا أحفظ قي هذا الوقت 
شيئاً من متقدمي أصحابناء وفصّل متأخرو شيوخنا فقالوا: إن كان الإقرار 
قفن هالا أو تعلق بالال قل رل راتات وان كان مال يمن 
ذلك لم يقبل فه إلا رحلان» والأمر على ما قالوه» إلا أنه إن كان إقرار بمال 
يقبل فيه رحل وامرأتان» والآحر لا يقبل فيه إلا شهادة رحلين » والذي 
لأحله وحب ذلك اخحتلافهم فيما يتعلق بالمال تما ليس هو في الحقيقة 
شهادة على مال هل يقبل فيه رحل وامرأتان أم لاء وذلك لاحم احتلفوا تي 
الشهادة على الركالة بالمال<. 

والوكالة في المطالبة والخصومة فيه ليست مالاً وإنغا هي فعل بدن وحكم 
يبت فيه بجر إلى تعلق بالمال؛ فكذلك في مسألتنا هى شهادة على لغة وهى 
أن معنى ما قاله باللغة العربية أنه إقرار يمال والشهادة على أن هذا اللفظ في 
لغة الخصم موضوع لهذا المعنى قي لغة العرب ليست بشهادة على مال؛ 
فيجب على هذا ألا يقبل إلا شاهدان. 
(1) في (ق): لرفع. 
(2) انظر الكافي: (498). 
(3) انظر مختصر الطحاوي: (329). 
(4) انظر مختصر المزني: (299)ء الإقناع: (197). 
(5) انظر التفريع: (317-316/2)» الكافي: (395-394). 
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فصل [ 11. متى يحلف الجاكم المدعي عليه للمدعي؟] 

لا حف الحاكم المدعى عليه إلا أن يعلم أن بينهما مخالطة أو معاملة أو 
O O E E‏ 
فمنهم من قال: ينظر إلى الدعوى فإن كان نما يجوز ويشبه أن يدعي مثلها 
على المدعى عليه أحلف لهء (ومنهم من قال: إن كان المدعى عليه يشبه أن 
يكون مثله [يعامل] المدعي فیما ادعی عليه أحلف له)» ومنهم من 
قال: إن المسألة على ظاهرها لا يحلفه الحاكم إلا أن يعلم بينهما خالطة أو 
معاملة» وهذا كله إذا كانا من أهل البلد أو مقيمين به» وأما إذا كانا غريبين 
فيحلفه ولا يعتبر خالطته ولا غيرهاء وعند أبي حنيفة والشافعي أنه جلف 
على أي واکان 

فدلیلنا أن ما قلناه مروي عن علي بن أي طالب - ا © وهو صحابي 
إمام ولا خالف له» ولأن من أصلنا الحكم بالذرائع» ومعناها المنع من المباح 
إذا قويت التهمة قي التطرق به إلى الممنوع» وهذا موحود قي مسألتنا لأن 
اليمين تشق وتصعب على أهل الأقدار والديانات» ورا افتدوا منها ورا 
بذلوا الشيء الذي يدعى عليهم كراهية أن يتحدث عنهم» أمُم أقدموا على 
ليان وحراسة لين الظن سخ راتفا اله عه فر كانت اليمين 
بمجرد الدعوى لما شاء أحد أن يؤذي أهل الدين والقدراء ويتعرض لما هم 
إلا وأظهر الدعوى فيحصل إما على شيء يأخذه أو على الأدية والذلة هم» 
وقي ذلك إضرار بالناس وتطريق إلى من يريد أذاهم إلى ما يريده هم؛ فوحب 
< الموطأ: (772/2)» المدونة: (76/4)» التفريع: (244-243/2)» الرسالة: (245)»ء الكافي: (485- 
ر6 E‏ من (م) و(ر). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي: (364)» مختصر المزني: (307-306). 
(5) انظر: سنن البيهقي: (261/10ء259)ء عبد الرزاق: (277/8)»ء المحلى: (385/9). 
(6) في (م): الظن. 
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حسم الباب: با منع منه حت إذا كان مع الدعوى سبب يقويها وحب 
الجن لهب ان اكاد ا نعي الع ول باع غل هدا آ9 ا 
لأن حضور ججلس الحاكم إذا لم تقارنه: ن ل ی فيه لأنه لم يتم 
ار ال عل ارده 

فصل [12. في تکیم غیر الحاکه] 

إذا حكم الرحلان بینهما رحلا ورضيا بحكمه» فحكم بينهما بما يجوز في 
الشرع لزمهما ولم يعتبر موافقة حاكم اللا ا ل ا 
إن وافق ما حكم به رأي قاضي البلد لزم وإلا م يلزم» وللشافعي قولان: 
أحدها مثل قولناء والآحر یکون فتوی منه لا حکما)» فدللینا على لزومه 
خلافاً للشافعي قوله 4# "لمومنين عند شروطهم".وقوله: "لکل مسلم 
US a AD SS E E N‏ 
کمالو رضي بقاض البلد» ولا يشبه هذا الشهادة إذا قال: فلان صادق 
فيما شهد به على ثم نكر شهادته؛ لأن الرضا بالشهادة ليس برضا 
باجتهاد؛ لأن الشهادة علم يؤديها الشاهد إلى الجاكم لا جال للاجتهاد 
فيها له أن ينك إذا شهد عليه بالباطلء والقضاء بخلافها لأن طريقه 
الاحتهاد فما رضيا بحكمه وعلما أنه يجتهد وأن اجتهاده ريما وافق مراد 
أحدها ورا خحالفه فقد دخلا على الرضا مما يكون منه. 


(1) في (م): يغديه. 

(2) في (ق): لا سحبة. 

(3) في (ق): للحاضر. 

(4) انظر: المدونة: (77/4)» التفريع: (248/2)»ء الكافي: (501). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (333)» مختصر القدوري» مع شرح الميداني: (88/4). 
(6) انظر: الإقناع: (197)» المذهب: (291-290/2). 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) سبق تخريج الحديث. 
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فأما إذا حكم بينهما جور أو بخلاف نص أو إجماع فلا يلزم كالشهود إذا 
شهدوا بالباطل؛ لأما إنما رضيا بأن يحكم بالشرع لا جخلافه.. 

ودليلنا على أنه يلزم وإن حالف رأي قاضي البلد أنه إذا ثبت أن يتراضيا 
0 ا ر حاكماً ينفذ حكمه عليها وصار بنزلة حاكم آخر في البلد؛ 
لأن تراضيهما به يقوم مقام نصب السلطان له. 


فصل[ 13. في کتاب جاکم بلد إلى جاکم بلد آخر] 

إذا ثبت عند حاكم بلد حق لإنسان على رحل ق بلد آخر وتعذر عليه 
ك جاز للحاكم الذي يثبت يثبت الحق عنده أن 
بک چا ت دو لهل e ES‏ 
اا e‏ ۳ بأنه كتاب ذلك الجاكم» ولا تنفع الشهادة على 
حکمه دون لفظه أنه کتابة 


وإنما قلنا: إن كتاب الحاكم إلى الحاكم ي E EA‏ 
البينة رما e ES CDS‏ 
الجحاكم به إلى من يلتمس تنفيذه للحكم؛ لأنه لو م يقبل ذلك لأدى إلى 
ضياع الحقوق؛ ولأن كتاب الحاكم أو شهادة الشهود بثبوت الحق يثبت عند 
الحاكم الثاني بشهادة الشهود عنده بحكم الأول به» فكذلك شهادقم 
عليه أن هذا کتابه. 


(1) في (م): تراضيها. 

(2) في (ق): شاهد. 

(3) انظر: المدونة: (77/4)» التفريع: (246/2)» الكافي: (499). 
(4) في (ق): فيه. 

(5) الحاكم: سقطت من (ق). 
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وإنما قلنا: إن الشهادة على الخط لا تنفع؛ لأن الخط لا يحكم باعتراف 
کا کی ا ا او ا که 
لأحذ به. 

فصل [14. إذا مات القاضي المكتوب إليه ] 

وإذا مات المكتوب إليه أو عزل فجاء الكتاب إليه والمكاتبة للذي قبله» 
لزم الثاني أن يحكم ما فيه (حلافاً لما حكي عن أبي حنيفة من أنه لا يجوز 
للقاضي الثاني أن يحكم ما فيه ”)^ لأن الحاكم لا يخلو أن يكون كتب 
بأنه قد حکم أو بثبوت نه م يحکم به» فان کان قد کتب بأنه قد 
حکم فیلزم کل من ثبت عنده ذلك من الحكام تنفیذه» وإن کان قد کتب 
يما يثبت عنده» فذلك جار محرى الشهادة على الشهادة فشهود الفرع إذا 
ماتوا حاز لغيرهم تحمل الشهادة كذلك هاهنا. 

فصل [15. في حكم الحاكم على الغائب] 

يبحكم على الغائب إذا أقام الحاضر البينة وسأل الحكم 0 
حنيفة يسمع الحاكم دعوى الحاضر وبينته ولكن لا بحكم له علي الغائب 
ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة“: 

ودللينا قوله 5ة ند وقالت له: إن أبا سفيان رحل شحيح لا يعطيني ما 
پک وولدي فآ حذ من ماله؟ فققال: ا ما يكفياك وولدك 
ا و ق 
أسفيع: جهينة رضى لدینه وأمانته أن يقول سبق الحاج فادّان ا وإنا 
(1) في (ق): کتابه فان على ما کتبه. 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (330). 
(3) ما بين قوسين سقط من ق. 
(4) انظر: التفريع: (249/2). 
(5) انظر: مختصر الطحاوي مع شرح الميداني: (88/4). 
(6) سبق تخريج الحديث. 
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بائعوا ماله فمن کان له عليه دين فلیحضر" ولم یکن أسفیع حاضاً وا 
أنكر ذلك على عمر أحد؛ ولأا بيّنة مسموعة طلب صاحبها الحكم بها 
فأشبه إذا كان الخصم حاضراًء ولأا دعوى مستحق على غائب قامت جا 
بينة فوحب أن يحكم بماء أصله: إذا ادعى على رحل أنه قتل وليه حطاً لا 
حلاف أنه بحكم له بالدية على العاقلة وإن كانوا غيباً؛ لأن غيبة المدعى 
عليه لا يعنع الحكم عليه أصله إذا ادعى على ميت وأقام البينة أو أو ادعى 
على جماعة غيب أحدهم حاضر؛ ولأن عدم الحضور بالموت أبلغ ثي التعذر 
که بال ا ف م الرت فن ال ار ن ذلك دة ال 
إبطال حقوق الناس؛ لأنه لا يشاً أحد أن يأحذ أموال الناس ولا يؤديها إلا 
غاب فلا يمكن القضاء عليه؛ ولأن الاتفاق حاصل على أن الحاكم يسمع 
البينة عليه والفائدة في ذلك الحكم اء وإلا لم ينتفع باستماعهاء؛ ولاهم قد 
وافقونا على أن امرأة لو ادعت النفقة على زوحها وهو غائب وذكرت أن له 
وديعة عند رحل فأقر ها فإنه يقضى ها بنفقتها ويؤحذ نها منه» فكذلك 
سائر الحقوق. 

فصل [16. في التفريق في الحكم مع الغيبة بين الرباع وغيرها] 

وإنما فرقنا بين الرباع وغيرها من الأموال؛ لأن الرباع مأمونة لا يخاف عليها 
فاستحسن مالك - رجه الله- التوقف عن الحكم فيها مع الغيبة» وأن لا 
يعجل بذلك إلى أن يقدم الغائب فيذكر حجة إن كانت له» ويحكم عليه با 
لا بحتاج إلى نقض بعده» وعنه رواية أحرى أنه لا فرق بين الرباع وسائر 
الأموال قي وحوب القضاء على الغائب. 


(1) سبق تخريج هذا الأثر. 
(2) في (ق): غيبة. 
(3) في (ق): الغيب. 
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فصل[ 17. في كون حكم الحاكم لا يغير الشيء عن باطنه وحقيقته ] 

حكم الحاكم لا يغير الشيء عن باطنه عما هو عليه ولا يجيله عن 
حقيقته» ولا فرق قي ذلك بين ما ملك الحاكم ابتداؤه وبين ما لا بملكه في 
أن حكمه إذا كان عن سبب غير صحيح لم ينفذ ف الباطن: 


ومغال ذلك أن يدعي رحل على أحنبية آنا زوحته ويقيم على ذلك 
شاهدي زور فیشهدان فيحكم الحاكم بشهادقماء هذا حکم لا يصح ٿي 
الباطن ولا يحل المرأة له» فإن وطنها مع علمه فهو زان.. 

وكذلك لو ادعت امرأة على رحل أنه طلقها ثلاثاً وشهد بذلك شاهدا 
زور فحَكم الحاكم بالفرقة فإنا لا تطلق عندنا وتكون المرأة على حالماء ولا 
ا تز بذلك الحكم» ولا لأحد الشاهدين أن يتزوحهاء هذا وما 
اه ن طا وقال أبو حنيفة في هذه المسألة إن حكم الجاكم يزيل 
الشيء عن حقيقته في الباط. . 

ففي المسألة الأولى إذا حكم له الجاكم بالزوحية حاز له أن يطأها وتصير 
زوحته عند الله تعالى» وقال في المسألة الثانية: أا تصير مطلقة بحكم الحاكم 
بشهادة الوزر بطلاقها ويجوز ها أن تتزوج ويجوز لأحد شاهدي الزور أن 
يتزوحها وهو يعلم أن الزوج م يطلقهاء وإن حكم الحاكم بطلاقها وإنغا كان 
عن شهادة الكذب» وقال قي نوع آخحر وهو أن يدعي على ذات حرم أا 
زوحته وشهد له لذلك شاهدا زور أن الحكم لا ينفذ قي الباطن ولا يتكون 
زو ذلك ادا اتام شاهدی زور ی ری مال فک اسای 
فإنه لا ينفذ» وفصّلوا بين الموضعين بآن لكل موضع جاز أن يكون للحاكم 


(1) انظر: التفريع: (242-241/2)» الرسالة: (247)» الكافي: (475). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (350). 
(3) في (ق): الحاكم. 
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في ابتداء فعله ولاية نفذ حكمه فيه ظاهراً وباطناًء وکل موضع لا ولاية له ٿي 
ابتداء فعله لم ينفذ حكمه إلا في الظاهر دون الباطن» قالوا فالأول مثل ما 
قدمناه في ادعاء الزوحية والطلاق: وإنما نفذ حكمه قي الظاهر والباطن؛ لأن 
للحاكم ولاية عقد النكاح وقي أن يطلق على غيره.. 

ومثال الثاني ادعاء زوجحية ذوات الحارم وادعاء مال؛ لأن الجاكم لا ولاية 
له تي تزويج ذوات الحارم ولا ق نقل الأموالء وكذلك لو ادعى رحل على 
أنه قتل ولياً له وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم بالقود لم يكن للمحكوم 
له أن يقتل؛ لأن الحاكم ليس له أن ببتدئ القتل. 

فدليلنا قله عر ول: #إوالمخْصتدت من لسا إلا مامَلّكك 
ذم 4 فحرم الحصنة وهي التي ها زوج إلا أن ملك الكوافر 
بالسبى» وعند المخحالف أن التي ها زوج تحل متى حكم الجاكم بشهادة زور 
أا قد طلقت أو أن يقيم شهادة زور بتزويجه إياهاء وقوله عر وحلً: # فن 
طلقا کد حل له م بعد ی تنح دوجا عبرم إن طقھا لا جاح عَلما ان 


ے 
ےم روہ 


اجآ إن طا نييما خود لو 4 فعم» وعندهم أا لا تخل له أن 
يراحع نكاحها وإن م يطلقها إذا حك الحاكم بشهادة زور أنه طلقهاء 
وقوله : "نا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما استمع» فمن قضيت له بشيء من 
مال أخيه فلا يأحذه فإنما أقطع ا ا ر بان 


(1) في (ق): ذوات المحرم. 

(2) سورة النساء الآية: (24). 

(3) في (ق): كالكوافر. 

(4) سورة البقرة الآية: (230). 

(5) في (م): آنها تحل. 

(6) في (م): ٳذا شهد. 

(7) أخرجه البخاري في المظالم باب: إثم من خاصم في باطل: (101/3)ء ومسلم الأقضية باب: الحكم 
بالظاهر: (1337/3). 

(8) في (م): تصریح,. 
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حكمه ها ليس بجائز للمحكوم له» ولا بحب له بسبب غير صحيح قي 
الباطن فلم ينفذ الحكم له ق الباطن» كادعاء زوحية ذوات الحارم والحكم 
بالمال؛ ولأنه حكم بشهادة زور فلم ينفذ قي الباطن كالمال؛ ولأن كل 
شاهدين لو علم الحكم بحالهما لم (يجز له الحاكم بشهادقماء فإذا حكم 
فيها مع اجهل حالما لم ينفذ)“ حكمه في الباطن كالكافرين والعبدين. 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 
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باب: في اشتراط العدالة في الشهادة 


العدالة معتيرة ق الشهادة» وشرط في 2 بهاء والأصل قي ذلك 
قوله تعالی: وشوا دوق مدل ینک چ وقوله ٍ: "فان شهد ذو 
غدل فووا ا واف کل ن ا و 
وقوله 4 هلال بن أمية: "ألا أن جلد هلال بن أمية» ويبطل شهادته ي 
اا یرید ګروجحه عن العدالة بتبوت قذفه» ولا خلا ف ا 
فصل [1. في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإسلام] 
لا يجوز للحاكم أن يكتفي من العدالة بظاهر الإسلام دون البحث عن 
حالما والسؤال عن طرائقها والعلم بعدالتهما) وقال أبو حنيفة يكفيها 
ظاهر إسلامها و ادما ولا يرنه التحت عن انها الا أن 
ےی ى 7 
یجرحهما الخصم: ودلیلنا قوله تعالی: سدوا دو مدل منک چ“ 
يعني من المسلمن فعلم أن العدالة معن زائد على العلم بالإسلام» وقوله: 
ون رون من الشهداء 4 والرضا لا یکون إلا بعد الببحث عن 
ا ولا يكفي قي ذلك العلم بصحة اعتقاده؛ لأن (أفعاله قد تكون 


(1) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) انظر بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (640/8)» شرح مسلم- للنووي: (150/1)»ء 
المغني: (164/9)» فتح الباري: (211/5). 

(5) انظر المدونة: (79/4)» التفريع: (238/2)» الرسالة: (246)» الكافي: (461). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي: (366)» مختصر القدروي - مع شرح الميداني: (61/4). 

(7) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(8) سورة البقرةء الآية: 282. 

(9) في (ق): عن ذلك. 
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مخالفة لما يوحب اعتقاده)» وروي عن عمر- ظله- أن رحلين شهدا 
عنده فقال: لا أعرفكما ولا يضركما ألا أعرفكما جيغاني برحل يعرفكما 
فجاءاه برحل فقال أتعرفهما؟ قال: نعم» ال کت مها اسفن الى 
يكشف أحلاق الناس قال: لاء قال: أفأنت جارها تعرف صباحهما 
ومساءھاء قال: لاء قال: أعاملتهما بالدنانير والدراهم التي تتقطع هما 
LS E E a AE E‏ 
وهذا قوله بحضرة المهاجرين والأنصار والصحابة ولم ينقل عن أحد خلافه؛ 
ولأن العدالة أمر مشروط في الشهادة يمكن اعتبار باطنه فلم جز أن محكم 
بظاهره» أصله دار الإسلام؛ لأن ظاهر الدار الإسلام» ولأا شهادة يتعلق 
بها حكم الحاكم فلا يكفي فيها بظاهر الإسلام» أصله إذا كان ق قتل» أو 
حد. 

فصل [2. في صفة العدل] 

E LS a E OSO EN O A E 
غير قاسق بفخور ولا كذب» مشقظا غير غافقل» فطناً ضابطاً غارفا‎ 
بالشهادات» وصفة تحملها التي يجوز معها إقامتها متحرزاً من الحيل التي تم‎ 
على من قل تيقظه“ من الشهود بعيدا عن التهمة بالشره ودناءة النفس»‎ 
حافظاً لمروءته» ليس بينه وبين المشهود له أو عليه التهمة معه من بمحبة‎ 
إيصال نفع إليه» أو دفع ضرر عنه أو ضد ذلك من إلحاق ضرر به» ولا ي‎ 
الشهادة بذلك النوع المشهود فيه تما يوحب من التهمة ما قدمناه.‎ 


(1) ما بین قوسین: سقط من (م). 

(2) أخرجه البيهقي: (197/10). 

(3) انظر الموطا: (720/2)» المدونة: (79/4)» التفريع: (239-238/2)» الرسالة: (246)» الكافي: (461- 
462(. 

(4) في ق: تحفظه, 
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والتهمة المراعاة قي الشهادات تكون في ثلاثة مواضع: قي المشهود له» 
والمشهود عليه» والشيء المشهود به: 

وتفصيل هذه الجملة: أن الولد لا تقبل شهادته لوالديه ولا لأجداده 
وحداته من قرب منهم أو بعد» وكذلك الوالدان والأحداد للولد» وولد الولد 
وإن سفلوا ذكورهم وإنائهم» والوارث منهم وغير الوارث» وكذلك شهادة 
أحد الزوحين لصاحبه والسيد لعبده» وشهادة من له دين على مفلس بحق 
له على آخر» وشهادة الوصي لمن يلي عليه» وقي شهادته عليهم روايتان: 

إحداها الجواز والأحرى المنع» ومن عدى الوالدين والمولودين من سائر 
القربات جائز شهادتمم لأقاركم كالأخ والعم وولدهم” إلا أن تعرض تممة 
من دفع عار» أو إثبات ولاء للشاهد» أو نسب أو أن يكون قي عياله» أو 
تناله صلته أو معرفة» وما أشبه فيمنع فيه دون سائر الحقوق. 

ولا تقبل شهادة الصديق الملاطف ولا السّال المتكففين للناس. 

وأما التهمة قي المشهود عليه فشهادة العدو على عدوه» والشهادة جرح 
من شه غل ايه واعیة آو عض من لا موز له شهادته کجد فن هذا 
يتهم بدفع العار عنهم بشهادته. . 

وشهادة الخصم لا تقبل مثل: أن يشهد بجرح من يشهد عليه بزنا أو قتل 
أو حق سائر الحقوق» وكل من منع الشهادة له فشاهدته عليه جائزة 
مقبولة» وکل من ل تقبل شهادته عليه فشهادته له مقبولة. 


(1) وولدهم: سقطت من ق. 

(2) قال صاحب التفريع: ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفهم (التفريع: 236/2). 
(3) في م: ابنه. 

(4) في م: غير مقبولة» وهو غلط. 
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وأما التهمة تي الشهادة والشيء المشهود به فمثل شهادة البدوي على 
الحضري في الحقوق المسكن الإشهاد عليها في الحضر دون القتل والجراح» 
ونما لا يمكن تعمد الإشهاد عليه ومثل شهادة ولد الزنا وشبهه» وفي شهادة 
التائب من كبيرة كان عليها أو تاب منها حلاف بين أصحابنا هل يقبل ف 
ذلك النوع أم لا؟ ومثل شهادة الكافر بعد إسلامه والصبي بعد بلوغه 
والفاسق بعد عدالته والعبد بعد عتقه فیما کانوا یشهدوا به فردت شهاد م 
فيه؛ (لأغم يتهمون على دفع العار عتهم بقبول ما ردت شهادقم فيم ©. 

وإذا جمعت الشهادة ما فيه التهمة وما لا تمة فيه ردت قي الجميع ولم 
تقبل فيما لا تحمة فيه» وإن جمعت بين ما ترد لغيره التهمة وبين ما لا ترد 
فيه قبلت فیما لا ترد وردت فیما لا تقبل فيه: 

ومشال الأول: أن يشهد بشهادة لنفسه ولأحنبي» أو يشهد اثنان كل 
واحد منهما لصاحبه بكتاب واحد أو يشهد بحق واحد E‏ ولأحني 
فلا تقبل ق الجحميع» وإذا شهد بالوصية له فيها شيء فإن كان ذا بال م 
تقبل أصااًء وإن كان يسيراً لا حطب له ولا تسبق التهمة إليه أن يكون 
شهد لأحلها فيها ثلاث روايات : 

إحداها: قبول الشهادة ق الجميع» والأحرى: ردها ف الجميع» والثالثة: 
ردها فیما له بال وقبوها فیما لیس له بال.. 


ومغال الفاني: أن يشهد النساء بوصية فيها مال وعتق» أو يشهدان 
بطلاق ودين بشهادة واحدة فيقبلن في الدين دون الطلاق. 


(1) في ق: القروى. 
(2) ما بین قوسین سقط من م. 
(3) في م: لابنه. 
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وتقبل شهادة القاذف ما لم جلد فإذا (حلد بم تقبل إلا أن يتوب» وإذا 
1 
تات شاهد الزور وعرفت توبته قلت شهادته > وقال عبنت اللاك إن 
ء 2 
كانت حاله ق الظاهر كحال مالك بن أنس والعمري”“ فلا تقبل شهادته 
من بعد؛ لأنه لا يستطيع زیاده على ماکان يظهر منه» وإِن کان دومما 
حازت شهادته بعد توبته إذا ظهر منه من حسن الجال زیادة على ماکان 
فصل [ 3. في اشتراط البلوغ في العدالة] 
أما اشتراط البلوغ فلأن العدالة من صفات التكليف فهي تتضمن البلوغ» 
چ الا !ا ۰ 5 * ن ا 1 3 

وقد قال النبي بل "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حت يحتل"» 

والبلوغ مشترط في كل الشهادات إلا ي موضع ضرورة حرج عن القياس 

فأجريت كشهادة من يعقل الشهادة من الصبيان فيه للضرورة على أوصاف 

نذکرهاء ومنعت في كل موضع سواه فلا يحب أن يعترض به على الأصل› 

وحن نبینه. 
فصل [ 4. في شروط قبول شهادة الصبيان] 

: ت E‏ 4 
شهادة الصبيان تقبل ف الجراح والقتل على شروط تسعة : 
أحدها: أن يكونوا ممن يعقلون الشهادة. 

والغاني: أن يکونوا ذكوراً. 

والثالث: أن يكونوا أحراراً. 

(1) ما بين قوسين سقط من م. 

(2) العمري: الإمام القدوة أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن صاحب الرسول الله إل عبد 
الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدنيء روى عن أبيه وعن أبي طوالة وعنه: ابن عينة 
وابن المبارك وغيرهم (ت 184ه) (شذرات الذهب: 306/1 سير أعلام النبلاء: 373/8). 

(3) سبق تخريج الحديث. 

(4) انظر الموطأً: (762/2)» المدونة: (80/4)» التفريع: (237/2)» الرسالة: (246). 
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والخامس: أن يكون ذلك في قتل أو جرح» وبعض أصحابنا يقول: تكون 
والسادس: أن يكون ذلك فيما بينهم خحاصة لا لصبي على بالغ ولا لبالغ 
على کی 
والسابع: أن یکون ذلك قبل أن يفترقوا ویغیبوا. 
والثامن: أن تتفة تتفق شهاد عم ولا تختلف. 
والتاسع: ان کون من شهد منهم اثنان فصاعدا. 
AV ê SN ٤ 4‏ 0 )( 2 ۲ 
وعند أي حنيفة والشافعي لا تقبل على وحه > وحن نتكلم على حواز 
قبو هما في الحملة» ثم ندل على وحوب اعتبار ما ذكرناه من الشروط فيها. 
فصل [ 5. في الدليل على قبول شهادة الصبيان على الصفة المشترطة] 
ودليلنا على قبوطمجا على الصفة المشترطة أن ذلك إجماع الصحابة؛ 
لأنه مروي عن علي وابن الزبير ومعاوية- طإد- ولا خالف ضهم» وروي أن 
غلا رفوا غا کان باخ و شهادة الا وو ا 
غ هاه بن عرو عن هة أن اين الور كا ر اة الصيان فا 
بينهم في الحراح» وروى قتادة أن معاوية كان بجيز شهادة بعضهم على 
بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا) ولا خالف مم ولأن الضرورة تدعوا 
إلى قبوما لأنا لو لم نقبلها لأدى ذلك إلى أمور منوعة» وذلك أنا قد ندبنا 
٤‏ )6( : 
ك تدريبهم على الحرب وتعليمهم الرمي والصراع واستعمال السلاح 
اا ا ا ك ا ا غ 
(1) انظر: مختصر الطحاوي: (335)» مختصر المزني: .)G05(‏ 
(2) عبد الرزاق: (351-350/8)» كنز العمال: (25/7)» المحلى: (614/10)-615). 
(3) عن هشام: سقطت من ق. 
(4) الموطأً: (726/2)» البيهقي: (162/10). 
(5) انظر: المحلى: (614/10). 
(6) في (ق) و(ر): تضربهم. ِ 
(7) في (ق): يضربوا وفي (ر): ان يترابوا. 
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8 ا ۴ Dee a‏ 
لینشؤوا عليه ویالفوه ومعلوم آنه لابد آن يخلوا بنفوسهم هما يتعاطونه ‏ من 
ذلك ولا سيما العرب فإن ذلك نها مع أولادها عادة قد طبعوا عليها ولو 

£ 2 ِء ع 
انتظر إلى أن يشهدوا أمورهم كبيرا يكون معهم لضاق عليهم؛ لأنه هم 
عادة في كل وقت ركوب الخيل وما حرى راه وهم من الجنس الحقون 
دماهم وكانت الجراح والدماء قد غلظ أمرها وشدد الأمر في حفظها يما 
زادت على ساثئر الحقوق فقبلت فيها الأبعان مع اللوث» وليس قي ذلك 
في عيرها حياطة هما ومعلوم أخم إذا احتمعوا حاز أن يكون بينهم الجراح التي 
رما أدت إلى القتل أو إلى ما دونه فلو م تقبل شهادتم لأدى إلى أشياء 
ممنوعة: 

إما إلى أن لا يجوز م التعليم إلى أن يبلغوا وذلك حلاف الإجماع» أو إلى 
ألا بمكنوا من الرمي» ولا علاج بسيف أو رمح إلا إذا كان معهم شهود 
عدول» وهذا أيضاً معتذر ومؤدي”“ إلى أن يتعلموا إلى لا يفعلوا من ذلك 
ما يودي“ جراح فهذا أيضاً غير منضبط ولا متأت هم أو إلى أن ذلك إن 

ع 6 . 
لنا أن نبيح هم“ ما يؤدي إلى هدر دمائهم و إضاعتها فلم ببق إلا ما قلناه 
وقد ألزمونا على هذا قبول شهادة العبيد» وقد احترزنا منهم بأم يجب أن 
يكونوا من أهل الشهادة بعد البلوغ» وألزمونا احتماع النساء في الصنيع إذا 

.£ 1 2 1 7 
حرى بينهم» من الجراح فاجبنا على ذلك قل ما يقع وما يفعلونه“ من 


(1) في (ق): يتعاوضونه. 
(2) في (ق): ان تواسطوا. 
(3) في (م): زیدت. 

(4) في (م): وجزء. 

(5) في (م): ما لا يؤدى. 
(6) في (ق): نبيي حهم. 
(7) في (م): وما تعلق. 
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ذلك خفن غه ول قناعي ااا ارون لالا جنا 
عنه بأن الدماء لها حرمة فاحتيط هما ما لم يبحتط لغيرها. 

فصل [ 6. دليل اشتراط العقل في شهادة الصبيان] 

فإذا ثبت وحوب قبوطها في الجحملة فإنما راعينا اعتبار العقل؛ لأن الغرض 
E E N EE‏ 
يشهدون بها» وذلك لا يتأتى إلا من العاقل فكان شرطا معتبرا فيها. 

فصل [ 7. دليل اشتراط الذكورية في شهادة الصبيان] 

وإنغا شرطنا الذكورية؛ لأن الإناث لا مدحل ههن ق إثبات الدماء» وقد 
روي عن مالك جواز قبول شهادة الإناث الأحرار”» ووحه ذلك اعتبارهن 
بالبالغين يي كونه لوا ق القسامة على إحدى الروايتين 

فصل [ 8. دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان] 

وإعما شرطنا الأحرار؛ لان العبيد لا مدحل بجنسهم الشهادة صك ولا 

فصل [9. دليل اشتراط الإسلام في شهادة الصبيان] 

وإنما شرطنا الإسلام؛ لأن البالغين من الكفار لا تقبل شهاد تم فالأصاغر 
ا 

فصل [10. دليل شهادة الصبيان في جرح أو فتل] 

وإنغا شرطنا أن يكون ذلك ق جرح أو قتل لحرمة الدماء ووحوب حفظها 
وعدم الضرورة في ذلك إلى غيرهاء ووحه قول من يفرق بين المجراح والقتل 
(1) في (ق): والزمه. 
(2) في (م): الشهادة. 
(3) في (ق): النساء. 
(4) في (ق): الجارية. 
(5) انظر المدونة: (83/4)» التفريع: (238/2)»ء الكافي: (740). 
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من أصحابنا أن القتل أغلظ أمراً من الجراح بدليل أن القسامة فيه دون 
الجراح وشهادة الصبيان ضعيفة فوحب قصرها على أضعف الأمرين» 
والصحيح التسوية بينهما؛ لأنا ليس الواحب يها قتل» وإنما الواحب بها مال 
فلا معنى للتفريق بينهما. 

فصل [11. في اشتراط قبول شهادة الصبيان قبل التفريق] 

وإنغا شرطنا أن يكون ذلك قبل التفرق؛ لأن الغالب من حالم أن يخبرون 
بالصدق إذا بدهوا ويؤدون الأمر على ما حرى عليهم » وحم إذا تفرقوا 
غيبوا ولقنوا وتعلموا بالكذب» وقد روي هذا المعنى عمن أحاز شهادتم من 
BE‏ 

فصل [ 12. اشتراط اتفاق شهادة الصبيان] 

وإنغا شرطنا أن يكون ما يؤدونه متفقا؛ لأن الغرض من قبول قوم أن 
يغلب على الظن صدقهم فيما يخبرون يوضع اختلاف أقوالهم وتناقضها نما 
يغلب على الظن كذيم وتعلمهم وإخبارهم عن الأمر بخلاف ما هو عليه 
فلم يقبل. 

فصل[ 13. اشتراط کون عددهم اثنان] 

وإنغا شرطنا أن يكون عددهم اثنين؛ لأن شهادة واحد غير مقبولة قي 
البالغين ففى الأصاغر أولى» فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى تفصيل أصل 
السألة. ٠‏ 

فصل [ 14. في اشتراط العقل في الشهود 

وإغا شرطنا العقل؛ لقوله تعاى: ل ندا إلا يما عتا £ وقوله: 

من صو مِنَ شهدا 4 واحنون غير مرضي ولا عِلّم له بما شهد به» 


(1) سورة يوسف» الآية: 81. 
(2) سورة البقرةء الآية: 282. 
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وقوله : "رفع القلم غو ا ا وذلك يفید أنه لا حکم 
لقوله» ولا حلاف ی ذلك^. 

فصل[ 15. في اشتراط كون شهادة الصبيان فيما بينهم] 

وإنغغا شرطنا أن يكون ذلك فيما بينهم؛ لأن الكبير لا ضرورة به إلى 
مخالطة الصبيان فكان قوم يسقط مع مشاهدة الكبار» ولأن القياس بنع 
قبول شهادتمم» وإنما أجيزت للضرورة فيجب قصرها على قدر ما دل عليه 
لدل 

فصل [ 16. في اشتراط الحرية في الشهادة] 

وإنما شرطنا الحرية» حلافا لداود قي قوله: إن شهادة العبد مقبولة لسيده 
ولغیره؛ لقوله تعالی: # وأشّمدوأ دو عَدَلىٍ منك 4 وهذه الإضافة تفيد 
الحرية دون الإسلام؛ لأن غير المسلم ليس بعدل» ولأنه نوع من نقص نع 
الميراث بينه وبين الأحرار فوحب أن يمنع قبول الشهادة كالكفر» ولأن 
الشهادة مبنية على التفاضل والكمال وكل ما هذه سبيله فلا مدحل للعبد 
فيه کالرحم. 

فصل [17. في اشتراط الإسلام في الشهادة] 

وإنما شرطنا الإسلام حلافاً لأبي حنيفة قي قوله: إن شهادة الكفار مقبولة 
على أهل ملتهم وعن سائر أنواع الكفر”؛ لقوله تعال:#واستشهدا 
يکين يناڪم °4 ولا تخلو هذه الإضافة أن تكون إلى الدين أو 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (640/8)» شرح مسلم للنووي: (150/1)» المغني: 
(164/9)» فتح الباري: (211/5). 

(3) انظر المحلى: (598/10). 

)4( سورة الطلاقء الآية: 2 

(5) انظر مختصر الطحاوي: (335)/» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (63/4). 

(6) سورة البقرة الآية: 282. 
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الحرية أو النسب وأي ذلك فالكافر لا مدحل له فيه والنسب غير معتبر 
باتفاق؛ ولأن كل من لا تقبل شهادته على المسلمين م تقبل على غيرهم 
کالفاسق ا ولأنه فاسق بفعله كالملي؛ ولأن فسق المسلم أدون منه» 
وشهادته غير مقبولة فشهادة الكافر أولى. 

فصل [ 18. اشتراط الثقة في الشاهد] 

وإنغا شرطنا أن يكون ثقة؛ لأن ذلك من صفات العدالة» لأن الكذاب 

فصل [19. اشتراط الأمانة في الشاهد] 

O E 
ولا مرضي» وإنما شرطنا نفي الفجحور والكذب؛ لأن ذلك من ضروب الفسق‎ 
الذي هي أبلغ ما يفسق به الفاسق» ولا حلاف قي ذلك©.‎ 

فصل [ 20. اشتراط الضبط والفطنة والتحرزفي الشاهد] 

وإنما شرطنا الضبط والفطنة والتحرز؛ لأنه ما م يكن كذلك تمت عليه 
حيلة الخصم فلا يؤمن أن يشهد بالزور والكذب؛ فإذا كان متحرزاً 
N‏ أمن عليه ذلك وأدى الشهادة سليمة نما يخاف عليه من الزلة 
او آل و اا کو ی ا ا وا 
من الرحال؛ لأن الغالب من شأن النساء السهو وقلة التحصيل؛ ولذلك قال 
كن اتات غفل وو رى قان الل أن هاده 
امراتين مقام شهادة رحل فيتم عليها حيلة لا يؤمن معها أن تؤدي الشهادة 
(1) في م: الولى. 
(2) في م: فسق., 
(3) انظر المغني: (164/9)» فتح الباري: (211/5). 
(4) في ق: م نتقظا, 
(5) في م: شاهد. 
(6) سبق تخريج الحديث. 
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على حلاف ما هي عليه» فضممنا إليها أحرى لأن ذلك يبعد عن الجماعة 
ويؤمن فيها غالباً» وكل هذا يدل على وجوب ما وعيناه في الشهود. 

فصل[ 21. اشتراط كون الشاهد مارفا بالشهادات] 

وإنما شرطنا أن يكون عارفاً بالشهادات ووحه تحملها؛ لأنه ف ج یکن 
كذلك م يكن مرضياً» وقد شرط الله تعالى الرضا في قبول الشهادة والجاهل 
ليس بمرضي» وليس يكفي في ذلك أن يكون من أهل الدين دون أن 
يضاف إليه العمل لما يشهد به ومعرفة آداء الشهادات» ولأنه إذا كان غير 
عارف بكيفية تحملها لم يؤمن أن يؤديها على الوجه الممنوع قبوطما معه فلم 

فصل [ 22. اشتراط بعد الشاهد عن الشره ودناءة النفس] 

ا فا و ا ا 
سقطت مروءته وسبقت الظنة إليه وتسرع إليه التهم انه إنغا يشهد لشيء 
يعطى طمن وذلك قادح في العدالة والدين مزيغ الصدق والأمانة فوحب 
حسم الباب: بانتفائه عن الشاهد. 

فصل[ 23. اشتراط حفظ المروءة في الشاهد] 

إنغا شرطنا الحفظ للمروءة؛ لأن من لا بحفظ مروءته ويراعيها ليس 
مر د أهلهادن دنق مه علي هاده وقلة اغات بار 
ا لله وسبقت الظنة وقدح ذلك في عدالته» وإنما شرطنا نفي التهمة 
E TOE EE E‏ 


(1) في م: والدناءة. 
(2) في ق: مؤمن وفي م: موقع. 
(3) ظنين: أي متهم (المصباح المنير: 387). 
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Dn ۰‏ 1 ث مه 2)1 ٤‏ ۰ 3 
ل وروي: لا تقبل شهادة ذي ظنة"؛ ولان ذلك لو غا 
لقبلت شهادة الإنسان لنفسه ولم يحتج إلى غيره» فإذا كان غيره يتهم له 

جری جری شهادته لنفسه. 


فصل [ 234. في منع قبول شهادة الولد لوالديهء وشهادتهها له ] 

ونتكلم على التفصيل مذه الجملة على ما قدمناه» وإنما منعنا من قبول 
ا و ا ا اوی ا د و 
#: "لا تقبل شهادة حصم ولا ظنين" والظنة موحودة ها هنا؛ لأنه 
معلوم بالطبائم“ أن الابن يحب نفع أبيه والأب يحب إيصال المنفعة إلى ابنه 
ورفع الضرر عنه» ويؤثر ذلك على منفعة نفسه فضلاً من غيره فرما دعاه 
ذلك إلى أن يشهد له ق الزور» ویرکب كل حظور في تخليصه من ضرر يقع 
فيه أو إيصال نفع إليه» (وقد قال تعالى: اوصلخ لی ف دربن 4 » 
وقد قال ك "فاطمة بضعة مني يرين ما يريبها". 


فصل [ 25. في منع قبول شهادة سائر الوالدين والمولودين] 
وإنا أحرينا سائر الوالدين والمولودين من بعد منهم بججرى من قرب 
للاتفاق على ألا فرق بينهما قي ذلك؛ لأن عمود الولادة يجمعهم؛ ولأن 


(1) أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي: (201/10)ء وأخرجه مالك موقوفاً على عمر بن الخطاب وله: 
(720/2)» وله طرق يقوي بعضها بعضا (انظر تلخيص الحبير: 203/4). 

(2) أخرجه البيهقي: (201/10)ء والحاكم: (99/4)» وقال صحيح على شرط مسلم واقره الذهبي. 

(3) في ق: لو کان. 

(4) أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه قبول شهادة الابن لابيه ولا تقبل شهادة الأب له» وروى عن عمر بن 
الخطاب- خيه- أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولةء وروى ذلك عن داود وشريح» وبه قال عمر بن عبد 
العزيز وأبو ثور وغيرهم (انظر المغني: 191/9). 

(5) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(6) في م: بالطباع. _ 

(7) سورة الأحقاف» الآية: 15. 

(8) أخرجه البخاري في فضائل الصحابةء باب: مناقب فاطمة: (219/4)» ومسلم في فضائل الصحبةء باب: 
فضائل فاطمة: (1902/4). 
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التهمة قائمة في لجنس لا تخصص ببعض منه وان كانت يي ا 
ا 

فصل [ 26. في منع شهادة أحد الزوجين للآخر] 

وإنغا منعنا من قبول شهادة أحد الزوحين للآحر حلافا للشافعى © 
لقوله بيل: "لا تقبل شهادة حصم ولا ظنين" والظنين المتهم والتهمة 
حاصلة بين الزوحين قي غالب الطباع» ودليل ذلك خی والعادة: 

ما الشرع فقوله تعالى: ل وين ءَايووِ أن خا کر من نف كم اروا 
اکا إلا وع بتكم موه وة 4 فأحبر تبارك وتعالى أن 
الزوحية سبب لسكون نفس كل واحد منهما إلى الآخحر وإنه طبعهم على 
6 والتودد وا ر e‏ ونبه على نا کن ذلك بقوله 1 ا 

س 4 
من نف كم اَزَوَجًا لکنا الها لھا 4 وقول ه: من ارو 

رار ك ڪڪ مئ ڪڪ 8 فجعل هڏذين الجنسين غاية ومثلا 
وقوع العداوة من مثلها؛ لأغما الغاية قي الحبة والعطف التي لا زيادة فوقها 
فدل ذلك على قوة التهمة وتأكيدها. 

وأما العادة فالعلم بأن الإنسان يحب نفع زوجحته ويهوى هواها"“ ويكره 


(1) في م: الأقارب. 

(2) من قبول: سقطت من م. 
(3) انظر المهذب: (331/2). 
(4) سبق تخريج الحديث قرييا. 
(5) سورة الروم الآية: 21. 
(6) في م: الحنة. 

(7) في م: التجبب. 

(8) في م: الرقة. 

(9) سورة الروم الآية: 21. 
(10) سورة التغابنء الآية: 14. 
(11) في ق: يهواها. 
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به» وأنه ينتهي في محبتها والميل إليها إلى حد تقوى معه التهمة» وإذا صح 
ذلك كانت التهمة مانعة من قبول شهادة أحدها للآحر كالأب والابن 
ووه قاما فقول أ ها شهادة في هة ,سباك من الشناحد 
والمشهود له فكانت مردودة أصله شهادة الأب لابنه» ولأا شهادة بجر ها 
الشاهد نفعاً إلى نفسه فلم تقبل كشهادته لنفسه ولغرعه. 

فصل [27. في منع شهادة السيد لعبده] 

وأما شهادة السيد لعبده فنا أدحل قي للنع من جميع ما ذكرناه"؛ لأن 
التهمة قائمة فيها إن شهد فيها بغير مال على مثل تزويج أو رحعة أو ما 
أشبه ذلك وإن شهد ممال کانت شهادته لنفسه لأنه ملك عبده وماله. 

فصل [ 28. في منع شهادة الغريم لغريمه ] 

فأما شهادة الخرم ا فلأنه متهم فيه أيضاً أن يكون إا 
شهد له أن يصل المال إليه» فيكون كأنه شهد لنفسه فلم يقبل؛ ولأنه حصم 
وقد قال : "لا تقبل شهادة حصم ولا ظنين '. 

فصل [ 29. في منع شهادة الوصي لمن يلي عليه ] 

وإنما منعنا شهادة ا ی ا ع انا اال سه فا 
وهو جواز تصرفه في امال وکونه في قبضه حق ولایته. 

ووحه قوله إن شهادته عليهم تقبل لانتفاء التهمة عنهم فيها بخلاف 
الشهادة هم؛ لأنه يخرج عن يده ما لا يقطع حق ولايته فيه؛ ولأن كل من م¿ 
تقبل شهادة إنسان له قبلت عليه كالأب والابن. 


(1) انظر التفريع: (236/2). 
(2) انظر التفريع: (362/2). 
(3) انظر التفريع: (236/2)» الكافي: (461). 
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ووحه قوله إنها تقبل اعتباراً بالشهادة لحم؛ لأنما شهادة في حق لوليه 
بولاية؛ لأن التهمة قائمة فى الموضعين و يخرج عنهم مالا بقوله ولزمه 
بحق الولاية حفظه. 

فصل [ 30. في إجازة شهادة سائر القرابة عدى من ذكرناه] 

وإنغا أجزنا شهادة سائر القرابة عدى من ذكرنا؛ لأن التهمة تضعف فيها 
ولا تقوى قوعا ني الولادة الزوحية. 

وإنغا منعناها إذا كان في عيال من يشهد له؛ لأن التهمة تقوى فيها 
فيمتنع قبوها. 

وكذلك في دفع العار مغل أن يقذف أخوه رحلا ويشهد هو وثلاثة على 
المقذوف بأنه زن فلا يقبل؛ لأنه بشهادته يدفع العار عن أخيه؛ لأن عاره 
ينجر إليه» وكذلك لو قذف أخاه رحل وأتى بأربعة شهداء أنه زن ثم شهد 
هذا الأخ بحرحهم فلا يقبل لأنه متهم بابغر)“ أن يريد دفع العار عن 
أحيه. 

فصل[ 31. في منع الصديق اللاطف] 

وإغا منعنا قبول شهادة الصديق إذا كانت تناله الصلة والمعروف خلافاً 
لأبي حنيفة والشافعي”؛ لقوة التهمة لأنه معلوم أنه من بينه وبين غيره 
صداقة ومودة فإنه يبره ويصله ونه بحب جر النفع إليه ودفع الضرر عنه 
فردت شهادته له. 


(1) في ق: تولية. 

)2( في م: لانه. 

(3) في م: بالجرح. 

(4) ما بين قوسين سقط من م 

(5) انظر شرح فتح القدير: )31/6 المهذب: (331-330/2). 
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وعلى نحو من ذلك شهادة الشؤال بل الرد فيهم أول؛ لأن الصذاقة قد 
تكون معها البر وقد لا يكون» والسؤال أمرهم مبني على التماس البر من 
ادن وجوهه. 

فصل [ 32. في منع شهادة العدو على عدوه] 

ولثل ذلك منعنا شهادة العدو على عدو“ حلافاً لأبي حنيفة”؛ لأن 
الطباع تقضي أن العدو يحب ضرر عدوه وإذايته» ويتهم بإدخال الضرر عليه 
بشهادته عليه فمنعناها لأحل ذلك كما منعناه في الصديق لقضائها بضد ما 
تقضي به في العدو والتهمة قائمة ف الموضعين. 

وتحريره أن يقال: بأن بينهما تمة غالبة ق الطباع فكانت مؤثرة ق رد 
الشهادة كالتهمة بين الأب والابن على أن نص الخبر شاهد لناء وهو قوله 
فل کیا ی و و کی عر ع ا 

فصل [ 33. في منع شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد] 

وإنغا منعنا قبول شهادته جرح من شهد عليه بحق أو حد؛ لأنه حصم في 
ذلك» وقد قال بي: "لا تقبل شهادة حص "©. 

فصل [34. في من منعت شهادته له قبات عليه ] 

ونما قلنا: من منع شهادته (له قبلت علیه» ومن منع شهادته عليه قبلت 
لم ء لان التهمة توحد في أحد الموضعين وتنتفي من الآحر فحيث توجحد 
منعناها» وحيث تنتفي ججيزها؛ لأا هي العلة المؤثرة. 


(1) في ق: الرب. 

(2) انظر: التفريع: (235/2)» الكافي: (462). 

(3) انظر: شرح فتح القدير: (166/4)» حاشية عابدين: (300/4). 
(4) سبق تخرج الحديث. 

(5) سبق تخريج الحديث. 

(6) ما بین قوسین سقط من ق. 
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فصل[ 35. في منع شهادة البدوي على القروي] 

وإنغا منعنا شهادة البدوي على القروي قي الحقوق التي يكن التوثق فيها 
بإشهاد الحاضر“ علافاً لأي حنيفة والشافعي ^ ؛ لقوله کلل: "لا تقبل 
Bn. 0 1 3) 0 1‏ . 
شهادة بدوي على قروي"» وروي "على صاحب قرية" ؛ ولأن التهمة 
تقوى قي هذه الشهادة؛ لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد حيراغم وأهل 
بلدهم ويستشهدون بالأباعد وأهل الد إلا لريية يعلمون معها أن 
الشهود من الحضر لا يشهدون قي ذلك فيعدلون إلى من لا يعرفه» ولذلك 
قلنا: إا تقبل في الحراح وفيما يتفق من الحقوق في البادية التي يخاف فواقا 
والتحاحد إن وقف عليها الحصول قي الحضر لانتفاء التهمة فيها. 

فصل [ 36. في عدم قبول شهادة ولد الزنا] 

إا قلنا: إن شهادة ولد الزنا لا تقبل قي الزنا حلافاً لأبي حنيفة 
والشافعى*؛ لقوله ة: "لا تقبل شهادة حصم ولا ظنين"» والظنة ها 
هنا موحودة؛ لأنه بحب أن يكون غيره مشاركاً له ف المعرة» والعادة تقضى 
بذلك؛ لأن کل معرور* بأمر لازم لا یفارقه بحب أن یکون غیره مثله > 
ولو أمكنه لا يبقى أحد إلا يكون مثل حاله لأحب ذلك لغلا ينفرد بالعار 
فيكون في مشاركة غيره له سلوة » وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله: 


(1) ق: الحاضره. 

(2) انظر: شرح فتح القدير: (40/6)» الإقناع: (203). 

)3( أخرجه بو داود في الأقضيةء بابك شهادة البدوي على أهل الأمصار: (26/4)» وابن ماجة في الأحكام» 
باب: من لا تجوز شهادته: (793/2)» والبيهقي: (250/10)» والحاكم: (99/4)» وقال الذهبي: هو حديث 
منكر على نظافة إسناده (انظر تلخيص المستدرك: 99/4). 

(4) في رواية البيهقي: (250/10). 

(5) في م: البلد. 

(6) انظر: شرح فتح القدير: (46/6)ء الإقناع: (203). 

(7) سبق تخريج الحديث. 

(8) معرور: من به عرة أو معرة وهي الفضيحة (انظر المنير: 401). 

(9) في م: مشارکا له, 
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وکن بقعم الوم إذ طلم کک فی آلمداب مرکو چ معناہ ا 
كنتم تعتقدون في الدنيا من المشاركة قي الشدة يحدث معها السلوة لمن هو 
فيها غير تحالصة لك وضو ذلك روي عن عفمان که آنه قال: ودت 
الزانية أن النساء كلهن زنين*» فأحبر أن ذلك طبع قي الناس أن المعرور 
يبحب أن يشاركه كل واحد في معرته» ليقل من يعيره بذلك وإذا صح قوة 
التهمة فى هذه الشهادة با ذكرناه وحب ردها. 

فصل [ 37. في شهادة من کان على كبيرة] 

وأما من كان على كبيرة مشل الزنا وشرب الخمر وغيره فتاب منهاء 
فوحه القول أن شهادته لا تقبل ف مثل ذلك الشيء اعتباره بمسألتنا بعلة أنه 
GE E O‏ 

ووحه القول بأنا تقبل أن معرة هذه الأشياء تزول بالتوبة منها كالكافر 
يسلم ويفارق ولد الزنا؛ لأن معرته لا تزول فالتهمة لا تفارقه. 

فصل [38. في عدم قبول شهادة الفاسق والكافر والصبي والعبد بعد زوال 
العلل المناعة] 

وإنغا قلنا: تي الفاسق والكافر والصيي والعبد إِفُم إذا شهدوا بشهادة 
فردت ثم شهدوا بها بعد زوال العلل المانعة من قبول شهادتم أا لا تقبل 
حلافاً لأبي حنيفة والشافعي” فيمن عدا الفاسق للتهمة منهم أن يكونوا 
إنغا شهدوا بما ليزول عنهم العار" بردهاء واعتبارا بالفاسق؛ لأم موصوفون 


(1) سورة الزخرف الآية: 39. 

(2) في ق: خاصلة. 

(3) ذكره ابن قدامة في المغني: (196/9)» وشكك في نسبه ذلك لعثمان رضي الله عنه. 
)4( في م والشرب. 

(5) انظر: مختصر الطحاوي: (333)» الإقناع: (201). 

(6) في م: العادة. 
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بنقص يناف العدالة فوحب إذا شهدوا حال وحود هذا النقص تم زال أخم 
إذا أعادوها لا تقبل كالفاسق. 

فصل [39. إذا جمعت الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تهمة فيه ] 

وإنما فرقنا بين أن جحمع الشهادة ما فيه التهمة وبين ما لا تمة فيه أنه يرد 
ال ون ان عك اوها ر ها دك و عتما وا ل 
قي البعض فقبلناها فيما تقبل فيه لأن في المسألة الأولى تقوى التهمة أن 
یکون إنما شهد ما لا يتهم فيه ليقبل فيما يتهم فيه وذلك کمن یشهد لابنه 
ولأحني بحق فإنما شهد للأحني؛ لأنا إذا قبلت في حقه قبلت قي حق ابنه 
فردت ف الجحميع» وف المسألة الأحرى لا تمة فيه فوحب قبوهما. 

فصل [40. فيمن شهد في وصية له فيها شيء] 

والصحيح من الروايات فيمن شهد في وصية“ له فيها شيء ألا تقبل 
شهادته قي حقه ولا ي E‏ لأن مع التهمة لا تتبعض الشهادة 
على ما ذکرناه. 

فصل [41. في قبول شهادة القاذف ما لم يجلد] 

وإنما قلنا: إن شهادة القاذف تقبل ما لم يجلد؛ لأنه على العدالة لا يثبت 
فسقه إلا بأن يثبت عليه بالبيّة فيجلد» فإذا جلد ثبت فسقه فلم تقبل 
شهادته لقوله عز وحل: #إ وبموك المحصتدت ثم رياو اربع شهاه 


ص وم کرم ۶2ر 


رھ ےر کی ع رع چ 4 2 
فاجلدوهر تملنين جلدة ولا تقبلوا هم مدد بدا 4 a RN AS‏ 


O 
سے"‎ 


)1( في م: ذلك الشاهد. 

(2) في ق: وصیته. 

(3) انظر: المدونة: (82/4)» التفريع: (237/2)» الرسالة: (246). 
(4) سورة النورء الآية: 4. 
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التوبة حلافاً لأي حنيفة؛ لقوله تعالی :ل إل الت تابا چ ولأن کل من 
ردت شهادته لفسق قبلت عند زوال فسقه اعتبارا بالزاني والسارق. 

فصل [ 42. في قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته] 

وإنغا قلنا: قي شاهد الزور: إن شهادته تقبل إذا تاب؛ لأنه فسقه يزول 
بالتوبة فأشبه شارب الخمر وغيره من الفساق إذا تابوا» وعبد الملك أجراه 
محرى الزنديق؛ لأنه إذا كان في الظاهر كمالك بن أنس والعمرى فإنه لا 
يوصل إلى توبته وإلى العلم بها؛ لأنه لا يقدر أن يزيد على ما كان عليه» وقد 
كان بتلك الصفة وهو فاسق فشكل حاله. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (332)» مختصر القدوري: (60/4). 
(2) سورة النورء الأية: 5. 
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باب: في التزكية 


القدر الذي يلزم ف التركية: أن يشهد الشاهد لمن يركيانه أنه عدل رضي»› 
ولا يكفي أحد الوصفين عن الآحر»ء ولا يكفي من ذلك أن يقول: لا أعلم 
ا ولا أعلم إلا حيرأًء وأ لأرضى به لي وعلي0: 

وإنما قلنا: لابد من وصفه بالعدالة والرضا؛ لأن الله تعالى شرطهما في 
قبول الشهادة #رواشوڈوا دوق EE‏ وقال: # ممن رَضونَ 


من ألشكآو 4 ومعنى العدالة“: هو الاستواء والاستقامة؛ ولذلك تنتفي 
الشهادة مع 2 والغفلة وغيرهما؛ لأن أحوال الشاهد غير مستقيمة 
معهما. 


وإنغا قلنا: إنه جزي من ذلك أن يقول لا أعلم إلا حيراً أو لا أعلم له زلة؛ 
لأن ذلك شهادة بنفي فلا يستفاد بها شيء» لأن التركية في العدالة إثبات 
عدالة الشاهد والإحبار عما لا يعلمه الجاكم منه» فإذا قال: لا أعلم له زلة» 
ولا أعلم إلا حيراً كان بمنزلة الحاكم؛ لأن الحاكم أيضاً لا يعلم له زلة» وقد 
يعلم منه الخير والتدين» ولكن لا يعلم هل هو ممن يصلح للشهادة أم لا.. 

وأما قوله: إني رضي به لي وعلي فليس بتركية أيضاً؛ لأنه قد يرضى بغير 
العدل وبالمغفل والمتهم لغرض له وقد لا يرضى العدل المرضي على 


(1) في م: خزية. 

(2) انظر: المدونة: (104105/4)ء التفريع: (239/2)ء الرسالة: (246)» الكافي: (465). 
)€ سورهة ة الطلاق» الآية: 2 

(4) سورة البقرة الآية: (282). 

(5) في م: العدل. 

(6) في ق: تتقي. 

(7) م: بالمتغفل. 


232 


حسب احتیاره فليس على رضا اللإنسان لأموره E‏ فلم یکن قوله هذا 
مؤثرا ني التركية. 
فصل [ 1. في قبول شهادة من عرفه القاضي بالعدالة والرضا] 
ومن عرفه القاضي بالعدالة والرضا قبل شهادته» ولم يحتج إلى أن يشهد 
عنده بتركية» وكذلك المشتهر بالصلاح والدين؛ لأن الغرض بالتركية أن يعلم 
الجاكم أنه من أهل الشهادة فإذا عرف منه أغناه عن التركية» وليس ذلك 
حكما بالعلم؛ لأنه أمر يظهر ولا يخفى أعني العدالة والفسق» ولأنه قد 
يتوقضف عن قبول شهادته ويقبله غيره من الجحكام ولو كان حكما لم جز 
وإذا كان الحاكم لا يعرفه م يثبت عدالته إلا بشهادة عدلين وبأن يعلمه 
صاحب مسائله با عرف من حديثه؛ لأنه خليفته وقائم في التزكية والجرح 
ملعاال الذي کون واد لا يكرت إل بان . 
فصل [2. في تعارض الحرج والتعديل في التزكية] 
ا ا ا ا ا 
إلى أعدل البينتين فيؤحذ بماء والأحرى أن شهادة الجرح أولى من التعديل. 
فوحه الأولى تعارض البينتين في أمر طريقه الاجتهاد فوحب الحكم 
ووحه الثانية أن اجرح يخفى ولا يظهرء فالشاهدان به عرفا من حال 
امجروح ما حفي عن المعدّلين فكانت شهادتما أول؛ ولأن ذلك كالخبرين 
الحاظر والمبيح إذا تعارضا أن الحاظر أولى. 
(1) غمار: أي مستورة (انظر المصباح المنير: (452). 
(2) انظر: التفريغ: (239/2)» الكافي: (466-465). 
(3) انظر: التفريع: (239/2)» الكافي: (465). 
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باب: في حكم تحمل الشهادة 


تحمل الشهادة فرض قي الجملة؛ لقوله تعالى: # وتعاودوا عل أَلْرٍ 


لر 
ع 


والمَویٰ 0 وذلك من أفضل البر؛ لأنه يتعلق به حفظ اا 


وحقوقهم وحقوق الله تعالى وإقامة حدوده» وقوله: ارکووا و فومين يالفَسط 
شد لته 4 وقول :و کا یاب الچ د اء دا ما دعو أ4 TE‏ 
عو ا وقزلة تال : ولو لا دقع الَو الاس هر 
يِبعَض لدت الک چ ga Cl O I‏ 
يدفع الله والتظا 1 E‏ : وأشمدوا وی 

دل نک اسهد ر ٠‏ 

o 

إذا ثبت أن ذلك فرض قي الجملة فإنه من الفروض الكفايات إذا قام به 
البعض سقط من الباقين» فهو حار جحرى غسل الميت ودفنه والصلاة عليه» 
وجرى الحهاد وغيره من فرائض الكفايات» والدليل على ذلك آنا براءة 


(1) سورة المائدة الآية: 2. 

(2) سورة النساءء الآية: 135. 

(3) سورة البقرةء الآية: 282. 

(4) سورة البقرة الآية: 251. 

(5) سفيان بن عيينه: ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي سمع 
من عمرو بن دينار وابن شهاب وغيرهما وحدث عنه الأعمش وابن جريح وغيرهما قال الشافعي: لولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز ت 107 ه (شدرات الذهب: 354/1)» سير أعلام النبلاء: (454/8). 

(6) انظر الجامع في أحكام القرآن: (260/3). 

(7) سورة الطلاقء الآية: 2. 

(8) في م: فروض. 

(9) في م: على آنها إنما تراد. 
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للتوثق وحفظ الحقوق فإذا حصل هذا المعني بالبعض سقط عن الباقين كما 
ذکرناه. 

فصل[ 2. في تعين فرض تحمل الشهادة] 

وإذا ثبت» فقد يتعين فرضها قي بعض المواضع وقد لا يتعين: (فالمواضع 
التى يتعين)“ أن يدعى الشاهد إلى تحمل الشهادة وهناك جماعة كبيرة ممن 
يتحملها فإنه يحب على اثنين منهم بغير أعياحم» فمن قام منهم بها سقط 

وأما المواضع التي يسقط فيها فهو أن يدعى إلى تحمل شهادة قد تحملها 
غيره فلا تلزمه الإحابة؛ لأن الغرض قد سقط ممن قام بها وتحملها. 

وأما المواضع التي يتعين فيها فرضها فمثل أن يدعى إلى تحملها وليس 
هناك غيره فتلزمه الإحابة» وكذلك لو كان هناك من يتحملها إلا أنه يتعذر 
وحودهم أو اف بانتظارهم فوات الجحادث مثل موت الموصى أو جحود 
المقر أو ما أشبه ذلك فتلزمه الإحابة.. 

وهذا إذا م يكن له ما يعذر به» فإن كان له عذر من مرض أو زمانة أو 
حق مثل ذلك يخاف فوته وما أشبه ذلك من الأعذار 4 يلزمه. 

فصل[ 3. في حكم أداء الشهادة] 

فإذا ثبت تحملها على الوحه الذي ذكرناه» فأداؤها فرض أيضاً على 
الكفاية» وحكمها حكم التحمل ف التعيين وغيره» فإن دعي إلى إقامتها 
وهناك من يقيمها غيره لم تلزمه الإحابة؛ لأن المقصود من الأداء إثبات الحق 
عند الحاكم فإذا حصل المقصود سقط الغرض» وكذلك إن كان كمن يسقط 
الغرض به كالصلاة على الجنازة.. 
(1) ما بین قوسين سقط من م. 
(2) في م: فلا. 
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وأما إن دعي ولم يكن قد أشهد سواه أو شهدوا سواه ولكن تعذر 
إحضارهم لبعد أو غيبة أو موت أو مرض فإنه يتعين عليهما الحضور 
والأداء؛ لأن في امتناعهما إتلاف الحق وإضاعته» الدايل على وحوب 
الأداء فى الجملة ة 2 s:‏ لا ياب آلشدآء | ذا ما دعوا ا وقوله تعالی: 
يمو ا٤و‏ وقرله عز وحل هوا کگفئو ادا ومن 
يڪ نها که ءاشم قله ا © ولا حلاف في ذلك والله أعلم. 


(1) سورة البقرة الآية: 282. 

(2) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(3) سورة البقرةء الآية: 283. 

(4) انظر: مراتب الإجماع: (53)» المغني: (146/9). 
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باب: في أقسام البينة 


البينة مرتبة بحسب الحقوق فيها وامحتاج إلى إقامتهاء وما هي عليه من 
التوسعة والتضييق والتخحفيف والتثقيل وإمكان التوثق وتعذره على ما نبينه 
من بعد» والبيّتات على احتلاف مراتبها قي القوة والضعف لا تخرج من 
اقا 

أحدها: أربعة شهود رحال بالغون. 

والثاني: شاهدان رحلان. 

والغالث: شاهد وامرأتان. 

والرابع: شاهد ومين المدعي. 

والخامس :امرأتان ومين المدعي. 

(والسادس: المدعى ونكول المدعى عليه. 

والسابع: امرأتان ونكول الدع علي . 

والغامن: يمين المدعى ونکول المدعى عليه. 

والتاسع: يمين المدعي مع قوة السبب. 

والعاشر: امرأتان بانفرادها. 

والحادي عشر: شهادة الصبيان في الموضع الذي ذكرناه. 

والثاني عشر: أمان الأولياء ق الدم مع اللوث. 


(1) انظر: الموطأً: (722/2)» المدونة: (96/4)» التفريع: (242/2)»ء الرسالة: (247)» الكافي: (478). 
(2) ما بین قوسین سقط من م. 
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والثالث عشر: شهادة السماع. 

والرابع عشر: كتاب قاض إلى قاض. 

والخامس عشر: معرفة العفاص والوكاء قي اللقطة؛ لأن ذلك كالبينة» 
ورا أغفلنا شيعاً حجري ما ذکرناه فنبينه بقدر ما أُوردناه عليه. 

فصل[1. في الحقوق المشهود بها] 

الحقوق المشهود بها على ستة أضراب: 

أحدهما أحكام تفبت في البدن (ليست يمال ويطلع عليها الرحال على 
غالب اال 

والثاني أحكام تثبت بالبدن تتعلق بالمال. 

والثالث أحكام تثبت قي البدن لا يطلع عليه الرحال بل النساء كعيوبهن 
والولادةم. 

والرابع: شهادة على مال. 

الخامس: شهادة على ما كان المقصود منه المال» وهذاكالقسم الذي 
قبله وان انفرد عنه. 

السادس ما يجمع القسمين من هذه الأقسام أو أكثر. 

فإذا ثبت هذا فانقسام البينات على الحقوق على وجوه: 

أحدها: ما لا مدحل فيه لشهادة النساء أصلاء ولا يقبل فيه إلا الرحال. 

والآخر ما يقبل فيه الرحال والنساء» ولا يقبل فيه النساء بانفرادهن. 

والغالث ما تقبل فيه النساء بانفرادهن. 

والرابع ما يقبل فيه الرحل الواحد والمرأتان مع يمين المأعى» ثم بقية 
الأقسام على ما قدمناه. 
(1) ما بين قوسين مطموس في ق وم وتم إكمال النقص من ر. 
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ao e e aE a 2 فصل[‎ 

اما الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال ويطلع عليها الرحال قي 
غالب امال کالرتا والقذف والقتل والنكاح والرحعة والطلاق والإعتاق 
والإحصان والتعديل والتجريح ورؤية الأهلة والشهادة على الشهادة“» 
وما أشبه ذلك فهذا لا يقبل فيه إلا الرحال. 

فالأربعة فى الشهادة على إثبات الزنا وذلك على ثلاثة أوحه: إما 
شهادة على رؤية الزنا فهو المتفق عليه» وإما شهادة على الشهادة به» وإما 
الشهادة على كتاب الحكم به وهذان مختلف في الشهادة بمسا: 

فقيل: يكفي شهادة اثنين على شهادة كل واحد من الأربعة وعلى كتاب 
الحاكم به» وقيل: لا يكفي إلا على كل واحد من الأربعة» وكذلك على 

وأما الشاهدان فلسائر الأحكام التي تثبت قي البدن وقي المال تما عددنا. 


وأما الشاهد والمرأتان والشاهد ويمين المدعى والمرأتان واليمين 
فلحقوق الأموال وما المقصود منه المال» وأما المال فمثل أن يشهدوا أن فلاناً 
A a‏ 
المقصود منه المال كالبيع والإجارات والشفعة والرهن والقراض والمساقات 
والصلح والكفالات وحنايات الخطاً التي لا قود فيها وما ضارع ذلك 
نما يكون المقصود منه المال فهذا كله يثبت بالشاهد والمرأتين وبالشاهد ومين 
المدعى. 


(1) في م: الإصلاح. 

(2) في ق: الشهادات على الشهادات. 

(3) انظر: المدونة: (8283/4))؛ التفريع: (240/2)» الكافي: (466). 
(4) في ق: اقترض. 
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وأما الشاهد ونكول المدعي عليه يقبل في كل موضع قبل فيه الشاهد 
واليمين والمرأتان واليمين» وقد احتلف في قبوله في الطلاق والعتاق فعنه ف 
ذلك روايتان وكذلك في نكول المدعى عليهم مع اللوث وقد بيناه قي 
موصعه. 
وأما الأحكام بالبدن المتعلقة بالمال مثل الشهادة على الوكالة بطلب المال 
وغل سناد الرصة ال لن ها إلا الال فف عاف أصحابا فا 
فقال مالك وابن القاسم وابن وهب: يجوز فيها شاهد وامرأتان. 
وأما المرأتان ونكول المدعي عليه فإنه يقبل ي كل موضع يقبل فيه 
E e 1‏ 2 
الشاهد (واليمين وليس في كل موضع يقبل فيه الشاهد)”“ والنكول» 
وأما يمين المدعي مع قوة السبب فمثل يمين المشترى” في الاحتلاف 
في تمن المبيع بعد قبض السلعة؛ لأن مينر“ قد قوي بالقبض. 
فأما المرأتان بانفرادهما ففي حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرحال 
غالبا كالولادة والاستهلال والرضاع وعيوب النساء وما أشبه ذلك. 
وأما شهادة الصبيان واللوث واللقطة فقد ذكرناه. 
وأما شهادة السماع ففي ما يتغير ولا يزول» وذلك مثل النسب 
والموت والولاء والحبس المتأبد» وقيل ثي النكاح. 
(1) في م: أشهاد. 
(2) ما بین قوسین سقط من ق. 
(3) في م: المشترك. 
(4) في م: سببه. 
(5) في ق: ما لا يتغير. 


240 


فما كتاب القاضي فإنه يقبل ني كل شيء من الحقوق والحدود ولا يثبت 
إلا بشاهدين إلا ما ذكرناه من الخلاف فى كتابه بشهادة الزنا عنده. 


هذا جملة من القول ني أقسام البينة والأحكام المشهود فيهاء ونحن نتكلم 
على تفصيلها. 

فصل [3. في إثبات حد الزنا] 

فأما قولنا: إن الحد قي الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رحال فقد بيّناه في 
کتاب الحدود» وقد ذکرنا توجیه الخلاف فیما يتعلق به. 


وإنما منعنا أن لا يقبل في الأبدان التي يطلع عليها الرحال إلا 
شهادة رحلين خحلافاً لأي a‏ نه يقبل ق جيعها شهادة النساء مع 
الرحال كالطلاق والرحعة والنکاح وغير ذلك إلا ما أوحب قتلاً أو حدا؟؛ 
فلقوله تعالى في الطلاق والرحعة:#إ وَأشَمدٌواأذَوَىَ عَدَلٍ 4 وهذا كناية عن 
ذكرين» واعتبارا بالقتل» وما يوحب الحد بعلة أنه من حقوق الأبدان الق 
بابه. 

فصل [4. في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال] 

وإنغا قلنا: إن الشاهدين و المرأتين يقبلان ثي المالء أو ما يكون المقصود 
مه الال لقره جل دکن: واشکقوڈوا یکین زين يڪم ن 
یکنا رجلین فل واکان ن 4 ٭ ولا حلاف فی ذلك . 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (238)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (56/4). 

(2) سورة الطلاق» الآية: 2. 

(3) سورة البقرةء الآية: 282. 

(4) بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (647/8)ء المغني: (151/9)» فتح الباري:(203/5). 
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فصل [5. في الحكم بالشاهد واليمين في المال وحقوقه ] 

وإنما قلنا: إن الشاهد واليمين يحكم به في المال وحقوقه حلافاً لأبي حنيفة 
في منعه الحم به على کل وحه؛ لما روي أن رسول الله ل: قضى 
لين م الاه ون كل هة ا ا الد عا غو هة 
المطالبة حاز أن تكون في جنبة المدعى» أصله البينة؛ ولأن الأصول موضوعة 
ع ا کو ی 2 ادان سا وة س وان اة 
يطالب ما أضعفهما سبباً لضعف سببه ألا ترى أا تحب بالابتداء على 
المنكر لقوة سببه على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمته نما ادعي عليه وإذا 
صح ذلك فسبب المدعي قد قوي بالشاهد فوحب أن يكون اليمين قي 


فصل [6. في قصر الحكم باليمين والشاهد في الأموال دون الابدان] 

وإنما قلنا: إن ذلك في الأموال أو ما يتعلق بها دون حقوق الأبدان 
للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين والشاهد وقصرهم إياها على هذا 
النوع؛ ولأن حقوق الأموال أخحفض رتبة من حقوق الأبدان بدلالة قبول 
السات هاا 

(وقد احتلف قوله في حراح العمد هل يجب القود فيها بالشاهنم“ 
والیمین فعنه فيه روایتان: 

إحداها أنه يجب به التخير بين القود والدية ومن جنس 
ت هة ال وت هولاع اد ی ا ق 


الأبدان» وهو الصحيح. 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (333). 

(2) أخرجه مسلم في الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهد: (1337/3). 
(3) انظر: المغني: (101/9). 

(4) ما بين قوسين سقط من ق. 

(5) في ق: ومن حبس عنده. 


ˆ عمده ما لا 
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فصل [7. في قبول شهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها] 

وإنما قلنا: إنه يقبل ق الأموال وحقوقها شهادة امرأتين ومين المدعي 
حلافاً لشاف ولأنما قد أقيما قي الشرع مقام رحل واحد ق الشهادة 
على الأموال؛ لقوله عز وحل: ا کن لم کیا جن َرَج واکان ^ 
فإذا حاز أن يحكم بشهادة الرحل مع اليمين حاز أن يحكم بشهادة امرأتين 
مع اليمين» ولأهما إحدى شرطي شهادة المال كالشاهد الواحد؛ ولأنه 
سبب مۇر ي الحكم قويت به حجة المدعي فاو أن كلف :مه اة 
الشاهد الواحد. 


فصل [8. في الحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعي عليه ] 

وإنما قلنا: إنه بحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعى عليه حلافاً 
للشافعي؛ لأن النكول سبب مؤثر قي الحكم فوحب إذا انضاف إلى 
الشاهد الواحد أن يحكم به» أصله يمين المدعي. . 

ونبين تأثيره ق الحكم: أنه إذا نكل المدعى رعليه انتقلت اليمين إلى جنبة 
E‏ فحلف وكان نكوله كشاهد؛ ولأن الشاهد» أقوى من يمين 
A‏ 0 
ختلف في دخوهها في بينة المدعي والشاهد غير مختلف فيه» وأن الشاهد 
يدحل في البينة تي جميع الحقوق وأن اليمين“ مضاف إليه وهو لا يضاف 


(1) انظر: مختصر المزني: (307)» الإقناع: (201)» المهذب: (312/2). 
(2) سورة البقرةء الآية: 282. 

(3) في م: فجاز. 

(4) انظر: المهذب: (321335/2). 

(5) ما بين قوسين سقط من م. 

(6) في ق: لشهادة. 

(7) وأن اليمين: سقطت من م. 
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الها ودا تة تا كيده على اليمين ثم كان النكول إذا احتمع مع أضعف 
السببین“ جحکم به كات إذا انضاف إل الأقوى والأكد أول: 

فصل [9. في ثبوت الوكالة بالمال بشهادة رجل وامرأتين] 

ووحه القول تي الوكالة بالمال إا تفبت بشهادة رحل وامرأتين أا شهادة 
على مقصود به المال كالشهادة على البيع والإحارة.. 

ووحه منع قبوهها أن الوكالة فعل بدن ليست يمال قال عبد الملك: لأن 
الشاهد واليمين لا يقبل فيهما فكذلك الرحل والمرأتان؛ لأن أحدها لا يقبل 
إلا حيث يقبل الآحر. 

فصل [10. في الحكم بشهادة امرأتين مع النكول] 

وإنما قلنا: بحكم بشهادة امرأتين مع النكول؛ لأا أحد شرطي شهادة 
لمال كالشاهد الواحد. 

فصل[ 11. في الحكم بيمين المدعي ونكول المدعي عليه ] 

وإنما قلنا: إنه يحكم بيمين المدعي ونكول المدعي عليه ف الأموال وما 
يتعلق بها؛ لها سببان مؤثران في تنفيذ الحكم فإذا احتمعا وحب الحكم 
هما كالشاهد باليمين» وذلك أن النكول مؤثر تي وحوب الحكم به إذا 
انضم إليه شاهد وامرأتان» وكذلك كون اليمين قي جنبة المدعي. 

فصل [12. في عدم الحكم بمجرد النكول] 

ولا محكم مجرد النكول دون أن ترد اليمين على المدعي فيما ترد فيه فإذا 
لف كم له على لدعي عليه وقال أب فة إا نكل اإيعيى عة 


(1) في م: البينتين. 
(2) انظر: الموطأ: (722/2)» التفريع: (243/2)» الكافي: (472). 
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عن الیمین کررت عليه ثلاث» فان حلف وإلا حکم عليه بنفس نکوله ولا 
ترد اليمين على المدعي هذا إذا كانت الدعوى قي المال. 

واتفقوا على أنه لا بحكم بالنكول قي قتل العمد والجراح» ثم احتلفوا في 
حكمه» فعند أبي حنيفة أنه حبس إلى أن يحلف أو يعترف» وعند أبي 
يوسف يحکم عليه بالدية فالكلام معهم ي موضعين: 

أحدها: هل يحکم بالنکول بمجرده ام ل؟ 

والآحر هل يلزم رد اليمين على المدعي أم لا؟ 

فدللينا على أنه لا بحكم بمجرد النكول اتفاقنا على أنه لا بحكم به تي 
دعوى دم العمد فكذلك قي سائر الحقوق بعلة أنه نكول عن اليمين 
توحهت على المدعى عليه؛ ولأنه نكول لا يمحكم به دم العمد فلذلك قي 
غيره أصله الأول والثاني» ولأن البينة حجة للمدعي في إثبات ما يدعيه» 
واليمين حجة للمنكر فيما ينفيه» وقد ثبت أن المدعى لو قعد عن إقامة 
البينة E E O CC‏ 
قعد عن اليمين؛ لأن المدعى عليه لو أمسك عن حواب المدعي» أو قال: لا 
اعترف ولا أنكر ولا أحلف ل يلزمه فهذا حكم وهو نكول على الأمرين 
عن الاعاراف وع الي فكان بتكولة عن اليمن و حذها أول: 

ودليلنا على وحوب اليمين مع النكول قوله ي في القسامة: "أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لن نحضر. قال: فتبراً لكم اليهود بخمسين 
يمينا" وهذا رد اليمين؛ ولأن ذلك إجاع؛ لأنه مروي عن عمر وعثمان 
وعلي وأبي بن كعب - رضوان الله عليهم- ولا خالف هحم ولأن الأصول 
موضوعة على أنه لا بحكم للمدعي على سبب واحد وإنما يحكم بسببين: 
(1) انظر: مختصر الطحاوي: (367)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (31-30/4). 
(2) سبق تخريج الحديث. 
(3) انظر: البيهقي: (177/10ء123)»ء عبد الرزاق: (41/10ء35)ء المغني: (233/9). 
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کالشاهدین» أو کشاهد ویمین» أو کشاهد وامرأتین» أو شاهد ونکول» 
فأما النكول وحده فإنه سبب واحد فلا بد أن ينضاف إليه غيره فإذا ثبت 
ذلك فليس إلا يمين المدعي؛ ولأن اليمين قي الدعوى يتوحه على أقوى 
المتداعيين سببا؛ ولذلك وحبت ف الأصل على المنكر وانتقلت إلى المدعي 
إذا كان له شاهد» وإذا" ثبت ذلك فالمدعى تي هذا الموضع أقوى سببا من 
کا ایی ج ل ی ج 
المدعي. 

فصل[ 13. في الحكم باليمين مع قوة السبب] 

وأما اليمين مع قوة السبب فقد بيّناه فيما تقدم من اخحتلاف ف الزوحين 
في قبض الصداق ومقداره» والمتبايعين ني مقدار الثمن» والعرف في التداعي 
ووحه ذلك أن العرف أصل يقوى به سبب المدعي فإذا كان كذلك انتقلت 
اليمين إلى حهته كمالو كان معه شاهد ألا ترى أن العرف يرحع إليه 
ويحكم به إذا لم يكن هناك غيره مثل الخلاف إذا وقع ق النقد والسير 
والحمولة وغيرها. 

فصل [14. فيما تقبل فيه شهادة النساء] 

وإنغا قلنا: إن شهادة النساء مقبولة فيما لا يطلع عليه الرحال غالبا من 
أحكام e E‏ ا و 
معنى ذلك؛ لأن الشهادة رتبت قي الشرع على حسب الأشياء المشهود جا 
وتأكدها وضعفها وإمكان التوصل إلى إثباتا: فجعل قي الزنا أربعة رحال؛ 
لأنه غلظ فيه فجعل التغليظ من وحهين: 


(1) في ق: وإنما. 
(2) في م: سبب نفسه. 
( انظر: المدونة: (81/4)» التفريع: (237/2)» الرسالة: (246)» الكافي: (469). 
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أحدها الجنس» والآخر العدد» وحعل ق القتل وغيره من حقوق الأبدان 
شاهدان رحلان فغلظ فيه من حهة الجنس فقط؛ لأنه لم يطلب فيه من 
الستر ما طلب ف الزناء وحعل فيه القسامة مع اللوث لتأكد أمره لئلا يجترئ 
الناس على الدماء. 

وحعل قي الأموال شهادة النساء مع الرحال؛ لأا أحفظ حرمة من 
الأبدان ودعت الضرورة قي هذا الموضع أعني الولادة وما تعلق با إلى قبول 
شهادتين منفردات كما دعت إلى قبول شهادة الصبيان فيما بينهم لي 
الجراح؛ لأنما لو لم نقبلها لأدى ذلك إلى إضاعة دمائهم» كذلك في هذا 
لموضع لو م تقبل شهادة النساء قي الولادة وما يجري جرها لأدى ذلك إلى 
اخ امین :ون 

إما إلى إضاعة حقوق المتعلقة بهاء أو إلى أن يحضر الرحال هذه المواضع 
ويطلعوا على عورات النساء؛ وذلك باطل فلم يبق إلا قبوها. 

جملة ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات ما ذكرناه من عيوب النساء التي 
لا يطلع عليها سواهن من الولادة والاستهلال والرضاع وما أشبه ذلك ولا 
حلاف في هذا إلا قي الرضاع فعندنا أن يقبلن فيه بانفرادهن عن الرحال»ء 
وقال ابو حنيفة: لا يقبلن فيه على بانفرادهن^: 

ودليلنا أنه لا يحضره الرحال في الغالب فجاز أن يقبلن فيه منفردات 
كالولادة والاستهلال؛ ولأا شهادة على عورة لشهادة النساء مدحل فيه 
كالولادة. 


(1) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (56-55/4). 
(2) في م: على الانفراد. 
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فصل [ 15. فيما ينضم إلى شهادة النساء] 
إذا ثبت أنه لا يحتاج ف ذلك إلى شهادة الرحال فعنه في شيء ينضم إلى 
: 1 
شهادتن روایتان : 
إحداها أنه لا يكفى في ذلك إلا أن يفشى ذلك عند الجيران أو يظهر 
وینشر»› والأحرى أن شهاد هن مقبولة وان ج يفش : 
فوحه الأولى أن الرضاع وإن كان نما ينفرد به النساء فيتعلق به أحكام 
8 #1 2 ا : e ee‏ 7 ا ر2 
شرعية ولا يكاد يخفى أمره غالبا بل يظهر وينتشر ويفشوا أمره ولا يكتم”» 
فإذا شهدن به ولم یکن شيء نما ذكرناه ضعفت الشهادة ودخلها التهمة. 
ووحه الثانية اعتباره بسائر العورات اللات يقبلن فيها؛ وهذه ا 
فصل [ 16. في العدد الذي يكفي من النساء في الشهادة] 
وإنما قلنا: إن العدد الذي يكفى منهن اثنتان حلافاً للشافعى في قوله: 
e 8 : 4‏ 8 .)5 ع 2 
ربع “ ولغیره ت قوله ثلاث ٤‏ لان كل حنس قبلت منه شهادة ي شيء 
٤‏ 6 
على انفراد (ركفى منه شخصان أصله الرحال)”. 
وإنما قلنا: لا تكفي امرأة واحدة خلافاً لأي حنيفة قي قوله: إذا كن ما 
ئ ا ا ف و و لأنها شهادة في حق فلم يثبت 
بشهادة شخص واحد أصله سائر الحقوق؛ لأن شهادة الرحل ١‏ آ کد وأقوى 
من شهادة النساء فإذا م تقبل شهادة من رحل واحد» فشهادة امرأة واحدة 
او 
(1) انظر: التفريع: (238/2)» الرسالة: (246)» الكافي:(470). 
(2) في م: ولا يتکلم. ٍ 
(3) في م و ر: وهذا آوضح. 
(4) انظر: مختصر المزني: (303)ء الإقناع: (201). 
(5) قال عتمان بن البتى: يكفي تلاث؛ لأن كل موضع قبل فيه المساء كان العدد ثلاثةء كمالو كان معهن رجل 
(المغني: (156/9). 
(6) ما بین قوسین سقط من ق. 
(7) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (56/4). 
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فصل [17. في قبول شهادة المرأة في الاستهلال] 
وإنفا تقبل في الاستهلال“ خلافاً لمن منع ذلك اعتباراً بالولادة 
والرضاع؛ لأنه لا يطلع عليه الرحال قي غالب الحجال. 


فصل [ 18. في قبول الشهادة على السماع] 

وإنغا قلنا: إن الشهادة على الو تقبل فیما لا يتغیر حاله ولا ينتقل 
O E I A‏ 
البينة لا تبقى على مر السنين وتطاول الأوقات» وكان ثبوت الحق المشهود 
به ما يؤمن تغيره وزواله كالولاء الذي لا يصح نقله عن الملك بل يبقى 
ميراثاً» وكالموت والنسب والوقف الحرم وما أشبه ذلك فجازت فيه شهادة 
السماع. 


وصفتها أن يشهد شاهدان إنا م نزل نسمع أن فلان بن فلان على مر 
السنين وتطاول الأوقات.. 

وليس للعدد* الذي يسمع منه الشهود حد محصور أكثر من ثلج النفس 
وتقتها إلى خحبرهم فهي في معنى الخبر المتواتر. 

ووحه قوله ق النكاح: إا تقبل فيه: أنه أمر ثابت لا يتغير إذا مات أحد 
الزوحين فأشبه الولاء والوقف. 


2 0 (O E IEE 
ووحه قوله: انه لا تقبل فيه آن اصله غير مستقر بدليل جواز التنقل فيه‎ 
فكان كالشهادة على الأملاك غا تبت بالسماع.‎ 


(1) الإستهلال: هو خروج المولود صارخا (المصباح المنير: 639). 

(2) منع ذلك الإمام أبي حنيفةء وخالفه صاحباه (انظر اللبان في شرح مختصر القدوري: (56/4)» والمغني: (156/9). 

(3) الشهادة على السماع: هو لقب يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين (حدود ابن عرفة: 
(455). 

(4) انظر المدونة: (87/4)» الكافي: (468-467). 

(5) في م: للقدر. 

(6) غیر: سقطت من م. 
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فصل [19. في قبول كتاب القاضي إلى القاضي] 

وإنما قلنا: إن كتاب القاضى إلى القاضى يقبل» وإنه يلزم المكتوب إليه 
ا ف 0 0 و اق 
المشهود به؛ لأن البينة التي للمدعي قد تكون بغير البلد الذي يحتاج إلى 
إقامتها به» فلا يجوز تكليفهم السفر إليه ليشهدوا به» وقد لا يكون هناك 
من يعرفهم بالعدالة فلم يبق إلا شهادعم ف الموضع الذي هم به وكتاب 
الحاكم الذي يستشهدون عنده إلى الجحاكم الذي يحتاج إليه قي إقامة 
الشهادة عنده بما ثبت عنده من الحق بشهادقم» وعلى ذلك مضى أمر 
ا 

وإنا قلنا: إنه لا ثبت إلا بشاهدين دون طابعم القاضي؛ لأنه سبب 
يجب به تنفيذ الحكم فوحب أن لا يكون إلا بشاهدين: أصله إقرار المدعي 
عليه. 

O I EA E TET 
غير الشهادة بالزنا؛ فإذا ثبت بالكتاب بشاهدين فالحد يقام بشهادة الأربعة‎ 
الذين شهدوا عند الحجاكم الأول.‎ 

ووجه القول بإنه لابد من أربعة أن الحد يقام بكتاب الجاكم وما يقام به 
الحد من الشهادة لا يكون إلا بأربعة» أصله الشهادة المباشرة. 

الفصل [20. فيمن دفع إلى شهود كتاباً مطوياً وقال اشهدوا على ما فيه ] 

احتلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتاباً مطوياً وقال: اشهدوا على 
ما فيه هل يصلح تحملهم الشهادة أم لا؟ وكذلك الحاكم إذا كتب كتاباً إلى 
(1) انظر: التفريع: (246/2)» الكافي: (500). 
(2) طابع: هو الختم. 
(3) في ق: بالكتابة. 
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حاكم وختمه وأشهد الشهود بأنه كتابه وم يقرأ عليهم فعنه قي ذلك 
روایتان ٩‏ 

إحداها أن الشهادة حائزة وإن لم يقرأ الكتاب» والأحرى ام لا 
يشهدون به إلا أن يقرءون وقت تحمل الشهادة: 

فوحه الحواز» أنه أشهدهم على إقراره با قي الكتاب» عرفوه فصح تحملهم 
الشهادة» أصله إذا قرأه عليهم؛ ولأن عمال البي ٤‏ كانت ترد عليهم كتبه 
فيعملون ا فيها من غير أن يقرءوها. 

واستدل القاضي إ“ماعيل بن إسحق بدليل أن النبي يي دفع كتابا إلى 
عبد الله ابن ححش وأمره أن يسير ليلتين نم يقرا الكتاب فيتبع ما فيه ؛ 
ولأن الإنسان قد يكره أن يعلم غيره ما أقر به“ ويحب طي ذلك وإحفاءه» 
فلو م تجز الشهادة عليه إلا إذا أظهره ونشره لَلجق ني ذلك ضرر ومشقة. 

ووحه المنع قوله تعال :وما دتا إلا يِا علِمََا 4 وإذا م يقرءوا 
الكتابة یعلموا ما یشهدون به فلم جز شهادهم؛ ولقوله :4٤‏ "إن رأيت 
مغل الشمس فاشهد"؛ ولأن انط قد يعمل عليه ويزور فلا يؤمن ذلك تي 
الكتاب المطوي فإذا قرأه وعرف ما فيه أمنوا الحيلة فيه. 


(1) انظر: التفريع: (247/2)» الكافي: (475). 

(2) عبد الله بن جحش الأسدي: الذي كانت عنده أم حبيبة- أم المؤمنين- وكان رحل إلى النجاشى فتنصر هناك 
حتى مات (البداية والنهاية: (145/4)» شذرات الذهب: (54/1). 

(3) انظر: سيرة ابن هشام: (288/3)» طبقات ابن سعد: (10/2)ء سنن البيهقي: (12/11). 

(4) في م: ماآمر به. 

(5) سورة يوسف» الآية: 81. 

(6) أخرجه البيهقي: (156/10)» وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف» وابن عدى في 
الكامل: (2213/6)» صححه الحاكم: (98/4)» (انظر: تلخيص الحبير: (198/4). 
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باب: شهادة الأعمى 


شهادة الأعمى حائزة في كل ما وقع له العلم به» وإنما ينع فيما طريقه 
الرؤية فقط» فيقبل على ما يلمسه أنه حار أو بارد أو لين أو خحشن» وفيما 
يذوقه انه حلو أو حامض» وفيما يشمه وكذلك فیما ا 

والدليل على ذلك أن العمى لا يؤثر في العلم بما يشهد من ذلك فكان 
فقد البصر كفقد غيره من الأعضاء ق أنه لا يمنع قبول ما يتحمله من 
الشهادة به. 

فأما شهادته بالإقرار وما طريقه الصوت فيقبل عندنا سواء تحملها أعمى 
أو بصير م عمى خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قومما: إا لا تقبل إذا 
٤ 2 5 *‏ 2 ع 
تحملها أعمى؛ لأن الصوت طريق لعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان 
شرعا وعادة: 

أما الشرع فدليل مالك رحه الله أن الصحابة والتابعين رووا عن زواج 
النبي بء ومعلوم احم معوا منهن من وراء حجاب وإنما كانوا ميزون بين 
KE 0 *‏ ا ا (@ ٠ E‏ » 
وأشربوا حتی یؤذن ابن آم مکتوم' » ولم یکونوا يفرقوا بینهما إلا بالصوت؛ 
ولأن الإقدام على الفروج أغلظ من الشهادة عليه بالحقوق» وقد ثبت أن 


(1) انظر: التفريع: (236/2)» الكافي: (464). 
(2) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (60/4))» الإقناع: (202). 
(3) سبق تخريج الحديث. 
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الأعمى يطأً زوحته وهو لا يعرفها إلا بالصوت؛ ف ذلك إجماع على أن 
الصوت طريق يميز به بين الأشخاص. 

وأما العادة” فهي أن الأعمى إذا تكرر عليه ماع صوت زوحته وولده 
وصديقه وطال احتماعه معه وكثر ألفه له وطروقه لسمعه؛ وقع له العلم 
بذلك وبعد شبهه” بغيره ومز بين أشخاصهم لسماعه وصار ذلك له 
e SE EE a EE‏ 

وإن جاز أن يخفي عليه إذا غير صوته في بعض الأوقات فإنه إذا تبينه زال 
عنه الشك» فحكمه قي هذا حكم البصير إذا رأى الشخص ف الظلمة وأنه 
إذا تبينه وتأمله عرفه» وكذلك لو رأی من بَعْدَ عهده به أو من کان بعهده 
أمرداً والتحى فإنه يشتبه عليه اشتباها إذا حقق التأمل زال عنه. 

وإذا ثبت ذلك صح أن الصوت طريق ييز به بين الأشخاص فقبلت 
شهاده العم معه. 

فصل [ 1. شهادة الأخرس. والشهادة على الشهادة] 

ا الارن او 5 فی فا ا ون ا 
والشافعي ؛ لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الجاكم» فإذا فهم منه 
بطريق الفهم من مثله قبلت كالناطق إذا أداها بالصوت» ولأنها معنى يحتاج 
إلى النطق ليقع الفهم به فإذا تعذر النطق به حاز أن تقوم الإشارة مقامه إذا 
وقع الفهم يها أصله الإقرار والطلاق. 


(1) في (ق): فدليل. 

(2) العادة: سقطت من (م). 

(3) في (ق): تنبيهه وفي ر: تشبیه. 

(4) في (ق): لا يخالطه. 

(5) انظر: التفريع: (236/2)» الكافي: (4643). 

(6) انظر: شرح فتح القدير: (28/6)»ء حاشية قليوبي وعميرة: (177/3). 
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الشهادة على الشهادة حائزة وهو قول كافة الفقهاء إلا من حکي 

عته منعها؛ لأن علياً ظه أحازها“ ول ينكر عليه أحك من الصحابة 
ولا حالفه» ولأن الشهادة طريقها الأمانة كالأحبار فإذا حاز النقل في 
أحدها فكذلك في الآحر» ولأن شهادة العدل على شهادة نفسه معن 
يسوغ للحاکم الحکم به؛ فجاز أن يشهد به عنده ويحکم به ذا شهد عنده 
الإقرار. 

فصل[2 في جوازالشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كها] 

وتحوز في الحقوق و © حلافا لأبي حنيفة ي قوله: إا لا تجوز 
في القتل ولا قي الحدود*)» ولأنه حق مشهود به؛ فجاز أن تسمع فيه 
الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق. 

فصل [ 3. في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين] 

إا شه انات على هاده ان فان شهد كا اعد تاغل شهادة 
كل اة سن الشاهدى الأضل قدت الشهادة وان شهد واجد على 
شهادة واحد آے خر م 2 لأن شهادة کل واحد معنی یثبت عند الحاكم 

فلا يثبت بأقل من اثنين» وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة 

في الزنا وني كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا“. 


(1) انظر: المغني: (206/9). 

(2) حكى ذلك عن داود (الإشراف: 294/2). 

(3) في (ق): عنهم. 

(4) انظر: عبد الرزاق: (339/8)» المحلى: (648/10). 

(5) انظر: المدونة: (83/4)»ء التفريع: (240/2)» الكافي: (466). 

(6) انظر: وور الطحاوي: (333)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (86/4). 
(7) في (م): ثبت 

(8( انظر. الفدوة (83/4)» التفريع: (240/2)» الكافي: (467-466). 

(9) بالزنا: سقطت من (م). 
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فصل [4. في كفاية شهادة اثنين على اثنين] 

ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين» وقال عبد الملك: ولا يجوز إلا أن 
ی ل و اا 
قولي الشافعي > وإغا قلنا: ذلك لأن شهود الفرع نقلوا؟ عن شهود 
الأصل» والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأخما يشهدان بحقين 
فلم يحتج إلى غيرهما. 

فصل [ 5. رجوع الشهود عن شهادتهم] 

إذا رحع الشهود عن شهادتم بعد أن شهدوا وقبل حكم الحاكم» قبل 
وم يحكم بتلك الشهادة قي كل شيء شهدوا به» وكذلك إن رحع 

حلافاً لمن قال: إنه يحكم ولا يلتفت إلى رحوعه” لان 

اک اکر اھ 2 يثبت عليها ورحوعهم عنها جعلهم منزلة من م 
يشهد فيصير الحكم للثاني من قوليهما دون المرحوع عنه كالحاكم إذا احتهد 
ثم بان له الخطأً قبل تنفيذ الحكم. 

فصل [6. رجوع الشهود بعد استيفاء الحكم] 

فإن رحعوا بعد استيفاء الحكم لم ينتقض برحوعهم ثم لا يخلو المشهود به 
أن يكون مالاً أو طلاقاً أو قتلاً أو حداً» ولا يخلوا رحوعهم أن يكون إحباراً 
E a EEE‏ 


(1) في (ق): شهدوا. 

(2) انظر: مختصر المزني: (312-311)» الإقناع: (203). 

(3) في (م): نقله, 

(4) انظر: التفريع: (240/2)» الكافي: (476). 

(5) حكى عن أبى ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال: يحكم بها (المغني: 245/9). 
(6) کذب: سقطت من (م). 
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فمن شهد بمال فلما حكم به قالا: غلطنا ف الشهادة م ينتقض الحكم 
ولم يرحع على من أحذ المال ويغرمانه للمشهود عليه» وإن رحع أحدها غرم 
نصف الحق» وقال عبد الملك تي الغلط لا يرحع عليهما بشيء. 

وإن قالا تعمدنا الكذب رحع علیهما بغیر حلاف وكذلك لو رحح 
أحدها بإكذاب نفسه غرم نصف للمال» فإن شهدا بقتل أو قطع ثم رحع 
أحدها أو كلاها بعد الآحر غرما الدية إن كان عن غلط» وإن كان عن 
عمد يقتص منهما (ويغرمان الدية أيضاً هذا قول ابن القاسب» وقال 
ات يقتص ی في العمد وإن رحع أحدها فعلى الخلاف الذي 
ذکرناه. 

وإن شهدا بطلاق ثم رحعا لم يغرما للزوج الصداق» فإن شهدا أنه تزوج 
امرأة وطلقها قبل الدحول فاغترمه الجاكم نصف الصداق ثم رحعا غرما 
اللصف الذي غرمه.. 

3 : 

ولو شهدا على دخوله بزوحته عنده وهو مقر بالنکاح منکر للدخول 
ثم رحعا عن شهادتمما غرما نصف الصداق. 

ولو شهدا أنه أعق عدا ل م رخا عن شهادقتا ٠‏ غا مته ولو 
كانت الشهادة بتنجيز” عتق مكاتب غرما قيمة كتابته أو ما بقي منها 
فإن شهدا بإعتاق أم ولد فلا غرم عليهما. 


(1) في (ر): لا يقتص. 

(2) ما ین قوسین سقط من (م). 
(3) في (م): بالطلاق. 

(4) شهادتهما: سقطت من (م). 
(5) بتنجیز: سقطت من (م). 
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فصل [7. في القول بأن رجوعهم بعد استيفاء الحق لا ينتقض به الحكم] 

وما قلنا: إن رخوعهم بعد استيفائي الق لا تقض به الحكم خادفاً 
لمن حكي عنه ذلك) لأن رحوعهم إن كان إكذاباً هم لأنفسهم فذلك 
فيجوز أن يكونوا غلطوا تي الثاني فلا يقبل قومم وقد تعلق بالأول حق 
للمشهود له فلم جز إبطاله بدعواهم. 

فصل [ 8. في غرامه ما رجع عليه الشهود] 

وإنما قلنا: خم يغرمون ما أغرم الشهود عليه من المال خلافا لعبد الملك 
في منعه ذلك بالغلط”؛ لأغم في العمد مقون بإتلاف مال غيرهم؛ لأغم 
اضطروا المجاكم إلى أن أغرمه ما شهدوا به فلزمهم غرمه» وقلنا ذلك قي 
الغلط؛ لحم بإتلافهم كالعمد. 

وقلنا ف رحوع أحدها أنه یغرم النصف؛ لأن الإتلاف ج یکن به وحده 
الدية بقسطه وكذلك المخحطىع مع العامد يلزم المخحطىع نصف الدية. 

فصل [9. في الرجوع عن الشهادة بقتل أو قطع] 

وإنما قلنا: في الرحوع عن الشهادة بقتل أو قطع أنه إن كان ذلك بلغط 
غرما الدية لما قدمناه» ولا يقتص منهما؛ لأن القصاص لا يكون إلا ف 
العمد امحض. 


(1) في (م): بعد استيفاء, 
(2) حكى ذلك عن سعيد بن المسيب والاوزاعي: (المغني: 249/9). 
(3) انظر: المدونة: (83/4)» التفريع: (240/2)» الكافي: (467). 
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ووحه القول: إنه لا يقتص منهما في العمد أن شهادقما سبب لا مباشرة 
فلا يجب بها القود» ولأنه غير ملجيع؛ لأن الحاكم ف کان مک ئ ب 

ووجحه يجاب القود ما روي عن على رضوان عليه أنه جاءه شاهدان 
فقالا: نشهد أن هذا سرق فقطعه ثم جاآه بآخر فقالا: أوهمنا هو هذا فرد 
وما الفاني» وقال: لو أعلمكما تعمدقا لقطعتكما» ولم بحفظ حلاف 
عليه» ولأن الشهود إذا كان ظاهرهم العدالة وأدوا الشهادة إلى الجاكم لزمه 
الحكم بشهادتم تي حقوق الله ون يطلبه إذا ثبت له من الآدميين فقد 
صار ملجاً بشهادتما فكان الشاهد كالكره لغيره على القتل ويلزمه القود 
ولا تحب على هذا أن يكون على الحاكم القود كالمكره؛ لأن القاتل مكرها 
مباشر بما م يكن له أن يباشره» والحاكم م يباشر قتلاً حرما وإنغا باشر أمراً 
أوحبته الشريعة فافترقا. 

وإنما قلنا: تما إذا شهدا بطلاق قبل الدخول أو بعده ثم رحعا فلا غرم 

5 ع‎ 9 E 

عليهما خلافاً للشافعي ثي قوله: يرحع عليهما بمهر المثل أو بكمال المهر“؛ 
لأن بالدحول قد استحق عليه المهر كاملا وبالعقد نصفه وإن كان لم يدحل 
م يتلفا على الزوج شيغاً بشهاد تما فلا يلزمهما غرم. 

فصل [10. في رجوع الشهود بالزوجية وبالطلاق] 

وإنما قلنا: إمما إذا شهدا بالزوحية وبالطلاق قبل الدحول ثم رجحعا فإما 
يغرمان نصف للمهر؛ لاما قد أتلفاه عليه بشهادتما فلزمهما غرمه اعتباراً 


(1) في (ق): أن يقول. 

(2) أخرجه البيهقي: (251/10). 

(3) في (ق): ولما. 

(4) في (م): المشهود. 

(5) انظر: مختصر المزني: المهذب: (342-342/2). 
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بشهادة المبتدأة بالمال» ويفارق الأول؛ لأن المهر كان مستحقاً عليه بالعقد 
الثابت. 

فصل[ 11. في رجوع الشهود بزوجة يقر بنكاحها] 

وإنما قلنا: إمما إذا شهدا بدخوله بزوحته يقر بنكاحها ثم رحعا فإتما 
يغرمان نصف الصداق» فلأن ذلك القدر هو الذي أتلفاه بشهادتما؛ لأن 
النصف المستحق عليه بالعقد فلم يتلفاه عليه لما قدمناه» والثاني لا يستحق 
إلا بالدحول والدحول لم يثبت إلا بقومماء فإذا رحعا عن الشهادة فقد 
اعترفا اما أتلفاه عليه فيلزمهما غرمه. 

فصل [ 12. في رجوع الشهود بعتق ءعبده] 

وإنما قلنا: ما إذا شهد عليه بعتق عبده ثم رحعا أنُما يغرمان قيمته؛ 
لأخما أتلفاه عليه فيلزمهما غرم قيمته كما لو شهد عليه بعال لرحل» وقلنا 
في المكاتب يغرمان الكتابة؛ لأا المتلفة دون الرقبة» وقلنا ق الأم: لا 
يغرمان؛ لأما لم يتلفا بشهادقما إلا الاستمتاع ولا قيمة لذلك. 


فصل [ 13. إذا حكم بشهادة شهود ثم قامت بينة بعد ذلك بفسقهم] 

إذا حكم الحاكم بشهادة شهود قم قامت بعد الحكم بيّنة بفسقهم فلا 
ضمان عليه فيما أتلف بشهادقم» ولو قامت بينة برقهم أو كفرهم ضمن› 
والفرق أن العدالة والفسق طريقهما الاجتهاد وإذا انفرد الحاك“ باجتهاد 
م ينقض باجتهاد مثله» وليس كذلك الحكم بشهادة العبيد والكفار^؛ لأن 
ذلك لا احتهاد فيه إذ لا يخفى الكفر والرق؛ لاما خحلافه أمر ظاهر 
فا لحکم مع ذلك مقصر فى اخحتبار © حال الشهود فضمن الحاكم بتفريطه. 


(1) في (م): وإذا نفذ الحكم. 
(2) انظر التفريع: 240/2)» الكافي: (465). 
(3) في (م): تقصير اختيار وفي (ق): اجتهاد. 
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باب: في الدعوى والبينات 


ا فاع راان شيا فال يكم ال اه أشباء: 

أحدها إلى اليد. 

والثاني إلى البينة. 

والقالث 0 صفة الدعوى. 

فما حکم اليد فينظر فإن كانت الدعوى متساوية مشل أن يدعى كل 
بينة نظر إلى أعدل البينعين فحكم به» فإن تساويا في العدالة عرضت 
النعن لهجا قان نكل أحدها حكم للحالف وإن حلفا قسم بينهماء ون 
نکلا تركا على ما كانا عليه» وإن كان ذلك الشيء في أيديهما فالحكم فيه 
مثل ما لو يمکن في آيديهما سواء. 

وإن كان في يد أحدها فهو أولى به من المدعي الذي لا يد معه فيحكم 
له به مع اليمين» فإن نكل حلف المدعي وحكم له به» وان نكل أقر 
على يد من هو في يده فان أقام المدعي بينة فالبينة أولى من اليد. 

وإن أقام صاحب اليد بيّنة حکم E E COE‏ 
وكان صاحب اليد أولى» وسواء كانت الدعوى في ملك مطلق غير مضاف 
(1) في (ق): إذا تداعيا. 
(2) في العدالة: سقطت من (ق). 
(3) في (ق): عليه. 
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إلى سبب (أو في مضاف إلى سبب)” ‏ يتكرر أو لا يتكرر فالمطلق أن يقيم 
نة بان رها المد ملك وان هدا التي ءل هكا مطلقا:: 

يقيم بيّنة بأن هذا العبد ملكه ولد في ملكه وأن هذه الدابة نتجت في ملكه 
وان هذا الثوب ملکه نسج في ملكه.. 


ثم هذا السبب على ضربين: متكرر يمكن أن يتكرر قي الملك مغل الغراس 
إذا قال كل واحد منهما غرسته قي ملكي فهذا يکن أن يتکرر بأن يغرس 
دفعتين وكذلك نسج الثوب الخز على ما يقوله أهل صنعته يكن أن ينسج 
دفعتين» ومنه ما لا يكن تكراره كالولادة والنتاج ونسج لثوب القطن. 

وأما التقسيم على البينة فهو أن يقال: إذا تداعى رحلان شيئاً فلا يخلو 
أن يكون مع كل واحد بينة أو لا بينة أو مع أحدها أو أن تكون البينة مع 
أحدها ولا بينة مع الآحر: فإن أقام كل واحد منهما بيّنة نظر إلى أعدهما 
فحكم به» وإن تساويا عرضت الأعمان عليهما فإن حلفا حكم به لصاحب 
الید (منھماء أو قسّم بینھما إن لم یکن يدا وکان في آيديهماء وإن م تكن 
مع أحد منهما بينة عرضت الأعان عليهما فإن حلفا قسم بينهماء (وإن 
کان مع أحد منهما يد کان لصاحب الیم“ وإن كان مع أحدها بينة 
ولا بينة مع الآخحر حكم به لصاحب البينة سواء كان صاحب اليد أو 
ا لخارج إلا أن صاحب اليد لا يكلف بينة ابتداء لأن اليد مغنية عنه. 


(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(2) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(3) ملکه: سقط من (م). 

(4) ما بین قوسین سقط من ق ومن (م). 
(5) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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8 1 ع 2 

وأما التقسيم” “ على صفة الدعوة لا يخلو: أن تكون الدعوى متساوية أو 
عزن( :(2). 

فان کانت متساوية فالحكم على ما ذکرناه» وإن كانت عتلفة مثل ثوب 
9 يدعى أحدهما جميعه ويدعى الآحر نصفه» أو يكون بين ثلائة: 
يدعى أحدهم كله والآحر نصفه ويدعى الثالث ثلثه: فإن تقسيم اليد والبينة 
على ما قدمناه لا ڪخلو أن يون في يديهم أو في يد غيرهم من لا يدّعيه 
لنفسه أو في يد أحدهم» ثم لا يخلو أن يكون مع أحدهم بينة أو أن يكون 
مع كل واحد منهم بينة: 

فإن کان مع أحدهم بينة حکم له به سواء کان قي يده أو ي يديهم أو 
قي غيرهم» وإن كان مع كل واحد منهم بينة حكم بأعدهما أو لا بينة هم 
فاحتلف قي ذلك على وحهين: 

أحدها أنه يقسم على عددهم» والآحر على موحب دعواهم على ما 
نبينه من بعد ونحن نتكلم على تفصيل الحملة” ‏ وموضع الخلاف منها. 

فصل [1. أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما أوكان 
في ید من لا يدعیه ] 

وإنغا قلنا: إنه م يكن الشيء المدعى عليه قي أيديهما أو كان قي يد من 
لا يدعيه لنفسه أو لم يكن في يد أحد فإنه لا بحكم به لأحدها إلا ببينة 
(1) في (م): اليمين. 
(2) في (ق): مختلطه. 
(3) في (ق): کبش. ِ 
(4) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأً: (726-725/2)» المدونة: (98-92/4))» التفريع: (242/2)» الرسالة: 

(247-246)» الكافي: (474-478). 
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لقوله 5ل: "لو أعطى الناس بدعاويهم لا دعى قوم دم قوم وأموالم "> 
ل للهاك رماوا ى دعر 
يرحع احدها على الآحر فلم یکن أولى منه. 

فصل[2. في الحكم لمن أقام البينة منهها] 

وإنما قلنا: إن من أقام البينة منهما حكم له به لقوله 4ل: اع 
E SNS ORA E UAE E‏ 
صدقه فیما ادعاه فوحب المحم به له. 

وإنما قلنا: إن الآحر إذا أتى ببينة نظر إلى أعدهما فرححت على 
الأحرى» حلافاً لأي حنيفة والشافعي في قوطمما: إن الزيادة في العدالة لا 
يقع بها ترحيح”؛ لأن الشهادة تقف صحتها على العدالة وهي مبنية° 
e EN E O‏ 
صحة ما يشهد به» ولأن الشهادة أقوى من الخير؛ لأنه نص فيها على 
العدد فلم يقبل فيها قول العبد ولا المرأة بانفرادهماء» وق الخبر م ينص على 
عدد و بمنع قي العبد ولا المرأة کک صفة العدالة ية يقع بها الترحيح ق 
الخبر فمن کان (أعدل وأوثق) کان أولى بان يصار خحبره» کان ي 
الشهادة أولى ولا يلزم على ما قلناه زيادة لأنه منصوص عليه فأغنفى عن 
الاجتهاد. 


(1) أخرجه مسلم في الأقضية باب: اليمين على المدعى عليه: (1336/3). 
(2) أخرجه البخاري في الرهن باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن: (123/1)» ومسلم في الأيمان باب: وعيد 
کک المسلم: (122/1). 
في اليمين على المدعي علیه: a‏ 
)5( انظر: ماسر الطلفاري: (328)» مختصر المزني: (313-312)» المهذب: (334/2). 
(6) في (ق): ويمين عليه. 
(7) ما بین قوسين سقط من (ق). 
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فصل [ 3. إذا تساويا في الشهادة] 

وإنغا قلنا: إذا تساويا في العدالة سقطتا؛ لأن إحداحهما ليست بأولى من 
الأحرى فكانا كمن لا بينة معهما. 

وإنما قلنا: تعرض الأيمان عليهما فاأن اليمين أحد الحجج للمدعي» فإن 
حلف أحدها ونكل الآحر حکم به للمحالف؛ لأنه قد ساوی صاحبه 
بالبينة وزاد عليه باليمين فكان أرحح منه» وإن حلفا قسم بينهما لأن 
التقادم إذا وحد لم يكن أحدها أولى من الآخحر؛ لتساويهما فيما يقتضي 


الحكم به لمن يثبت له فلم يبق إلا ما قلناه. 
وقد قال مالك: إلا ن يكون ذلك الشيء شيعا" نما يرى الإمام أن يفق 
الحكم فيه فلا يسقم بينهما والنظر هو الأول. 


ولنغا قلنا: إنما إذا نکلا ترکا على ما كانا عليه» فلأن تساوى البينتين 
ينع الحكم مع إحداهاء وإغا عرضنا الأمان عليهما ليرحع أحدها فيحكم 
له فأما إذا لم يوحد ذلك فقد أضعفا دعواهما فتركا على ما كان عليه. 

فصل [4. إذا كان الشيء المدعي في أيديهها] 

وإنغا قلنا: إن الشيء المدعي إذا كان قي أيديهما فالحكم فيه مثل ما 
قدمناه فإنه لا رححان لأحدها على الآحر؛ لأن اليد وإن كان الترحيح يقع 
کیا 4 حصلت له فقد تساويا فيها فكان كتساويهما ف البينة. 


(1) شیئا: سقطت من (م). 
(2) في (م): تهاتر. 
(3) في (ق): ان. 


264 


فصل [5. إذا كان الشيء المدعى في يد أحدهها] 

وإنغا قلنا: إن كان قي يد أحدها كان أولى من المدعي الذي لا بينة له مع 
يمينه؟ لأن اليد ظاهرها يدل على الملك فقد حصل أقوى سبب من المدعى؛ 
فكانت البينة على الخارج. ۰ 

ونما كانت اليمين على صاحب اليد؛ لأنه مدعى عليه وقد قال ل: 
'اليمين على المدعي عليه" ولأنه أقوى سببا باليد والحيازةء واليمين تكون 
في حنبة أقوى ا شتا 

وإنغا م يحكم له بمجرد اليد دون اليمين؛ لأن السبب الواحد لا يحكم به 
دون أن ينضاف إليه غيره كالشاهد الواحد. 

فصل [ 6. إذا نكل المدعى عليه ] 

ا ف دا نكل اتقات الن وال هة الدع لان سب قن 
و alen‏ ا 
کا ی ا ن 0 
الأصل وإذا كان مع المدعي شاهد انتقلت اليمين إليه لقوة سببه. 

وإنما قلنا: إنه إذا حلف المدعي حكم له به؛ لأنه قد احتمع له سببان: 
عينه ونكول حصمه وذلك مؤثر في الحكم. 

ای اک ا دی 
وصار كأخما لم يتأتيا بشيء ورحح الآحر عليه باليد. 


(1) سبق تخريج الحديت. 
(2) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(3) في (م): وحصول. 
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فصل[ 7. إذا كان للمدعي بينة] 

وإنما قلنا: إذا كان للمدعي بينة كانت أولى من اليد؛ لأا أرحح منها؛ 
E E ANO NaS a EN SS‏ 
وإفا محكم لليد بالظاهر ولقوله بل "البينة على المدعي" ول يفرق» 
وفائدة ذلك أنه إذا أقامها حكم له بها. 

وإنما قلنا: إن صاحب اليد إذا أقام بينة رحح بأعدل البينتين لما بيناه أن: 
الغرض بالبينة العدالة» والحكم بها موقوف على حصوها فوحب الترحيح 
بالزيادة فيها. 

فصل [ 8. إذا تساوى المدعيان] 

وإنغا قلنا: إما إذا تساويا حصل التهاتر وحكم به لصاحب اليد حلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: إن بينة الخارج أولى إذا كانت في مال مطلق أو مضاف 
ال سی کر ار اا رحن اا عه الي ب ا ها 
ببينة فقضى به لمن هو تي يده ولأنما متداعيان يتساويا في إقامة البينة 
وانفراد أحدها باليد فوحب أن تقدم بينته لأجل اليد أصله الدعوى في 
اللك المضاف إلى السبب لا يتكرر كالولادة والتعاح» ولأن كل واحد 
منهما مساو لصاحبه قي الدعوى قبل البينة إلا أن صاحب اليد أقوى 
وأرحح ثبوت يده على الشيء المدعى فلما انفرد بذلك قوي أمره فقُدّم 
على المدعي لرححانه باليد» وهذه حالما بعد البينة؛ لاما تساويا فيها 


(1) في (م): متهمة. 

(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (354-353)ء نختصر القدوري- مع شرح الميداني: (34-32/4). 

(4) أخرجه الدارقطني: (209/4)» والبيهقي: (256/10)» وإسناده ضعيف (تلخيص الحبير: 210/4)ء وقال 
صاحب مجمع الزوائد: (206/3)› ورواه الطبراني في الكبيرء ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(5) في ق النكاح. 
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وسقطتا فصار كأفما لم يكونا فانفرد صاحب اليد بيده كما كان قبل 
البينة. 

ولا غرضا رالمان غليهما عك اتر البيتفن اعارا ال اعدا 

فصل [9. الاختلاف في الدعوی] 

TLS E EE E E 
اا يدعي أحدها الكل والآحر النصف» أو ثلاثة ويدعي الثالث‎ 
الثلث فقد ذكرنا أن أصحابنا يختلفون قي كيفية قسمته بينهم فمنهم من‎ 
يقول: تقسم بينهم على عدد المدعين“ بالتسوية» ومنهم من يقول: يقسم‎ 
بینهم على صفة اخحتلاف الدعوى.‎ 

وصورة القول الأول أن يتداعى رحلان كبشا أو ثوباً وهو بأيديهما يدعى 
أحدها الكل والأحر النصف فيكون بينهما نصفين وكذلك إن ادعاه ثلائة 
يدعي الثالث الثلث يكون بينهم أثلاثا» وصورة الحكم على موحب 
الاحتلاف ق الدعوى في المسألة الأولى أن يحكم لمدعي الكل بثلاثة أرباع 
المدعي ولمدعي النصف بربعه فيقسم بينهم على أربعة أسهم. 

وق المسألة الثانية إذا ادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث الثلث 
شت عه على سه ولان جوا :متها لدعي الكل ية ورون 
ودعي النصف سبعة ولمدعي الثلث أربعة أسهم: 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بأنم متساوون“ في أسباب الحكم 
والترحيح » لانم قد تساووا في اليمين وني الحيازة؛ لأن مدعى الأكثر مساو 


(1) (م): کیسا. 

(2) في (م): المتداعين. 
(3) في (م): سهما. 

(4) في (ق): متساویان. 
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لمدعى الأقل قي اليد؛ وإنغا يزيد عليه بالدعوى وذلك لا يوحب زيادة ي 
الحيازة» وإذا لم يكن معهم ما يرحح به أحدهم على الآحر وحب تساويهم 
في القسم فأما إذا م يكن قي أيديهما فعلى موحب الاختلاف. 

واحتج من ذهب إلى القول الثاني بأن قال: إذا ادعى أحدها الكل 
وادعى الآحر النصف فمدعى النصف مقر بأنه لا حق له في النصف الآحر 
فصار النصف الذي يدّعيه كان كمدّعي الكل قد حازه وليس أحد يخاصمه 
فيه فيكون له ويصير التداعي في النصف الباقي فيقسم بينهما لتساويهما في 
حيازته» وكذلك في المسألة الثانية يقال لمدعي النصف ومدعي الثلث: انتما 
مُقرّان بأن النصف الباقي لاحق لكما فيه فسلماه إلى مدعيه إذ لا حصومة 
بينكما وبينه فيه فيصير النصف لمدعي الكل» (ويحصل التداعي بين مدعي 
الصف وما الع فال خد للت أت مرت اة الان 
الزائد على الثلث لاحق لك فيه فسلمه إلى من يدعيه» فيصير بين مدعي 
الكل سبعة وبين مدعي النصف وأ يديهما متساوية فيه ليقسم بينهما نصفين 
e‏ من انى عشر سهما ودعي سهم من 
اثنى عشر بهماء تم يبقى الثلث وهم يتداعونه بالسوية وأيديهم عليه متساوية 
فيقسم بينهم على موحب دعواهم بالسوية فيكون لكل واحد سهم وثلث 
(فيصير لمدعي الكل نثمانية وثلث من النى عشر سهماًء ويصير لمدعي 
انض يمان ولت مزالي عضن مهما ولتع الل شه رتل 
فيضرب في مخرج الكسر لتسلم السهام فيكون ستة وثلاثين وكذلك الاعتبار 
في احتلاف التداعي قي الأنصباء. 


(1) ما بين قوسين سقط من (ق). 
(2) ما بین قوسین من (ق). 
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ومن انمق يقول ق القدافي: إذا اعتلف ها يدغيه كل واد 
منهما أفْما إذا أجمعت الدعاوي فكانت زيادة على المال كالعول قسم 
بينهم على موحب العول فضم الدعوتين تم ينظر إلى ما اجتمع بيده» فجعل 
النصاب الذي يقسم عليه» وهذا على القول بأن القسم موحب الدعوى 
وبیانه: 

إذا تداعى رحلان ثوباً وادعى أحدها جيعه والآحر نصفه يكون كأن 
المسألة عالت بالنصف فيكون من ثلاثة: لمدعى الكل الثلقان ولمدعي 
النصف الثلث. 


(وإذا ادعى أحدها الكل والآحر النصف والآحر الثلك: قسم المدعى 
بينهم على أحد عشر سهما لمدعي الكل ستة» ولمدعي النصف ثلائة» 
ولدعي الثلث اثنان قال: لأنحم إذا تساووا قي اليد وضاق المال على 
الدعاوى لم يكن أحدهم بأولى من الآحر فيجب أن يتساووا تي الزقت © 

فصل [10. إذا تداعیا ثوباً بایدیهها] 

ولو تداعيا ثوباً بأيديهما فقال أحدها: لي نصفه» والنصف الثاني لزيدء 
وقال الآحر: ل نصفه» ونصفه لزید ولا شيء لك فيه: قسم بینهما؛ لأن 
كل واحد منهما يقر للغائب بنصيب الآحر الذي قد حازه فلا يكون للمقر 

٠ ا‎ 

فصل [ 11. فیمن ادعی تزوج امرأة تزويجا صحيحا] 

إذا ادعى أنه تزوج امرأة تزويجاً صحيحاً معت دعواه ولم يكلف أن يذكر 
شراقط النكاح*“ حلافاً لأحد قولي الشافعي نف قوله: إن الدعوى لا تسمع 
(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(2) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (98-97/4)» التفريع: (243-242/2).ء الكافي: (482-481). 
(3) انظر: المراجع السابقة. 
(4) انظر: الكافي: (480). 
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إلا بأن يذكر شروط الصحة فيقول تزوجتها بولي وشهود عدول بإذنا إن 
کان ت من تستأذن: 


ودلیلنا انه دعوی عقد صحیح فوحب استماعها صله إذا ذکر شروط 
صحتهاء ولأنه عقد معاوضة فوحب أن يسمع الدعوى فيه على الصحة 
جحملة من غير اعتبار بذكر شروط الصحة أصله البيع. 


فصل [12. إقرارأحد الابنين بمن ادعى دينا على أبيهم الميت] 

إذا مات رحل وترك ابنين فادعى رحل على الميت دينا فأقر له أحدها 
فإ كان من تقبل ٠‏ شهادته زوشهة لابه خلف الدع واستحق جيم 
الدعوی» وإن کان ممن لم تقبل شهادته ولکنه م یکن یشهد لزمه نصف 
ما اعترف له به وهو مقدار ما كان نصيبه لو اعترف الابن الآحر أو قامت 


6 : yy 
له بينة وقال أبو حنيفة يلزم المقر الإرث في حصته.‎ 


وإنما قلنا: إنه إن شهد به لزم مع اليمين جميع الدعوى؛ لأا دعوى مال 
فقبل فيها الشاهد مع اليمين كسائر الدعوى. 

وإنما قلنا: إن شهادة الابن مقبولة لأن شهادة الأخ على أخيه مقبولة فيما 
يتعلق بدفع معرة عن الشاهد أو الأخ» ولأن التهمة عنه زائلة في ذلك. 

ونما قلنا: نه يلزمه بإقراره؛ لأنه مقر بأن غيره يستحق مالا قي يده فلزمه 


(1) انظر: الإقناع: (198). 

(2) في (ق): إذا انكر 

(3) في (ق): ممن لا تقبل. 

(4) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(5) انظر المدونة: (104/4)» الكافي: (481ء459). 

(6) انظر مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (87/2). 
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وا قلنا: إنه لا يلرم الآحر شيء بإقرار أيه لأن إقرار الإنسان“؟ على 
غیره غير مقبول. 

وإنغا قلنا: لا يلزم المقر أكثر من قدر ماكان يلزمه لو أقر الآحر؛ لأن 
إقراره عليه وعلى أخحيه فلم يلزم ظلم غيره» ولأنه معنى يستحق في المال مقدم 
على الميراث فوحب إذا اعترف به بعض الورثة أن تلزمه في حصته دون 
حصة من ل يعرف أصله الوصية. 

فصل [ 13. اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

إذا احتلف الزوحان ق متاع البيت فادعى كل واحد منهما أنه له ولا بينة 
هما ولا لأحدها نظر: 

فإن كان من متاع النساء فهو للمرأة مع يمينهاء وإن كان من متاع الرحال 
فو ل ي 

وقال سحنون: ما يعرف لأحدها فهو له بغير يمين وما كان يصلح هما 
جميعا فهو للرحل مع بعينه. 

وقال المغيرة: هو بينهما بعد أيماما وسواء كان احتلافهما قبل الطلاق 
أو بعده كانت الدار بينهما أو لأحدها أو بكراءء كان الاحتلاف منهما أو 
من ورثنهما أو من ورثة أحدها مع حياة الآحر» كانا حرين أو عبدين أو 
أحداهماء كانت الزوحة مسلمة أو ذمية. 

والمتاع الذي يصلح للنساء كالحلى وثياب النساء والغزل والمجهازء والمتاع 
والذي يصاح للرحل كالسيف والدرع والرمح وسائر السلاح وياب الرحل 
وكتب العلم والأدب» والذي يصلح مما جيعاً كالدراهم والدنانير وغير ذلك 


(1) الإنسان: سقطت من (ق). 
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نما لا يختص في العرف بأحدها سواء كانت أيديهما عليه شاهدة مثل أن 
بک ا ا 

ووافقنا أبو حنيفة في ذلك كله إلا ف الذي يصلح هما فإنه فرق ف ذلك 

: ين الرحل ٳذا کان حياً أو ميتاً فقال: ٳِن کان حياً فهو له وان کان ميتاً فهو 
الات وقال الشافعي: من أقام البينة على شيء فهو له وإلا كان بينهما 
بعد O‏ 

فصل [ 14. في أن ما یصلح لأحدهما يکون له ] 

وإنما قلنا: إن ما يصلح لأحدها يكون له؛ لأن اليد لما كانت مؤثرة قي 
املك ودلّت عليه» بدليل أن من ادعى عمامة على رأس رحل فإن القول 
قول من هي عليه» وقد ثبت أن لكل واحد من الزوحين يدا ق الدار بدليل 
أن أحنبياً لو ادعى بعض ما فيه فتنازعاه أو أحدها فيكون القول قوله دون 
الأحنبي فوحب إذا تنازعا أن يعتبر أظهرهما ني الدعوى ومن يشهد له العرف 
بقوة دعواه» وقد ثبت أن اليد تتفاضل فيكون بعضها أقوى من بعض 
كالراكب والميمسك باللجام» وإذا ثبت ذلك وحب أن يكون أقوى اليدين 
أولاها بالمدعي لشهادة العرف له. 

ولا يلزم عليه الدباغ والعطار إذا تنازعا فادعى الدباغ الميسك وادعى 
العطار الجلود؛ لأن أيديهما غير متساوية» وقد ورد الظاهر والسنة يما قلناه 
وهو قوله تعالی :ا وأ پال وقوله عز وحل في قصة يوسف 


2 


اق ٠‏ إن کات قيض فد ِن قبل قَصدَ“ قت ږا 6( فجعل قوه دعوی کل 


(1) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: (97/4)» الكافي: (482). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: (228)» مختصر القدوري - مع شرح الميداني: (50/4). 
(3) انظر الأم: (95/5)ء مختصر المزني: (318)ء الإقناع: (198). 

(4) سورة الأعراف» الآية: 199. 

(5) عليه السلام سقطت من (م). 

(6) سورة يوسف» الآية: 26. 
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واحد منهما على ما يشهد عليه الغالب» فكذلك في مسألتنا الغالب 
والعرف أن النساء يتخحذن ما يصلح هن والرحال يتخذون ما يصلح هم وإذا 

ار اغا جف کب اها 00 
وهو يؤيد ما نقوله من الحكم بالأشبه ق الدعاوى. 

فصل [ 16. الحکم فیما کان يصاح تهها] 
يكون إلا بشيئين فلم يجز الحكم له بمجرد العرف لأن ذلك حكم بسبب 
واحد. 

ووحه قول سحنون انه له بغير يمين أن يده والعرف الشاهد له سببان فلم 
يحتج إلى بعينه. 

ووحه قول مالك إن ماكان هماكان للرحل ان نت“ ارحح؛ لأن 
ES a‏ 
يشهد العرف أن الأغلب كونه للمرأة» وإنغا شرطنا اليمين ليحصل له سببان 
يحکم له بهما.. 

ووحه قول المغيرة إنه بينهما وأن أيديهما متساوية ولا شبهة فيحكم به» 
والبيت منسوب إليهما لا إلى الرحل وحده فلم يبق إلا أن يكون بينهما 
i EOE KAS‏ 


(1) الخص: هو البيت من القصب (المصباح المنير: 171). 
(2) في (ق): لصاحب المقص. 

(3) سبق تخريج هذا الخبر. 

(4) في م و ر: جهتا. 

(5) في (ق): مع. 
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فصل[ 17. في عدم التفريق إذا كان الزوجين حرين أو عبدين] 
وإنما لم نفرق بين أن يكونا حرين أو عبدين وسائر ما ذكرناه؛ لأن كل 
ذلك لا يؤثر في الدعوى بقوة ولا ضعف ولا شبهة فلذلك استوى الحكم 


قي جميعه. 


وإنما م نفرق بين الحياة أو الموت؛ لأن الورثة يقومون مقام مورثهم على 
سبیل ماکان له أن یفعل ألا تری أنه لو اشتری بالخيار ۾ يكن هم أن 
يفرقوا المبيع على البائع وكان همم اختيار الجميع أو رده وكذلك ها هنا. 

فصل [ 18. إذا مات رجل وعلیه دين وله دين فيه شاهد واحد] 

إذا مات رحل وعليه دين وله دين فيه شاهد واحد فللورثة أن يحلفوا مع 
الشاهد ويستحقوا الدين» فإذا حلفوا وأحذوا المال قضي منه الدين ثم أحذوا 
(الباقي ميراثاً » فإن لم يفضل شيء فهم مخيرون إن شاءوا حلفوا مع الشاهد 
ورن لفن ادا افر أجدرا لقال راه لن خد 
فضلا إن كان وإن شاءوا لم يحلفواء وليس للغرماء إحبارهم على اليمين فإن 
لن يحلفوا حلف الغرماء واستحقوا الدين في ديوحم» فإن كان فيه فضل عن 
ديوهم لم يستحقه الورثة» فإن أرادوا من بعد أن يحلفوا م يكن مم ذلك إلا 
أن يكون لامتناعهم أولا وحه مثل- أن يقولوا: م نعلم أنه يفضل منه 
وإن كان امتناعهم على وحه النكول والترك لم يكن لمم أن يحلفوا من بعد 

.۰ 2 0 ع ع ع 
وكذلك)”“ لو ادعى إنسان على الورثة أن ميتهم أوصى له بمال وأقام على 
ذلك شاهدا واحدا فله أن يحلف معه فإن نكل الوارث أو مدعى الوصية 
للورثة وبراً وحلف الورثة لمدعي الوصية وبرؤوا من نكل منهم لزمه ما يدعي 
(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(2) ما بین قوسین سقط من (م). 
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E E a 
حلف نصيبه من الدين أو الوصية ولا شيء لمن ۾ يحلف» ولا يشارك‎ 
احالف في قسطه ولكن يعرض اليمين على المدعى عليه ويكون الحكم على‎ 
N 

فصل [19. في حلف الورثة مع شاهد ميتهم] 

ونما قلنا: إن للورثة أن يحلفوا مع شاهد ميتهم؛ لاحم يقومون مقام 
(المورّث في حقوق الإرث فلما كان للميت لو كان باقيا أن يحلف مع 
شاهده کان ذلك للورثة بعده. 

وإنغا قلنا: إفم إا دو الال بالشاعة وأعافم قضوا منه الدين ثم 

> 3 

وروا الباقي لأن ٠‏ مقدم على الميراث” ‏ لقوله تعال: إن بَعَدِ وَصِيَعٍ 
بوص با ا وَدنِ ا قضوا استحقوا. 

وإنما قلنا: إنه كان الدين مستغرقاً للتركة فلا شىء للورثة؛ لأن الإرث بعد 
الدين فإذا تراما فالدين مقدم عليه؛ رف قلنا: إن لهم أن يجحلفوا مع 
استغراق الدين لالإرث ولا يضرهم أن يستحق المال غیرهم؛ لان 1 ي 
التقدىم هم؛ لأفم يقومون مقام الميت» ولم لو ادوا الدين من غير التركة 
لكان ذلك هم وم يكن للغرماء الاعتراض عليهم. 

وإنما قلنا: إحْم مخيرون؛ لأن الحق قي ذلك لمم فإن شاءوا أحذوا وإن 
شاءوا ترکوه. 
(1) انظر: المدونة: (109/4)» الكافي: (483). 
(2) ما بین قوسین سقط من (م). 
(3) في (م): على الوارث. 
(4) سورة النساءء الأية: 11. 
(5) في (م): نفعا للورثة. 
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وإنما قلنا: أنه ليس للغرماء إحبارهم على الحلف؛ لاحم يقولون: لا فائدة 
لنا في اليمين على ما إذا استحق لم يكن لنا فيه حظ» وكذلك إن كان فيه 
فضل فلهم أن يقولوا لسنا نختار أن نأحذ بيمين فيكون ذلك هم. 

وإنما قلنا: للغرماء: أن يحلفوا إذا نكل الورثة حلافاً للشافعى في قوله: ليس 
ن انى علق بال ؟ فحاز تج ان عاف م 
الشاهد الميت أصله حق الإرث. 
الإا ی ن کر ا کا کی ا اف 

وإنما قلنا: إن هم أن يحلفوا ويستحقوا الفضل؛ لأنم يستحقون ما يتركه 
الميت فكان لهم أن يحلفوا ويستحقوا الفضل؛ لام يستحقون ما يتركه 
الميت فكان هم أن يحلفوا عليه وليس امتناعهم أولا من اليمين بانع هم 
الآن منها لام يقولون م نر أن نحلف على ما يأحذه غيرناء فأما إذا فضل 
ما اده فاا عل علي وها عدر ت 

وإنما يمنع أن يحلفوا بعد ترك اليمين؛ لأن نكوم قد أسقط حقهم. 

وإنغا قلنا: إن للمدعي له أن جلف مع شاهده؛ لأنه يستحق من تركة 
الميت وما صي له به» فإن لم جلف فقد تقدم بيان النكول ورد اليمين 
وكذلك باقى المسألة. 


(1) انظر الأم: (94/6)» مختصر المزني: (310-309). 
(2) في (م): بالشركة. 
(3) مسوغ: سقطت من (ق). 
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فصل [20. في الدعوى التي لا يجب فيها اليمين على المدعى عليه 
بمجرد الدعوی] 

کل دعوی لا یقبل فیها شاهد وامرأتان ولا شاهد ونکول ولا یقبل فيه 
إلا شاهدان فلا يحب اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوى» وذلك 
مثل دعوى النكاح والرحعة والطلاق وقتل العمد وما أشبه ذلك: 


فإذا ادعى رحل على امرأة اها زوحته» أو امرأة على رحل أنه زوحها أو 
انه طلقها فلا يمين على لكر يا بمجرد الدعوى (وذلك مثل دعوى 
الناکي ^ فإن أقام المدعى شاهدا واحدا حلفا المدعى عليه وإن نكل ففيها 
روایتان : 

إحداها انه يحکم علیه» والأحرى انه حبس حت يحلف فإن طال حبسه 
EEA E E e‏ 

وإذا قلنا إنه لا جلف يمجرد الدعوى فلا يتصور على هذا رد اليمين على 
المدعي؛ لأن ذلك لا يكون إلا بنكول المدعي عليه» والنكول لا يكون بعد 
توحه اليمين إليه» وعند الشافعى قي هذه المسائل: أن اليمين تلزم المدعى 
عليه فإن نكل ردت على المدعى فإن حلف حکم ل: 

فدلیلنا على أن الیمین لا تلزم ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده 
أن النبي ية قال: "إذا ادعت المرأة أن زوحها طلقها م جلف بدعواها إلا 
أن یتأتی بشاهد فإن كان E OEE‏ وهذا نص» ولأن ذلك 


(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (72/4)» التفريع: (243/2)»ء الرسالة: (245)»ء الكافي: (479). 

(3) انظر: الأم: (38/7)» مختصر المزني: (309)» الإقناع: (198). 

(4) أخرجه ابن ماجه بلفظ قريب منه "إذا ادعت امرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف 
زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشهادة» وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه" في الطلاق» باب: 
الرجل يجحد الطلاق: (657/1)؛ء وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجال ثقات. 
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ذريعة إلى امتهان النساء بالأزواج فلا تشاً امرأة أن تؤذي زوحها إلا ادعت 
عليه الطلاق لتحلفه» وذلك إضرار بالناس فيجب منعه على ما بيناه من 
الذرائع» ولا يلزم عليه دعوى الأموال؛ لأا أحفض رتبة والإجماع على 
حروجحها عن حكم هذا الأصل. 

فصل [21. الدليل على أن اليمين لا ترد فيما لا تقبل فيه إلا شاهدين] 

ودليلنا أن اليمين لا ترد فيما لا تقبل فيه إلا شاهدين أنا وحدنا الشاهد 
والمرآتين أقوى من اليمين والنكول؛ لأن النكول من غير جنبة المدعي» ولأنه 
لا حتاج اليه ١‏ مع المرأتين» وإذا ثبت ذلك كان الطلاق والنكاح لا محكم 
فيه بشاهد والمرأتين كان بأن لا يحكم فيه بالشاهد والنكول وبالنكول 
واليمين أولى. 

فصل[ 22. إذا كانت له بينة وعدل عنها إلى يمين المدعي عليه ] 

إذا كان له بينة حاضرة وكان عالماً بها قادراً على إقامتها فعدل عنها إلى 
يمين المدعى عليه ثم أراد إقامتها من بعد ففيها روايتان“: إحداها أن ذلك 
له والأحرى أنه ل ا 

فوحه الأولى أا حال لو أقر فيها المدعي عليه لثبت الحتق عليه فوحب إذا 
أقام فيها المدعي البينة أن يكون له ذلك أصله قبل أن يحلف» ولأا بينة لو 
أراد إقامتها قبل اليمين لكان له ذلك فوجحب ألا يقطعها اليمين أصله إذا 
كانت غائبة أو كان لا يعلم ها. 

ووحه الثانية قوله ب: "شاهداك أو يمين" فجعل له أحدها إذا استوفاه 
م يكن له الآحر» ولأنه لو قال للحاكم: أريد أن تحمع لي بين الأمرين بين 


(1) في (م): إليه. 
(2) انظر المدونة: (73-72/4)» التفريع: (245/2)» الرسالة: (245). 
(3) سبق تخريج الحديث. 
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وی ۾ يكن له ذلك فدل على ما قلناه» ولأن عدوله إلى اليمين مع 
قدرته على البينة رضا بها فلم يكن له نقض موحبها كما لو صالح ثم أراد 

فصل [ 23. في یمین الإنسان على فعل نفسه وعلی فعل غبره] 

يعين الإنسان على فعل نفسه يكون على القطع» وعلى فعل غيره يكون 
على العلم مثل أن يدعي على رحل مالاء فيقر له به ويزعم أنه قضاه إياه 
فيحلف أنه ما قضاه قطعا. 

ولو ادعی أن اة عة ما وأنه ورثه عنه» فزعم المدعى عليه انه قد 
قضاه إياه حلف على العلم أنه لا يعلم أباه اقتضى منه شيئاً. 

والفرق بينهما أنه يقدر على العلم باقتضائه نفسه ولا يصل إلى العلم 
باقتضاء أبيه . 

والصغير يحلف مع شاهد أبيه على إثبات الحق إذا بلغ» ولو كان للميت 
شاهد بحق له ولد صغير ”مع الحاكم شهادة شاهده ثم عرض اليمين على 
المدعى عليه فإن حلف لم يسقط الدعوى عنه ويؤخر إلى أن يبلغ الصبي 
e EE‏ 

اعرا ال ع الد عه وران كا ت الى ك 
يحتاح إلى انتظار بلوغ الصبي فلما م ينكل كان الحق باقيا للصي. 


(1) انظر التفريع: (244-243/2)» الكافي: (472). 
(2) في (م): إلى انتظار بلوغه. 
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فصل [ 24. فیمن كانت له داريتصرف فيها مدة عشر سنین فاكثر ثم جاءِ 
من يدعیها...] 

إذا كانت في يد رحل دار حائز ها يتصرف فيها مدة عشر سنين فأكثر 
بالبناء والمدم والإحارة والعمارة ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه» 
وإنسان يراه ويشاهده طول هذه المدة ولا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها 
حقا ولا مانعاً بمنعه مطالبته من حوف سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر 
المانع من المطالبة بالحقوق» ولا بينه وبين المتصرف ق الدار قرابة أو شركة 
قي ميراث أو ما أشبهه نما يتسامح به القرابات والصهر بينهم ف إضافة 
طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم أا له ويقيم بيّنة بذلك فعندنا أن بينته 
٤ .‏ 1 
عير مسموعة ویکون صاحب اليد آولی با 

إنغا قلنا: ذلك لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذها العادة فإها غير 
a 3‏ 2 ر ر 72و 2 ع 
مقبولة لقوله تعالى:# وأ اني ي وأوحب الرحوع إليه عند 
الاخغدف ق الدغاري كالقة والحمرلة والستين وغير ذلك وق اة 
ومعاقيد القمط ووضع الجذوع على الحائط فكذلك ف هذا الموضوع. 

وقد علمنا أن الإنسان في العادة إذا كان له ملك يراه في يد غيره يتصرف 
فيه تصرف ذي املك التام بالمدم“ والبناء والعمارة والإحارة والرهن وغير 
ذلك وینسبه الى ملکه» وهذا حاضر يراه ویشاهده ولا ينازعه ولا يدعي معه 
شیئاً ولا مانع یمنعه من مطالبته ولا یذکر أنه ملکه ولا یعارض فيه بل 
ساكت تم يأتى بعد سنين طويلة ومدة بعيدة فزعم أنه مكله ويقيم البينة 
(1) انظر المدونة: (89/4)» التفريع: (242/2)» الكافي: (468). 
(2) سورة الأعراف» الآية: 199. 
(3) عند الاختلاف: سقطت من (م). 
(4) التام: سقطت من (م). 
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غ لف فان ذلك خاد اة ن ا تان ا مک ع ا 
رى هذا محرى ولذلك قلنا: إنه إن کان غائبا معت بینته؛ لأنه لا عرف 
يكذب قوله وكذلك إذا كانت في يد السلطان يخافه إن أقام البينة. 

وإنما قلنا: إن الحيازة من الأقارب لا تمنع الدعوى كجري العادة بإبساط 
بعضهم في إضافة الملك المشترك إليه وترك تشاحيهم فيها وإنما تبقى مدة 
طويلة إضافة غير مقسومة بل على شركة المواريث المتداولة ففارقوا الأحانب. 

فصل [ 25. التغليظ في الأيمان] 

التغليظ في الأبمان عندنا بالمكان والزمان“ حلافاً لأب حنيفة في قوله: لا 
لف کا ا ی ای کل ری ھا عا من کان 
N OE Ea A E‏ 
ا و ی کی و ی لت 
في يمين توحهت عليه فافتدى ولم يحلف”“» وروي عن علي ل أنه قال 
لرحل- أحلف بالطلاق فقال لامرأته: حبلك على غاربك- تحلف بالله عند 
EE CS Ea‏ فدل على أنه إجماع» 
ولأن اليمين تراد لزحر وردع وليتحرج الحالف وعتنع من الإقدام على يمين إن 
کان مبطلاً بجا ويخرج من حق إن كان» وقد ثبت أن الحلف قي المواضع التي 


(1) في (ق): لا يسکتون. 

(2) تبقی: سقطت من (ق). 

(3) انظر: الموطأً: (728/2)» المدونة: (71/4)» التفريع: (243)» الرسالة: (245). 

(4) في مختصر القدوري- "ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان": (41/4). 

(5) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب: تعظيم اليمين عند منبر النبي 4:" (567/3)» وابن ماجه في 
الأحكام باب: اليمين عند مقاطع الحقوق: (779/2)ء ومالك: (727/2)ء وأحمد: (329/2)» وسنده صحيح 
(الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: 655/8). 

(6) أخرجه البيهقي: (177/10). 

(7) أخرجه البيهقي: (177/10). 

(8) انظر البيهقي: (343/7). 

(9) انظر: الشافعي في الأم: (36/7)» والبيهقي: (177/10). 
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تعظم وتشرف أبلغ قي الردع وأوقع قي الزحر من الحلف قي غيرها فوحب أن 
یکون أولى. 

إذا ثبت هذا فالمواضع بي البلد الذي يكون فيه الخصومة: ففي المدينة 
عند منبر رسول الله كيه لأنه أشرف المواضع باء وللخبر الذي رويناه» وقي 
سائر البلاد ف أشرف البقاع بها وأعظمها حرمة وذلك ف المسجد الجامع أو 
غیره نما یشرف به ویعظم. 

وتغلظ على اليهود والنصارى فيحلف اليهودي في كنيسته والنصراني يي 
بیعته؛ لأن هذه المواضع ھی أعظم مواضعهم عندهم» ولأن التغليظ بذلك 
إنغا الغرض به الردع والزحر فهي في المواضع التي يعتقدون تعظيمها أبلغ فيما 
يراد: 

فصل [ 26. الحقوق التي تغلظ فيها الأيمان] 

فأما الحقوق القى تغلظ فيها فينظر فإن كانت الدعوى في غير المال مثل 
التماءوالطلاف والعاق وا امه ذلك فان البن تعطق ذلك كله 
وإن كانت الدعوى في مال فلا تغلظ فيه عن المنبر ق التافه اليسير وهو ما 
دون ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق» وتغاظط ربع دینار 
وني ثلاثة دراهم فصاعدا» وقال الشافعى: تغلظ في العشرين ديناراً دون ما 
EO OT 4‏ 4 
قصر عنها» وقال بعض للمتأحرين: تغلظ في القليل والكثير. 

ودليلنا على أنه لا تغلظ في اليسير ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طب 
رأى رحلا يحلف عند المنبر فقال: أعلى دم» فقال: لاء فقال: على عظيم 


(1) في (م): الأيمان. 

(2) انظر: الموطأ: (728/2)» التفريع: (244/2)» الكافي: (480). 
(3) انظر: الأم: (36/7)» مختصر المزني: (308). 

(4) قاله ابن جرير (المغني: 229/9). 
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E E‏ ی ا ى ول 
ينكر ذلك عليه أحد فثبت تقدير المحلوف عليه» ولأن المقصود من التغليظ 
الردع والزحر بحرمة الموضع الحلوف عنده فيجب أن يكون ذلك فيما له 
حطر وقدر إعظاماً للموضع وتأكيد لحرمته. 

ودليلنا على أنه تغلظ في ربع دينار أنه قدر من المال تبت به حرمته قي 
الشرع بدليل أنه يقطع فيه اليد وأنه أقل ما يستباح بع البضع فجاز فيه 
كنصاب الزكاةء ولأنه حارج عن التفاهة والنذارة بدليل ماروي عن عائشة 
رضي الله عنها أا قالت: لم يكن رسول الله بيه يقطع في التافه وكان يقطع 
ي ربح و 

فصل [ 27. فيما يستحب فيه التغليظ في الزمان] 

وأما التغليظ في الزمان فيستحب في الدماء ٠‏ أن يكون الجلف بعد 
e e E E‏ 
< يا 4 قيل تي ال ن اة وف ا ُن اتی 4 
قال: "ثلاثة لا ينظر إليهم: فذكر من حلف يمينا كاذبة بعد العصر ليقتطع 
بها مال امرئ مسلم "7 ولأن أدبار الصلوات أوقات مشرفة معظمة ترتجى 
فيها إحابة الدعاء ويتقرب الإنسان إلى الله تعالى بالتسبيح والذكر فيها فهي 
أبعد من اكتساب الآثام بالأيمان الكاذبة» واحتير بعد صلاة العصر؛ لأنه 
وقت يجتمع فيه الناس ورما ردع ذلك الحالف به. 


(1) أخرجه الشافعي في الأم: (36/7)»ء والبيهقي في سننه: (176/10). 

(2) سبق تخريج الحديث 

)€ سورة رالمان الأية: 06. 

(4) انظر تفسير الطبري: (109/7). 

)5( أخرجه البخازئ في المساقاةء باب: : إتم من منع ابن السبيل من الماء: : )75/3 -76(“ ومسلم في الأيمان یات 
بيان غلط الأسبال: (103/1). 
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فصل [ 28. في كون لا مدخل للتغليظ في الأيمان بالألفاظ] 

لا مدحل للتغليظ قي الأبمان بالألفاظ ولا تزاد في الحلف على أن يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو فقط» وقال الشافعي: يزاد على ذلك عام حافية 
الأعين وما تخفى الصدور والذي يعلم من السر ما يعلم و ال ا 
أشبه ذلك ودليلنا أن هذه الصفات لا غاية ها ولا حصر فلم يكن 
بعضها بأن تغلظ اليمين به أولى من بعض فوحب الاقتصار على حلف 
با ممه تعالى ووصفه الأحص الذي لا زيادة عليه وله مزية على سائر 
الصفات. 


فصل[ 29. في كيفية إحلاف اليهودي والنصراني] 

ولا يزاد في إحلاف اليهودي أن يقال الذي أنزل التوراة علي موسى» ولا 
في إحلاف النصران أنزل الإنجيل على عيسى علافاً للشافعي؛ لأن 
ذلك معنى زائد على التغليظ في صفات اليمين لا جب قي حق المسلم 
فنقول لأا يمين وحبت في حق فلم يزد فيها على لفظ الإحلاص أصله في 
حق المسلم» ولأنه كافر فلم يزد في إحلافه على اسم الله وصفة الإحلاص 
كالوثني» ولأن زيادة هذه الصفات إن كانت لاحتصاص الكتابيين بها 
فيجب أن يزاد الذي كلم موسى على الطور وغير ذلك فيجب أن يزاد على 
الوثني اللاة والعزى؛ لأن ذلك هو الذي يعظم وذلك باطل. 


(1) انظر: التفريع: (243/2)» الرسالة: (245)» الكافي: (479). 
(2) في (م): الجهر. 

(3) انظر: الام: (99/6)» مختصر المزني: (09). 

(4) انظر: المدونة: (72/4)» التفريع: (244/2)» الكافي: (480). 
(5) انظر: مختصر المزني: (309). 
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فصل[30. في الحلف قائما واستقبال القبلة في ذلك] 

لف قانیا ق کا لقوق : لأن ذلك أبلغ في الردع والزحرء وأما 
استقبال القبلة فقيل: إنه لا يحتاج إليه؛ لأنه لما م يغلظ بأن يحلف عندها م 
يغلظ باستقباطها كسائر المواضع» وقيل يستقبل بالحالف القبلة لقوله ك: 
"حير احالس ما استقبل به القبلة"» لأن ذلك أردع له وأزحرء ولأن 
E E SE O A EE E‏ 
أنه يفعل با محتضر وقي الدفن وعند الذبح والآذان فكذلك في اليمين. 

فصل[ 31. في افتداء اليمين] 

و افا الکن وهخ أن ندل ا لووط و لأنه إجماع 
الصحابة وروي أن عثمان تل حاصمه يهودي إلى عمر وادعى عليه أربعة 
آلاف درهم فوحبت” عليه اليمين فأبى أن جلف وغرم المال فلما فعل 
ذلك وقال: E aS‏ 
حفت أن E‏ “ فیقول الناس ظلم عثمان اليهودي ولم ينكر 
عليه 2 ا ا ا 
نا و ا ا ا 
منها صيانة للعرض» وقد قال بلل: "ما وقى به المر عرضه فهو صدقة". 


(1) انظر: المدونة: (71/4)ء الرسالة: (245)» الكافي: (480-479). 
(2) سبق تخريج الحديث. 

(3) في (ق): يعلمون. 

(4) انظر: المدونة: (71/4)» الكافي: (480). 
(5) في (م): فتزحمت. 

(6) في ق: القدر. 

(7) انظر: سنن البيهقي: (177/10). 

(8) في (م): فصانع. 

(9) سنن البيهقي: (139/10). 

(10) في (م): بذلة. 

(11) أخرجه الحاكم: (50/2). 
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فصل [ 32. في استحلاف المرأة في بيتها] 

وإذا كانت المرأة من ذوات الأقدار والشرف جاز أن يبعث الحاكم إليها 
JERI E OAS SS O LEE‏ 
للحصم قي ذلك؛ لأن الذي وحب له إحلافها دون تبذيلها. 

وإن كانت ممن لا تخرج نماراً جاز أن تؤخر لتخرج ليلاً زيادة في الصيانة 
وقلة التبذل. 


فصل [ 33. فیمن أراد كتابة کتاب على غبره] 

من أراد أن يكتب على غيره كتاباً بذكر حق أملاه الذي عليه الحق وإن 
أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فلا بس به» وإن ارتضيا من بمليه غيرهما 
حاز وأحرة الكتاب عليهماء وإن كان الدين لحماعة فأجرة الكتاب عليهم 
بالسوية اتفقت سهامهم أو ا 

وإنغا قلنا: إنه يمل الذي عليه لحق لقوه تعالى: إ وَلَيْمَلِل آلَدِى ليد 
4 4 ولأن الذي له لحق قد يزيد فيما له عليه ويتغافل عنه الذي 
عليه احق فقال: لیکن لر ايکس ون یکا چ ولانه قد يزيد 
الذي له الحق في التوثيق على ما يجب له وذلك غير حائز» ولأن الذي عليه 
الحقق إذا أملاه صار ذلك إقرار منه فيعتد به» وإذا أملاه الذي كان مدعيا 
والدعوى لا يعتد بها فيقال للذي عليه إذا أملاه أنت لتقر بها عليك فإن 
كان سها أو غير عالم بالشروط أملٌ ذلك وليه الذي إليه أمره أو وكيله؛ 
لأنه إذا كان عن أمره فإقراره حاصل. 


(1) انظر: المدونة: (103/4)» التفريع: 244/2). 

(2) انظر المدونة: (76/4)» التفريع: (246/2)» الكافي: (498). 
(3) سورة البقرة الآية : 282. 

(4) في (م): قد ینسی. 

(5) سورة البقرة الآية: 282. 
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وإنغا قلنا: إن أمله صاحب الحق بحضرته ورضاه جاز؛ لأن التهمة تزول 
عنه وتصير كأن الذي هو عليه مله فيكون إقرارا. 

إنغا قلنا: إن الأجرة عليهما؛ لأن الكاتب أجير مما. 

وإنغا قلنا: إنخا تكون على أهل الدّين بالسوية وإن احتلفت أنصباؤهم؛ 
لأن التعب في ذلك واحد فليس نصيب واحد منهم أكثر من نصيب الآحر 


واللّه أعلم. 
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لتاب اليس والوتوف والصرتة 
والعمری والرتبی وسا يتصل بزلك 


قال القاضي: الحبس والوقف“ صحيح لازم لا يفتقر لزومه إلى حاكم 
به“ وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يلزم الوقف ولا يزول”“ عن 
ملك الواقف قبض آم لم يقبض وله الرحوع عنه بالبيع والمبة» ويورث عنه إن 
مات إلا بحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدا أو سقاية أو يوصى به 
فک ا 

فدللينا فعل رسول الله بل © وإجماع الصحابة بعده من غير حلاف 
منهم الأئمة الأربعة وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعائشة وأبو رافع 
وخالد ابن الولید“ وابن عمر وغیر ه۵ 


التخر ks‏ في الل لفان HOE‏ غ الأعطاي وف لاطلا إعطاء منفعة شيء دة 
وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً (شرح الرصاع على ابن عرفة: 410411). 

(2) انظر: المدونة: (343/4)» التفريع: (307/2)» الرسالة: (230)»ء الكافي: (536). 

)3( انظر: الأم: (58/4)» مختصر المزني: (133)» الإقناع: (119). 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (138-137)ء مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (180/2). 

(5) في قصة عمر ابن الخطاب التي سيأتي ذكرها قريياً. 

(6) طلحة: بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة اليمني أبو محمد المدنيء أحد 
العشرة مشهور استشهد يوم الجمل سنة ست وتلاثين وهو ابن ثلاث وستين (تقريب التهذيب: 282). 

(7) الزبير: سقط من (ق). e‏ ۹ 

(8) آبو رافع: القبطي مولى رسول الله ي4 اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو تابت أو هرمز مات في أول خلافة علي 
على الصحيح (تقريب التهذيب: 639). [ 

(9) خالد بن الوليد: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي سيف الله» بو سيلمان من كبار 
الصحابة كان آأميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن سنة إحدى أو أثنين وعشرين (تقريب 
التهذيب: 191). 

(10) انظر البيهقي: (163-1601/10)»ء عبد الرزاق: (377/10)» كنز العمال: (65/6)» المحلى: (180/9). 
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وكذلك قال E ob O a a‏ 
معروفة عندنا '» وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال للني لل 
إن أصبت أرضا بخيبر وهي من أنفس مال أصبته وإ أريد أن أتصدق ها 
4 لل 1 € I‏ 7 ۰ 4 
فقال له : کن الا رطن وشیا ار وقي طريق آخحر: فتصدق به 
SS‏ 
على من وليها أن يأكل منها e‏ 4 ففيه أدلة: 

أحدها: قوله #: "حبس الأرض" وذلك يقتضي التأبيد وانتفاء الرحوع 

والفانن: أن عمر استشار رسول الله ب في ذلك فأشار عليه به» فدلً 
علی آنه یلزم وإلا م یکن قد دله على مراده. 

والثالث: أنه كتب لا يباع ولا يوهب ولا يورث بعد إذنه كيل فيه؛ لأنه 
تحبيس أصل على وحه القربة فلم يفتقر إلى حكم حاكم أصله المسجد. 

٤ n ks 

وقولنا أصل” احتراز من الحيوان والعروض على إحدى الروايتين؛ لأنه 
ضرب من العطية يلزم بعد الوفاة بالوصية فوحب أن يلزم بفعله حال الحياة 
أصله المبة والصدقةء ولأنه إزالة ملك علة وحه القربة فلم ال 
حاکم أصله العتق ويزيد© في الفرع إزالة ملك عن منافع الرقبة 


(1) والخلفاء: سقطت من (ق). 

(2) ذكره هذا النص الباجي في المنتقى: (122/6)» وابن رشد في المقدمات: (4182). 
(3) أخرجه البخاري في الشروط في الوقف: (185/3) » ومسلم في الوصية: (1255/3). 
(4) هذا تتمة للحديث السابق. 

(5) في (م): اصلا. 

(6) في م: نرید. 
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فصل [ 1. جوازالجبس في المحوزوالمشاع] 
e7. ٠‏ 1 2 
ويجوز ذلك في احوز والمشاع حلافاً لأبي يوسف”“ وحمد) لحديث 
عمر أنه أصاب مائة سهم وذلك يقتضي أنه مشاع» ولأا عرصة يجوز 
وعنه ف حبس غير العقار من الحيوان روایتان: 
إحداهما: المنع» والأحرى: الجواز» ومن أصحابنا من يقول إن حبس الخيل 

حائز» وإنما الخلاف في غيرها. 
فوحه المنع أن الأخبار إنما وردت قي العقار دون غيره فلم جز تعديه» ولأن 

الحبس والوقف إنما يراد للتأبيد والدوام وذلك لا يكن إلا قي العقار فلم يجز 

في غیره نما يتغير ولا يدوم ألا ترى أن الشفعة لما استحقت لإزالة الضرر 
على وجه الدوام احتصت بالعقار دون غيره؛ لأن الدوام لا يوحد في غيره 
ووجه الجواز قوله : 'إنكم تظلمون حالدا انه حبس آذره وأعبده ف 

E E EE ا لله" والأذرع‎ 

لرسول الله بل فلم ينكرء وإن أم معقل قالت: يا رسول الله أريد احج وإنه 

وقف لیل فأركبه فقال: "اركبيه» فإن احج E‏ 

(1) انظر مختصر الطحاوي: (137-136)ء ومختصر القدوري- مع شرح الميدانيك (1007/1). 

(2) محمد بن الحسن: ابن فرقد أبو عبد الله الشيباني صاحب أبي حنيفة وناشر فقيه»ء أحد علماء وقضاة 
الإسلام» ولد بواسط ونشأ بالكوفة ولاه الرشيد القضاء بالرقة ت (189) هھ (شذرات الذهب: : )321/1( 
وفيات الأعيان: (184/4). 

(3) أخرجه البخاري في الزكاةء باب: قول الله تعالى: (وفي الرقاب) : (148/2)» ومسلم في الزكاة باب: في 
تقديم الزكاة ومنعهما: (676/2). 

)4( أبو معقل: الأبيدي الأنصاري يقال اسمه الهيثم» > صاحبي وهو والد معقل وزوج أم معقل (تقريب التهذيب: (674(. 

)5( أخرجه أبو داود في المناسك باب: : العمرة: (504/2)› وأخرجه النسائي مختصرا: (300/1)› وأخرجه ابن 
ماجه مختصراً أيضات في الحج باب: العمرة في رمضان: (996/2)»ء والحاكم: (183/1)» وصححه الألباني 
في إروائه: (33/6). 
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فصل [ 2. في عدم جوازبيع واستبدال الربع المحبس] 

الربع الموقف أو احبس حبسا حرماً لا جوز بيعه إذا حرب ولا استبدال به 
E I OL OEE E O‏ 
واعتباراً به إذا لم يخرب» ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مكان فلم يكن 
ف تبقيته إتلاف له؛ طمواز عودة العمارة إليه» ولأن في بيعه إبطالاً لحق من 


حل لهف ی ردد وتا ا ولا سيل إل دا 
وحواز بيعه حکي عن را EEA E‏ 
ا ا ا 


فصل [ 3. في الفرس المحبس وغيره إذا هرم أوكلب] 

وأما الفرس أو غيره إذا كلب أو حطم أو هرم وخيف عليه العطب فيجوز 
بيعه عند ابن القاسم» ولا يجوز بيعه عند عبد الملك: 

فوجحه قول ابن القاسم: إنه إذا لم يبق فيه منفعة في الجحال ولا قي المترقب 
في الوحه الذي حبس عليه لم يكن في تبقيته فائدة إلا تعريضه للتلف وذلك 
غير حائز؛ لأن إضاعة المال منهي عنها ومتى بيع هذا الفرس الذي قد كلب 
أو دحل العيب قوائمه لم يكن القتال عليه أمكن أن ينتفع به مشتريه قي غير 
O ENS‏ عليه أو أن يعمل عليه وابتیع بثمنه غیره فکان 
ذلك أولى من إضاعته» ولأن ني تبقيته ومنع بيع إنما يراد لغلا ببطل شرط 
ل ذلك من غير نفع فكان إبطال الشرط ما 


7 (M. 
يقوم مقامه ویسد بعص مسده آولى.‎ 


(1) انظر المدونة: (342/4))» التفريع: (308-307/2)» الكافي: (41). 
(2) في (م): النظر. 

(3) انظر الكافي: (541). 

(4) في (ق): ونسيت تحققه وفي ر: ولنست أتحققه. 

(5) قاله عبد الملك وطائفة من المالكيين (الكافي: (541)). 

(6) انظر المدونة: (342/4)» التفريع: (310/2)» الرسالة: (230)» الكافي: (541). 
(7) بعض: سقطت من (م). 
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ووحه قول عبد الملك اعتباره بالرباع بعلة أا عين أبد حبسها فلم يجز 
بيعهاء فإذا ثبت هذا وبيعت على قول مالك وابن القاسم حعل نمنها قي 
مثلها إن بلغ وإلا اين به قي مثله وانتفع في ذلك الوجه الذي حبس الأصل 
و ا 0 ن 
الحيوان جائزء فأما إذا قال: إن حبسه لا يصح فلا معنى هذا الفرع ويجوز 
على الإطلاق. 

فصل [4. الألفاظ التي ينعقد بها الوقف] 

الألفاظ التي ينعقد ها الوقف هي أن يقول: وقفت وحبست وتصدقت 
وا آلا ا ی ا 

فأما لفظ الوقف فإنه صريح ف التأبيد فإذا قال وقفت هذا الدار وقال 
هذه الدار وقف كان هذا القدر كافيا ق تأبيد < تحرمهاء فلا يرحع ملكا 
أبداً وإن ضم إلى ذلك أن يقول: وقف لا تباع ولا توهب ولا تورث› 
فكذلك تأكيد والاقتصار على لفظ الوقف كاف. 

وإنما قلنا: ذلك؛ لأن مفهوم هذه اللفظة في العرف أنه يقصد بها السبيل 
وتأبيد حبسها وتمليك منفعتها على الدوام فوحب الحكم بذلك فيهاء فأما 
لفظ الجحبس فهو أن يقول: داري هذه حبس في وحه كذا أو لا يقول» 
لکن إن قال حبس فقط أو قال: قد حبستها فإنا تكون حبسا ق 
الوحه الذي جعله فيه وإن م يذكر له وحهاً بل قال: حبس فقط صرف قي 
وحوه البر والخير.. 


(1) في م: قوله, 

(2) انظر المدونة: (343/4)» التفريع: (308/2)» الكافي: (536)» المقدمات: (419/2). 
(3) في (م): تاڻير. 

(4) في (م): إلا ان کان. 

(5) في (ق): حبسها. 
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E ذلك أن‎ e 
فلان ر‎ u حبس‎ ٠ آن‎ E ا غير خهولین وا موصوفین‎ 
بعينه أو على قوم بأعياتم ولم يذكر عقبا ولا نسلاً فقد اخحتلف قوله ق‎ 
1 ۴ م م‎ £ : 
٤ ذلك قي ذلك هل يتأبد م 5 ففي روایتان‎ 

إحداها أنه لا يتأبد ويصرف أولا فى الوحه الذي جعله فيه (فإذا زال عاد 
ملکا له إن کان باقیا او لورٹته إن کان میتاً. 

& ع f‏ 2 ۴ £ خ | الذ ر2 4 فاذا از . 

والأاخرى أنه يتابد فيصرف ولا في الوحه الذي جعله) ٠‏ فيه فإذا انقرض 
عاد حبسا إلى أقرب الناس بانحبس عليه» فإن لم يكن له قرابة عاد إلى 
الفقراء والمساكين. 

فأما إن انضم إلى لفظ الحبس في المعنيين“ بعض ألفاظ التأبيد مغل 
أن يقول حبس وقف أو حرم أو مؤبد أو لا تباع ولا توهب أو جعل إطلاق 
لفظه في جحهولين أو موصوفين كالفقراء والعلماء أو بني تميم أو فلان 
وعقبيه أو على ولدی وعقبهم» و يعين ولا ذكر مرحعا فلا يختلف المذهب 
في هذين الوحهين أما يفيدان التأبيد والتحرم. 

فأما لفظ الصدقة وهو أن يقول: هذه الدار صدقة على فلان فإنه على 
وجهين ٠‏ 

أحدها أن يريد تمليكه الرقبة» والآحر أن يريد الحبس فإن أراد المتصدق 
تمليك الرقبة حاز وكان ملکاً للمتصدق عليه كاهبة» وإن اراد به معن 
(1) انظر المدونة: (343/4)» التفريع: (308/2)»ء الكافي: (538-537). 
(2) ما بين قوسين سقط من ق وأكمل النقص من (ر). 
(3) في (ق): في الهيئتين. 
(4) في (ق): لفظ. 
(5) بني تمیم: سقطت من (م). 
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التحبيس فذلك على وحهين: إن كان على رحل معين أو قوم معينين غير 
جهولين ولم يذكر عقبي ففيها روايتان على ما بيناه تي لفظ الحبس: 

إحداها: أنه لا يتأبد فيصرف أولا فيمن نص عليه فإذا انقرض ذلك 
الوحه عادت ملكا والأحرى أا تتأبد فتصرف في الوحه الذي حعلت فيه» 
فإذا انقرض عادت إلى الفقراء والمساكين. 


1 ك‎ a 
وأما إن جعلها في قوم جهولين أو موحودين لا يحاط بعددهم كبنى تمي‎ 
وبني تغلب » أو على موصوفين كالعلماء والفقراء أو شرط ق المعنيين‎ 
. أعقاجم فاا تتأبد ولا تكون ملكا.‎ 

وكذلك ذكر ابن عبد الجحكم”“ عن بعض أصحابنا قي هذا إذا قال: 
صدقة على فلان وعقبه ما عاشوا ولم يقل حبسا: أا تكون ملكا لآحر 
عقيب من رحل أو امرأة ويتصرف فيه بما يشاء من بيع أو غيره» قال: وأكثر 
أصحابنا يرونه حبسا: وهذا الذي قاله ليس بشيء والصحيح أنْا تكون 
یا 


وأما إذا أطلق لفظ الصدقة ولم يضم إليه ما يقتضى معن الجحبس لا من 
لفظ التأبيد e‏ المتصدق عليهم» فلا یکون معنى الحبس؛ لأن 
ظاهر الصدقة تقتضي تمليك الرقبة» وإنغا ينصرف إلى الحبس بقرينة تنضم 
إليه. 


0 


(1) بنو تميم: نسبة إلى تميم والمنتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين إلى زماننا وهو تميم بن مره بت 
ادبن بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (الأنساب للسمعاني: (77/3). 

(2) بنو تغلب: نسبة إلى تغلب وهي قبيلة معروفة وهي تغلب بن وائل بن قاسط ابن ابن أقصى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (الأنساب للسمعاني: 3 

(3) في م ابن عبدوس والصحيح ما في ق تبعا لما جاء في المقدمات: (420/2). 
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فأما إن جمع بين لفظ الحبس والصدقة فقال: هذه الدار حبس صدقة أو 
قال: حبس فإن ضم إلى ذلك لا تباع ولا توهب أو قال: محرمة أو مؤبدة أو 
وقف فلا يختلف المذهب إما تتأبد بذلك. 

وإن م يقل إلا حبسا صدقة أو صدقة حبسا ولا ذكر جهولين ولا عقى 
فاحتلف أصحابنا في تخريج قول مالك فيها: 
رواية واحدة إا ترحع حبسا ولا تعود ملكا هذه جملة نما ذكره أصحابنا تي 
ألفاظ الحبس والوقف ونحن نتكلم على تفصيلها. 

فصل [5. في أن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم والتأبيد] 

قد بيّنا أن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحرم والتأبيد» ووحه قوله في الحبس 
التأبيد والتحرم لا من لفظه ولا من معناه؛ لأن لفظه محرد على التحري» 
ومعناه أن المنفعة لمن حعلت فقط حبس عليهم لا تخرج عنهم» فأما 
تحرمها بعد انقراضهم لأنه ما لا يستفاد به فإذا كان كذلك وحب عودها 
ملكا للمحبس (لأما على أصل ملكه لزوال الحق الذي يتعلق بها فإذا 
وصفت بالتأبيد والتحري) فقد انضم إلى لفظة ما دل على المراد به 
فلذلك قلنا: إنه مؤبد.. 

وكذلك إذا جعل على جهولين أو موصوفين فإنه يقوم مقام التأبيد 
والتحرى» ويدل على أن اکس اراد ألا يرحع ملكا؛ لأنه ملك منفعتها 
بجهولين لا حاط بعددهم ولا يعلم انقراضهم وكذلك الموصوفين بصفة؛ لأن 
ذلك ينتظم الموجودين والمعدومين فدل هذا على أنه قصد بذلك التحرم. 
(1) في (ق): لان 
(2) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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ووحه قوله: إا تكون حبسا حرمة قوله 4 لعمر ظله: "حبس الأصل 
وسبل الثمرة"» وموضع التعلق منه أن عمر أراد أن يتصدق بالأصل 
صدقة تبتداً وهي تمليك رقبته فأشار عليه بأن يحبس أصله ويسبل الثمرة» 
فدل على أن الأصل يتأبد تحرعه ولو م يكن كذلك لم يكن الغرض 
حاصاً؛ لأنه کان يعود إلى ملكه فيبطل غرضه في التصدق به.. 

ولأن إطلاق القول أن هذا حبس منافعه على التأبيد مستحقة؛ لأنه م 
يقيد ذلك بوقت دون وقت فكان الإطلاق مقتضياً للتأبيد» وليس يخرحه 
غ دل انه لن تست ايه آنا قول خن عل قان أن دلت :كه 
E‏ ا و 
أن يقتضي التحرم أصل إذا كان على جهولين. 

فصل [6. في المراد من لفظ الصدقة] 

وأما لفظ الصدقة فإن أراد به وحه الحبس (فقد بيّنا أن الاحتلاف فيه 
کو ا و ا ا ق 
بامنفعة“ على زيد أو ولده المعينين أو تي وحه كذا لا يوحب التحرم لا من 
لفظه ولا من معناه. 

وإنما يقتضي تبقيته ما دام الوحه صرف فيه باقياً فإذا زال عاد إلى ملكه 
بالأصل» ووحه القول بأنه يوحب التأبيد أن إطلاق لفظ التصدق به يفيد 
التحلي منه فكان كالوقف. 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(2) في (ق): الحق. 

(3) ما بین قوسین سقط من (م). 
(4) في (ق): بالنصف. 
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فصل[ 7. إذا جمع بين اللفظين في الوقف] 

فأما إذا جمع ن فوحه القول بأنه لا يتأبد أن ذلك مبني على 
أن کل واحد بانفراده غير متأبدء فإذا جمعهما لن يتم جمعه كما التأبيد؛ لأن 
الجمع بين اللفظين لا يجعل هما حكما يخالف حكم الانفراد» ووحه القول 
بالتأبيد أن فائدة التأبيد تحرج الحبس وتأبيده كقوله: لا یباع ولا یوهب. 


فصل [8. إذا جعل الوقف في قوم مجهولين أو موصوفين] 

وإنغا قلنا: إنه إذا جعله في قوم جحهولين أو موصوفين أن ذلك يكون على 
التأبيد؛ فلأن غير الحرم إنما يعود إلى المحبس بشرط انقراض الحبس عليهم 
فإذا صرفه إلى امحهولين علمنا أنه أراد التأبيد بأنه لا يعلم انقراضهم وكذلك 
الموصوفون؛ لأن ذلك ينتظم المعدوم والموحود وذلك يقتضي تعلق حقهم به 
ما أمكن وحودهي» وتاك © العقب يقتضي التأييد إلا أن يكون أصله 
معنا فانه يتعین بتعیین أصله. 

وإنغا قلنا: إنه قال: هذه الدار حبس ولم يعين لوجه الذي تصرف فيه» 
فإنما تصرف في وجوه الخير والبر؛ لأن الحبس والوقف يراد به وجه الله تعالى 
والقربة إليه وذلك يتعين بتعيينه فإذا لم يعينه كان مطلقا فيها ولم يجز إبطاله؛ 
لأنه لو صرح بذلك لكان هذا حکمه. 


ومن شرط الحبس والوقف أن يخرج من يده في صحته» فإن أقام ي يده 
حياته أو إلى مرضه الذي مات قي فإنه يبطل ويكون ميراثاً إلا أن يكون 
ار خا عن دة سر فام غاد إل اط فكان ورف غا 
قي وحوهها ويقوم با فإن ذلك لا يبطل الحبس. 


(1) في (م): الوصفين. 
(2) في (م): ذلك. 
(3) في (ق): لابيهم. 
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إنغا قلنا: ذلك لحديث أبي بكر هه أنه كان نحل عائشة رضي اله عنها 
جذاذ عشرين وسقا فلم يقبضه حتى مرض مرضه الذي مات منه فقال ها: 
لو كنك جره لكان لك راغا هو الوم مال الرارت ون ذلك طرق 
إلى أن ينتفع الإنسان ماله في حياته ويخرحه عن ورثته بعد موته فلا ينفع 
الحجر عليه شيعا فأما إن عاد إليه فكان يليه ويصرف غلاته في وجوهها 
وا 0 ا ا 
وأشهر* أ 
ولا حد لمذه المدة إلا ما لم يعلم في مله أنه بقصد انتفاعه بالمال“ حياته 


..٥رم‎ 


وأدوا ورثته عنه» وابن القاسم يحد فيه سنة؛ لأا مدة وضعت للاختيار 
كإقامة البكر عند الزوج والعثين وعهدة السنة» وكان شيخنا أبو بكر رمه 
لله يقول: القياس ألا يصح رحوعه إلى يده طالت المدة أو قصرت. 

وإنما قلنا: إنه ذا کان المحبس عليه من هو ق ولایته فان قبضه له قبض 
وكذلك البة» لأنه ليس من أهل القبض لنفسه والنظر ها فكان قبض وليه 
قبضا له فلا يجوز أن يمكن ما وقفه على ولده الصغير؛ لأن ذلك ذريعة إلى 

فصل [ 9. حكم الحبس المتأبد ينقرض الوجه الذي جعل فيه ] 

افا ناخب لايد ةا اقرش اليك الذي جحل في غاد إل 
أقرب الناس بانحبس؛ لأن الصدقة على الأقارب أولى متها على الأباعدء 
(1) أخرجه البيهقي: (178/6). 
(2) في (م): ویسبلها 
(3) في (ق): واشهد. 
(4) في (م): بالملك. 
(5) رحمه الله سقطت من (م). 
(6) في (ق): الحبس. 
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وقد قال #5: "لا يقبل الله صدقة وذو رحم ا وقال لأبي طلحة: 
"احعلها في الأقربين ٠"‏ وقال ل "حير الصدقة ما كان عن ظهر غي 
وابد یمن تعول ". 

فصل[10. الوقف في الصحة وفي المرض] 

الوقف ني الصحة من رأس المال وف المرض أو الوصية من الثلث؛ لأن 
الصحيح لا يتعلق عليه الحجر لأحد في ماله ولا الوارث ولا غيره فكانت 
عطاياه وهباته من رأس الالء والمريض حجور عليه من أحل ورثته فما يفعله 
موقوف على الثلث بعد موته؛ لأنه ليس له أن يخرج عنهم زيادة على الثلث 
بعد موته؛ لأن ذلك تقدیر ما حعل له. 

وإنغا ۾ يحکم بتنجيزه من الثلث في الحال لجواز أن يتلف الثلغان الباقيان 
وبعوت هو عن هذا المقدار فقط؛ لأن الاعتبار ما يتركه بعد الموت لا قبله 
فيؤدي إلى أن يكون الوصايا قد نفذت قبل حصول الثلفين للورثة وذلك غير 
حائز. 

فصل [ 11. في عدم جوازوقف الإنسان على نفسه ] 

ووفف الإنسات على فس لا بص غلاا اجکی عن أي 
يوسض”؛ لأنه إذا ملك شيعا بضرب من ضروب الملك م ملك نقله إلى 


و و ن ةا وت اه کا م مال 


(1) لم أعثر على تخريج هذا الحديث» ولكن ذكره بعض العلماء في (تفسير القرطبي (170/3) والكافي 
(100/1). 

(2) أخرجه البخاري في الزكاة باب: الزكاة على الأقارب: (126/2)» مسلم في الزكاةء باب: فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين: (694/2). 

(3) أخرجه البخاري في الوصايا باب: تأويل قوله: (من بعد وصية) (189/3) ومسلم في الزكاةء باب: اليد 
العليا خير من السفلى (717/2). 

(4) انظر المدونة: (346/4ء344)» التفريع: (308/2)» الرسالة: (230)» الكافي: (537). 

(5) في (م): حجه, 

(6) انظر مواهب الجليل: (25-24/6)» حاشية الدسوقي: (80/4). 

(7) انظر مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (186-185/2). 
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فصل [12. حكم من وقف وقفا في مرضه أوصیته ] 

وإن وقف في مرضه أو وصيته شيا على ورثته حاصة دون غيرهم م يصح 
A‏ ع 1 ع 
ذلك وكان ملكا للورثة“؛ لأن ذلك يجري محرى الوقف على نفسه» ولأنه 

2 8 . 
يوقف” عليهم ملکهم ونح التصرف فيه وذلك عير جائز فيه» وان وقف 
على بعضهم ل يجز أيضاًء فإن دحل معهم أجانب ا الوقن فلت 
وقسم نصيب الورثة على الشرط الذي شرطه وأحذ الأحانب حقوقهم» وإنغا 
يصح الوقف إذا دحل فيه الأحانب؛ لأنه قد وقفه على من يصح الوقف 
عليه ولم يرد تفضيل بعض الورثة على بعض. 

وإذا وقف على بعض ورثته وعلى أجانب كان ما يصيب الوارث بينه 
وبين باقي الورثة» ومن مات من الورثة» الذين يدخحلهم ف الوقف قام 
وارثهم مقامهم؛ لأنه لا يرث عنه جميع حقوق لمال التي كانت له فإذا مات 
الوارث الموقوف له انقطع حق باقي الورنة فيما كان يصيبه حاصة» فإذا 

4 : 

مات جيع الورثة الموقوف” عليهم انقطع حق باقي الورثة جملة وحصلت 
بغير الورئة. 

فصل[ 13. إذا حبس على جمامة شينا ثم جعله في وجه آخر بعد انقراضهم] 

إذا حبس على جماعة شيا تم جعله في وحه آخر بعد انقراضهم فمات 
بعضهم: فإن كان ذلك الشيء نما يتجزاً أو ينقسم كالغلة والثمرة وما أشبه 
ذلك فإن حصة الميت تكون قي الوحه الذي حعل فيه بعد انقراضهم ولا 
والدابة تركب ففيها روايتان: 
(1) انظر المدونة: (344/4))» التفريع: (308/2)» الكافي: (537). 
(2) في (ق): ولا بوقف. 
(3) في (ق): يعد. 
(4) في (م): الموقف. 
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إحداها أنه كالذي ينقسم (ترحع حصة الميت إلى الوحه الذي نفذى”) 
والأخحرى أنه ترحع حصة من مات من أهل الوقف على من بقى منهم فإذا 
انقرض جميعهم صارت إلى الوه الذي بعدهم“. 

إنغا قلنا: إنه إذا كان نما يتجزاً وينقسم فإن حصة الميت لا تعود إلى من 
بقي من أهل الحبس؛ لأن كل واحد منفرد عن الآخر لا تعلق به» وکان 
موته قي وحوب عود نصيبه إلى من بعده كموت الجميع» ولأن الحبس لا 
يورت بالشكة فلو قلا إن حصة الت قود إل سن بق من غير رط 
ا لدلف کان کارا ت:: 


3 ٤ NS 
ووحه قوله فيما لم ينقسم أن حصة الميت لا تعود إلا من معه”“ منهم‎ 


اعتباراً ما يقسم. 

ووحه قوله” إنما تعود إلى من كان معه في الحبس أن الضرر يحصل ي 
ذلك؛ لسوء المشاركة لاف المتمير والأول أقيس. 

وإن كان الحبس مسكناً فإنه على وحهين: إن حبس عليهم للغلة فعلى ما 
ذكرناه من المتميز المنقسم وإن كان للسكنى فعلى الخلاف. 

إذا اأسكن إنساناً داره إلى مدة معلومة فقد ملك المسكن الإنتفاع بتمليك 
المدة وليس للمالك الرحوع فيه» فإن مات (الرحل المحبس عليه فبقيت 
السك ال الك لر أنه ات © عن حق له يصح الإرث في نوعه 
فورنه ورنته کما لو کان على معاوضة» وتقييده بالنوع احترازا من الوطء. 


(1) ما بین قوسين سقط من (ق). 

(2) انظر المدونة: (348-347/4)» التفريع: (09/3)ء الرسالة: (230)ء الكافي: (538-537). 
(3) في (ق): بقی. 

(4) ووجه قوله: سقط من (م). 

(5) ما بین قوسین من (م). 
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وإن دفع صاحب الدار إليه شيئاً على أن يدع السكنى جاز؛ لأن ذلك 
ليس بمعاوضة وإنما انتقال من هبة إلى وهبة» ولأن أصل الإسكان قربة 
والقربة قد سومح فيها عما غلظ في المعاوضة كجواز الشركة والتولية في بيع 
الطعام قبل القبض وكذلك القرض والبة وبيع المكاتب كتابته با لا يجوز 
بيعها من الأحني وما أشبه ذلك لحرمة العتاقة» وأنه ليس القصد محض 
المعاوضة وإنما القصد كمال الحرية والرفق بالعبد كذلك ها هنا. 


فصل [ 14. في إطلاق الجبس] 

وإذا أطلق الحبس ولم يشترط تقديماً ولا تبدية» فإنه يؤثر في الإسكان 
N A a E SO O‏ 
الخلة ودفع الحاحة لأصل الحبس فيجب أن يكون من اشتد حاحته أدحل 
قي الاستحقاق ممن قل عنه. 

ولا بخرج من سكن لحدوث من هو أحوج منه؛ لأن الأول سكن بحق 
فكان أحلق بالحيازة والسبق فإن شرط للخبس تقدماً أو تبدية كان ما 
شرطه . 

فصل [15. فیمن حبس دارا فسکن بیتا أو شیناً يسبراً منها] 

إذا حبس دارا فسكن بيتا صغيرا أو شيئاً يسيرا منهاء أو دوراً عدة فسكن 
داراً منها يسيرة فيما بقي» جاز الحبس کله ما یسکن وما لم یسکنه » (وإن 
سکن شیا کشیراً بطل الحبس ما سکنه وما لم یسکنه)» وقال ابن 
القاسم: يجوز ما لم يسكنه ويبطل ما سكنه ولم يفرق قي الموضعين بين 
القليل والكثيرء وقيل يبطل الحميع. 


(1) في م و ر: القسمة. 
(2) ما بین قوسین سقط من (م). 
(3) انظر التفريع: (311/3)ء الرسالة: (230)» الكافي: (539). 
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فوحه القول بأنه لا ييطل إذا كان سكناً يسيراً هو أن ذلك لا تحمة فيه أن 
يكون أراد الانتفاع بماله حياته وصرفه عن ورثته بعد موته؛ لأن القدر الذي 
ينتفع به يسير الخطب كاللبن يشربه من غنم يحبسها أو التمر اليسير يأكله 
من حائط يحبسه» ولأن سكناه في الغالب لراعاته وحفظه والنظر في 
مصالحه. 

ووحه القول بأنه ينفذ ما ۾ يسکن ويبطل ما سکن؛ لأن ما سكن لن 
يحز عليه فلم ينفذ حبسه عليه» وما لم يسكنه فقد حيز عليه فزالت التهمة 
فيه فوحب نفوذ الحبس فيه. 

ووحه منع الجميع أن الحبس إذا كان واحداً بطل جيعه ببطلان بعضه؛ 
لأن حكمه واحد غير متبعض. 

فصل[ 16. في العری] 

العمرى^: هبة منافع الدار عمر الرحل مدفوعة إليه وليست بتمليك 
الرقبة» وصفتها: أن يقول رحا لرحلي: أعمرتك هده الدار أو اسكتكها 
حياتك أو عمرك أو مدة بقائك أو منحتكها أو ما أشبه ذلك من الألفاظ 
التي يفهم منها تمليکه المنافع عمره» وهذا م بملکه رقبة الشيء؛ وإنغا ملكه 
المنافع فما دام المعطى حيا فالمنافع له بقي المالك أو مات» وإن مات المعطى 
عادت إلى المالك إن کان حیاً أو إلى ورثته إن کان میتاً میراثاً کسائر ترکته 
وعند الشافعي: أن المعمر يملك رقبة الدار إذا أعمرها. 


إلى (غرر المقالة: 230). 
وعرفها ابن عرفة بقوله: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء (حدود ابن عرفة: 419). 
(2) في (ق): إلى. 
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إنما قلنا: ذلك؛ لأن المعمّر لما اشترط للمعطى أن تكون له عمره علمنا 
أنه أراد تمليك الانتفاع» لأن تمليك الرقبة لا يصح إلا على التأبيد دون 
E‏ ا اا رما جت 
حيا لن يصح ذلك ولم بملكها » فعلم بتوقيته إياها بالمدة أنه أراد السكنى 
دون الرقبة.. 

وهذا إذا قال أعمرتك ولم يذكر العقب» فأما إن قال لك ولعقبك فإنا 
تكون للمعمر حياته» فإذا مات كانت لورثته أبداً ما بقي من عقبه إنسان» 
فإذا انقرض عقبه ولم يبق منهم أحد عادت إلى امالك إن كان حيا أو إلى 
وره إن کان قت انتغل ما با : 


(1) انظر الموطأً: (756/2)» الرسالة: (230)» الكافي: (542-541). 


304 


والهبة من غير قبض 


عقد الصدقة والمبة يصح ويلزم من غير قبض» ولكن القبض شرط ي 
نفوذه وتمامه» فإن قال: تصدقت عليك ذا الثوب أو العبد أو الدار أو غير 
ذلك من الأملاك» أو وهبته لك ولم يرد بالمبة عوض الثواب فقال: قد قبلت 
منك فقد انعقد وليس للواهب ولا للمتصدق الرحوع فيه ويلزمه إقباضه 
للموهوب له» أو التصدق عليه إذا طالبه» ويجبر على ذلك إن امتنع منه.. 

SANG RE EOE A ES, 
عليه وهو على المطالبة بالإقباض غير متراخ قي ذلك ولا راض بتبقيتها قي يد‎ 
الواهب أو المتصدق ل بيبطل موته» ولورثته من المطالبة مثل ما كان له..‎ 

إن تراحي الموهوب أو المتصدق عليه قي المطالبة بالإقباض أو أمكنة 
قبضها فلم یقبضها حتی مات الواهب أو مرض بطل ولم یکن له شيء*. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ينعقد إلا بالقبض وما م تقبض تكون 
ا 


(1) في (م): اقتضاه. 

(2) فان مات: سقطت من ق وفي ر: وان مات الموهوب له. 

(3) انظر: المدونة: (348/4- والتفريع: (311/2)» الكافي: (532). 
(4) انظر: مخت الطحاوي: (138)» الإقناع- للمارودي: (120). 
(5) في م: تکون جائز غير لازم. 
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إنما قلنا: ذلك لقوله تعالى: #إ أودوا امود 4 وقوله 45: 'الراحع في 
هبته كالراحع في قيعه " ولم يفرق بين الرحوع قبل الإقباض أو بعده» ولأنه 
عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه أصله سائر العقود» 
ولأا عطية فلم يفتقر انعقادها إلى قبض كالوصية. 

فصل[ 1. في حيازة الأب ما وهبه لولده] 

إذا تصدق على ولده الصغير أو وهب له فحيازته له حائزة إذا كان قد 
مير الصدقة أو المبة وأشهد عليها؛ لأنه هو القابض له إذ الصغير ليس ممن 
يصح E a‏ 

وإنما شرطنا أن ييز ذلك ويشهد عليه لتثبت له الصدقة أو المبة بغير قول 
الأب وإلا تطرق منه الوصية للوارث» وهذا إذا كان ما يمكن أن تعينه 
والإشهاد عليه.. 

فأما ما لا يكن ذلك فيه ما لا يتعين كالذهب والفضة والطعام وسائر 
اللكيل والموزون فلا يصح قبض الأب له» لأنه لا يكن الإشهاد على عينه؛ 
لأنه لا يتميز للشاهد وقت إقامة الشهادة لإمكان أن يكون ما شهد به غير 
الذي أشهد عليه فإن جعلها على يد أجني يكون قابضاً لهم حاز. 

قال شيخنا أبو بكر: ويجوز أن تكون بيد الأب إذا جعلها قي شيء وحتم 
عليها وأشهد عليها لأغا تتميز وعكن الشهادة عليها فيكون كالعبد والثوب 


وما يتمیز 2 


(1) سورة المائدةء الآية: 1. 

(2) بهذا اللفظ أخرجه النسائي في الهبة باب: رجوع الوالد فيما يعطى ولده: (222/6)»ء وابن ماجه في الهبات 
باب: الرجوع في الهبة: (787/2)؛ وهو في الصحيحين بلفظ: "العائد في هبته» كالكلب يعود في قيئه» وقد 
سبق تخريج هذا الحديث. 

(3) انظر: المدونة: (349/4))» التفريع: (312/2)» الرسالة: (230)» الكافي: (532). 

(4) في (ق) : به. 
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فصل [2. في صحة هبة المشاع] 

تصح هبة المشاع كما تصح هبة المقسوم وتجوز من شريك وغیره» وفيما 
تنأتی قیمته وفیما لا E‏ (حلافاً لأي E‏ في قوله: إن المشاع 
الذي يمكن فيه قسمة لا تصح هبت © على وجه» ولأن کل مشاع ا 
بيعه حازت هبته كالمقسوم» ولأن كل عقد صح ف المشاع الذي لا ينقسم 

6) e 

(صح ي الذي ينقسم) کالبیع. 

فصل [ 3. إذا تصدق على ولده الصغبر بجزء مشاع] 

إذا تصدق على ولده الصغير بجزء مشاع من أرض أو دار وأشهد عليه 
ا روایتان: 

إحداهما جواز الصدقة والأحرى بطلاتاء والمبة مثل الصدقة فوحه الجواز 
أن العين الموهوب بعضها نما يتعلق ويمكن الإشهاد عليها فالمشاع منها قي 
حکم المقسوم» ووجه المنع أن نفس الموهوب غير متمیز ولا معن فأشبه 
المنفرد الذي لا یتعین والأول أصح. 

فصل [4. في أقسام الهبة] 

ا ا ا ر ا 
الثواب بل یکون على وجه المودة والحبة وصلة الرحم: 

فأما الضرب الأول الذي يقصد به المكافأة والعوض فحكمه حكم 
المعاوضات» ويراعى فيه ما يراعى في البيع ولا يفارقه إلا في وحه واحد وهو 
(1) انظر: التفريع: .)G12/2(‏ 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (137)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (172/2). 
(3) ما بین قوسین سقط من (م). 
(4) في (م): کل ما جاز. 
(5) بین قوسين سقط من (ق). 
(6) انظر التفريع: (312/2)» الرسالة: (229)» الكافي: (534). 
(7) الهبة: قال ابن عرفة: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض (حدود ابن عرفة: 


.)421( 
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السكوت عن البدل فيه وعن مقداره» فأما ما عدا ذلك من أحكامه فإنه 
1 
ری ر ائ لمعاو شات 


وإنما قلنا: إا جائزة على هذا الوحه؛ لأا تفعل على وحه المودةء وإيشار 
المكارمة والمواصلة» وإن كان المقصود المكافآت» ففعلها على هذا الوحه له 
تأثير في التودد والتحبب فكانت قي معنى نكاح التفويض قي المساحة بترك 
ذكر العوض ومقداره» وروي أن النبي بب أثاب على اللقحة وطلب 
صاحبها الثواب فلم ینکر عليه بل انکر سخطه الثواب وکان زائدا على 
ا کر ی و ا 
ثواب ولا مكافآة؛ لأن الواهب ل يرد ذلك وإنما أراد التمليك بغير عوض. 


فصل[ 5. الاختلاف في غرض الهبة] 

فإن اخحتلفا فادعى الواهب أنه وهب للثواب وقال الموهوب له بل لغير 
الثواب فالمرحع في ذلك إلى أحد أمرين: 

إما إلى شرط إن كان بينهما فإن اعترف به الموهوب له لزمه» وإن أنكره» 
فالقول قول الواهب إذا أشكل وتحاكما فيه إن كان يشبه» وإِن كان لا 
يشبه» فالقول قول مدعى الأشبه منهما“. 


والقسم الآحر الذي يرحع فيه إليه وهو العرف فينتظر: فإن كانت العادة 
والعرف أن الواهب یری أنه يريد الشواب» وأن مثله إفمايهب مثل 
ذلك الت ا ا م ا هة رل و ولك م 


(1) انظر المدونة: (327/4ء318)» التفريع: (312/2)» الرسالة: (228)» الكافي: (528). 

(2) اللقحة: بالكسر- الناقة ذات اللبنء وجمعها لقح (المصباح المنير: 556). 

(3) في (ق): فلم يطلب. 

(4) أخرجه الترمذي في المناقب باب: مناقب بني ثقيف وبني حنيفة: (686/5) وأحمد: (265/1)ء وابن حبان 
والحاكم: (62/2)» وقال على شرط مسلم. 

(5) منهما: سقط من (م). 

(6) في م: بغخرض. 

(7) في (ق): مکافات. 
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هبة الفقير للسلطان ا وما أشبه ذلك فالعادة ف هذا أنه یرید منه 
المكافآت. 


وأما هبة الغني للفقير والسلطان لأتباعه والرحل يهدي إلى العام الصاح 
فالعرف قي مثل هذا انه للمودة لا للثواب. 

وأما النظر أو الأمثال فعلى حسب ما يعلم من دلائل الجال وعلى قدر 
لمبة هل يقصد به الثواب أم هي نما يقبح ف العرف طلب الغواب في 

وعنه في هبة أحد الزوحين للآحر روايتان: إحداها أا تقتضي الثواب 
لتميز الملكين» وأن المعاوضة مطلوبة بينهماء والأحرى غالا تقتضي 
الثواب؛ لأن العرف حار بأن كل واحد يتقرب إلى الآحر بالمدية والمبة» 
وبحب التودد إليه وإحراز الحظوة عند 

فصل [ 6. في خيار الموهوب له هبة للشواب] 

إذا ثبت ما ذكرناه فمن وهب له شيء للثواب فهو بالخيار إذا قبل المبة 
إن شاء أثاب فيها فما زاد وإن شاء ردهاء فإن أثاب قيمتها أو زيادة عليها 
لزم واهبها قبول ذلك ولا مقال له وإن قال: لا أرضى بقيمتها. 

وإن أثاب دون القيمة فالواهب بالخيار إن شاء بل الثواب وإِن شاء رده 
وارتحع هبته» فإن فاتت عند الموهوب منه لزمه قيمتهاء والفوت مل الحمل 
والموت أو العتق أو نقص قي البدن.. 


(1) في (م): الأغنياء. 
(2) في (ق): الهديد. 
(3) انظر: المدونة: (324/4)» التفريع: (314/2)» الرسالة: (229)» الكافي: (532). 
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أنه فوت والأحرى أنه ليس بفوت» ولا تفتقر هبة الثواب إلى حيازة. 

فصل[ 7. في دليل أن الموهوب مخير بين الإثابة أو الرد] 

وإنما قلنا: إن الموهوب مير بين الإثابة أو الرد؛ لأَنا معاوضة فلا يلزمه إلا 
باحتياره إذا م يتعلق بها حق الغير كسائر المعاوضات. 

وإنما قلنا: إنه إذا قبلها لزمه الثواب» فلأن الواهب ملكه إياها بشرط 
العوض إما لفظا أو عرفا فلزمه ما دحل عليه كالبيع. 

وإنما قلنا: إن الشواب ما يتراضيان به اعتباراً بنكاح التفويض؛ لأنه عقد 
يشترك فيه العوض وطلب المودة والمواصلة فسومح“ فيه بترك تسمية العوض 
فكذلك المبة إذا سكتا عن ذكر العوض فوقف على تراضيهما. 

وإنما قلنا: إما إذا لم يتراضيا فالموهوب خير إن شاء أثاب عنها القيمة 
وإن شاء ردهاء وأنه إذا أثاب القيمة لزم الواهب قبوهاء اعتبارا بنكاح 
التفويض (في تخيير الزوج إذا م يتراضيا على فرض ببذل صداق مثل الذي 
هو قيمة البضع أو الطلاق» وكذلك ق البة. 

وإنما قلنا: إنه لا يلزمه إرضاؤه مما يزيد على القيمة اعتباراً بالتفويض على 
a‏ 

وإنما قلنا: إنه لا يراعى عرف في مكافآت مثل تلك المبة خحلافاً للشافعى 
ي بعض أقوله^؛ لأنه لا مدحل للعرف ف المكافآت إذ ليس فيها حد 
يرحع إليه؛ لأن الملك العظيم قد يثيب على هدية تساوى مائة» ألف» وقد 
(1) انظر: المدونة: (340/4)» التفريع: (314/2)» الرسالة: (229)» الكافي: (532). 
(2) في م: فسوغ. 
(3) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(4) انظر: الإقناع: (120)» المهذب: (455/1). 
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یثیب عشره آلاف» وما بینهما وقد كان يخلو الموهوب ٿي نفسه فيزيد ټ 
المكافآت عليه» وكذلك غيره ممن يكافي تختلف مكافآته بحسب حلاوة 
الموهوب في نفسه وحبته بنفع مهديه""“ إليه» فبطل اعتبار العرف في ذلك. 

وإنما قلنا: لا يكفي أقل نما يقع عليه الاسم حلافاً للشافعي أيضاً؛ لأن 
الخ اة اهدي ذال غ اکن ال ارغلي ما ار 
يرق الراضلة وانكاة فان ثاب غل هدية فيمها ال بع دراهم 
فإنه حلاف العرف الذي عليه دحل فلا يلزمه.. 

وإنغا: إنه إذا فاتت لزمته قيمتهاء لأنه إذا كان ذلك هو الواحب عليه مع 
بقائها فكذلك فواتما وتأثير الفوت منع ردها فقط» وإنما كان العتق فوتاً؛ 
لأنه لا يمکن ردها ولا فسخه والحمل ينقص قيمتها والموت عدمها. 

ووحه قوله قي زيادة البدن والسوق أنه فوت واعتباره لتغير النقصان. 

ووحه قوله إا ليست بفوت أن ردها ممكن من غير ضرر يلحق أحدها 

وإنما قلنا: إا لا تفتقر إلى حيازة؛ لأا معاوضة كالبيع» ولأن التهمة لا 
مدحل فيها كدخوها في هبة غير الثواب. 

فصل [ 8. في الهبة التي لا يقصد بها ثواب] 

فأما المبة الق لا يقصد بها ثواب ولا مكافآت فعلى ضربين: 

ضرب يراد به المودة والحبة» وضرب يراد به وحه الله تعالى من صلة 
كهبة الغني للفقير واليتيم فهذا الضرب صدقة e‏ 
جوز الرحوع فيه بوحه لا من أب ولا من غیره 
(1) في (م): عهدته. 
(2) في (ق): الموهوب. 
(3) بعشرة: سقطت من (ق). 
(4) انظر: المدونة: (340/4)» التفريع: (313/2)» الرسالة: (228)» الكافي: (532). 
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وإنغا قلنا: ذلك لأنه أحرحها عن ملكه على وحه القربة إلى الله تعالى 
وابتغاء وحهه لا لغرض دنيا فلم جز له الرحوع فيه» وعلى ذلك دل قوله ل 
لعمر ظله لما سأله عن الفرس الذي حمل عليه قي سبيل ثم رآه يباع: "لا 
تبتعه ولو باعكه بدرهم ولا تعد في صدقتك"» وقوله 5لل: "إا الصدقة 
ليومها"“ يريد يوم القيامة» ومن هذا هبة الغني للفقير ولمبة لصلة الرحم وما 
كان مثابة ذلك. 

وإذا ثبت منع الرحوع فكذلك الانتفاع به؛ لأنه ضرب من الرحوع إلا أن 
يشرب من ألبان الغنم يسيراً أو ركت الفرسش الذي ف -سبيل اله أو ماشه 
ذلك مما يقل حطره. 

فأما الضرب الآحر وهو المبة للمودة والحبة فليس لأحد فيها رحعة إلا 
للوالدين فيما وهباه لولدها فلهما اعتصاره ما لم يداين أو يتزوج أو يطأها 
إن كانت جارية أو يكاتبه إن كان عبداً أو ينفقه إذا كان مالا أو يختاط 
مثله إذا كان دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن أو يبعه فلا يكون للوالد 
سبيل إلى الارتحاع» وإذا كان الولد أيتاماً فلا عصرة للام فيما وهبته» وليس 
لأحد رحوع ني هبته إلا للوالدين لا من قريب ولا من أحني لا جد ولا غيره 
2 ا 

فصل [9. في منع الواهب من الرجوع في هبته ] 

وإنما قلنا: إنه ليس للواهب سوى الوالدين الرحوع في هبته حلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إن همم ذلك لقوله ب: "لا يحل للرحل أن يعطي العطية 


)1( أخرجه البخاري في الهبة باب: لا يحب لأحد أن يرجع في هبته: : )142/2( ومسلم في الهبات» باب: 
كراهية شراء الإنسان ما تصدق به: (1239/3). 

(2) لم أعثر عليه.. 

زى انظ ود(634 افر 461357 رة 287 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (138)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (175/2). 
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ثم يرحع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومنل الذي يعطي ثم يرحع فيها 
کمثل الکلب اکل حه © شبع قاء نم عاد في ئه "^» ولأنه لا يلي على 
ماله إلا بتوليه» ويحد ف وطه أمته فلا رحوع له في هبته أصله الابن إذا 
وهب للأب. 


فصل [10. جوازرجوع الأب فیما وهب لابنه ] 

وإنما قلنا: إن للأب أن يرحع فيما وهب لابنه حلافاً لأي حنيفة ثي منعه 
ا e E E E E E‏ 
حلا وجحاء إلى النبي 4ل م إن حلت اب هذا فقال: "أكل 
ل ك ع ن 
يرحع فیما وهب لابنه» LL‏ هبة ن أضيف هو وماله إلى الواهب في 
الشرع إضافة الملك فكان له الرحوع فيها بوحه» أصله هبة السيد لعبده» 
ولأن الأب يختص مع الولد مما لا يوحد في غيره» وله شبهة في ماله ففارق 

وما قلنا: إن للأم أن تعتصر لمشاركتها في قرب الولادة ومباشرتما. 

وإنما منعنا ذلك إذا كان الولد أيتاماً؛ لأن المبة للأيتام يراد بها وحه الله عز 
وحل كالصدقة 


(1) في (ق): ٳذا. 

)2( أخرجه أبو داود في البيوع باب: الرجوع في الهبة: (809/2)»ء وابن ماجه في الأحكام باب: من أعطى ولده 
ثم رجع فيه: (795/2)»ء والنسائي في الهبة باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده: (222/6)» والترمذي في 
البيوع باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة: (384/4) وقال حديث حسن صحیح» »> وأحمد: (27/3) 
والحاكم: (46/2). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (139)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (175/2). 

(4) أخرجه البخاري في الهبة باب: الهبة للولد: (133/2)» ومسلم في الهبات» باب: كراهية تفضيل بعض 
الأولاد: (1241/3). 

(5) الاعتصار: هو الرجوع في الهبة وأخذها قهراً (الفواكه الدواني: 170/2). 
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وإنما منعنا الاعتصار بعد التصرف لتعلق حقوق الغير اء أما إذا داين 
الولد فإن الغرماء داينوه على المال الذي معه» فلو أحزنا للأب أخحذه لكان 
غروراً هم. . 

وكذلك إذا تزوحت الابنة لأن للزوج حق في تبقية ماها بيدها لقوله 5: 
"تنكح الرأة لدينها ومانها"» وللاتفاق على أنه لا رحوع له في البيع والعتق 
وكذلك سائر التصرف» فأما اخحتلاطه ما لا يتميز فجار محرى إتلافء^ 
فبطل الرحوع فيه. 

فصل [11. في كراهية ارنجاع الصدقة بعوض أوهبة] 

يكره أن يبتاع الرحل صدقته ويرتحعها بعوض أو هبة؛ لأنه ضرب من 
اوا ولأن الموهوب له والمتصدق عليه قد يستحي منه فيساحه قي 
ينها أو حط عنه ما لا بحط لغيره فيكون رحوعا في ذلك القدر» ويي 
ES GE a EE‏ يباع» فأراد أن يشتریه 
فنهاه رسول الله ه: "لا تبتعه ولو باعکه بدرهم ولا تعد في صدقتاك "©. 

فأما إن مات المتصدق عليه فورثها المتصدق منه فلا بأس؛ لأن ذلك ليس 
برحوع فيها ولا يتهم بأنه احتال فيه؛ لأن الميراث يدخحل ف ملكه بغير 
صنعه» وني الحديث أن امرأة وهبت لأمها وليدة فماتت الأم فورثتها الابنة 
فسألت الف عن ذلك فقال "بحرت فق صدقتك ورد علبك:اليرات 
ول 


(1) سبق تخريج الحديث. 

)2( إتلافه سقطت من (م). 

(3) انظر التفريع: (314/2)» الرسالة: (229)» الكافي: (533). 
(4) في (م): في السبيل. 

(5) سبق تخريج الحديث. ‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأً: (760/2). 
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وإذا ثبت أنه لا جوز الرحوع في الصدقة فالانتفاع بجا منوع أيضاً على ما 
قرمی ٩‏ 
ودمناه .. 

فصل [ 12. في التسوية بين الأولاد في الهبة] 

ويستحب للإنسان أن يساوي بين ولده ق المبة» وأن لا بخص بعضهم 
بشيء یفرده عن الآحر إلا ویکون مثله لغیره» فان أعطى بعضهم ا ن 
اله چان ون عاد کل اله کو فلك وا وغ 

وإنما استحببنا قي الجحملة أن يسوي بينهم ق العطية لقوله بل في حديث 
e‏ الشهادة عليه فقال #: "أكل 
ولدك حلته مثل ما حلت هذا" قال لا: فأرجعه' وڼ المحديث ا أن 
يكونوا لك في البر سواء" ولأن ذلك يؤدي إلى العقوق وترك البر ويورث 

E‏ ا امف هه اوا ا ا 
فلك جاتر لأن آبا بكر الصتيق رضي الل عة وهب لعاتشة رص الله 
عنها من ماله والفرق بين البعض والكل أن في البعض لا تتولد العداوة 
والبغضاء؛ ولأنه قد بقي ما يصير للولد الباقين إذا كان الموهوب يسيراًء لا 
يكون حل ماله ولا قطعة مؤثرة فيه فيجري حينفغذ محرى هبة الكل. 

وإنما قلنا: إن وهب جيعه نفذ وإن كان مكروها حلافاً لأحمد بن حنبل 
EELS CEE DEE,‏ 


(1) في (م): على بیناه. 

(2) انظر الموطأ: e‏ التفريع: (415/2)» الرسالة: (230)» الكافي: (530). 
(3) سبق تخريج الحد 

(4) اليسير: نع س 

(5) سبق تخریچ الاثر. 


(6) انظر: مختصر الخرقي: (79)» المغني: (664/5). 
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فصل [ 13. جوازالتصدق بکل ماله في صحته ] 

يجوز أن يتصدق ماله كله تي صحته وأن يهبه للظواهر والأحبار والترغيب 
في الصدقةء ولأن جاعة من الصحابة قد انخلعوا من أموا لم ©.. 

وهذا إذا كان المتصدق له يرحع إليه من صناعة أو حرفة فيخلف منها ما 
لا یرده على نفسه» فأما إن کان لا يرحع إلى ما يقوته أو يقوت عياله إن 
کان ذا عیال» فلا ينبغي له أن يمنع نفسه وعياله» وقد منع ي سعدا أن 
وض ماله كل اء عل وره اشا وسات عل تمد رل قل 
رم ر > 4 
نعای :چ ولا تن تصِیبک مت لدا چ . 

فصل [14. في جوازإخدام عبده لرجل حیاته ] 

من حدم رحلا عبده حاز ذلك» وقد اخحتلف عنه يي نفقته على أن 

5 : 

تکون فعنه فيه روایتان 

إحداها أا على مالك رقبته» والأحرى أا على من حعلت له خدمته. 

فوحه الأولى من أن النفقة على المالك بالرق وتعلق حق الغير بمنافعه لا 
يوحب عليه نفقته کما لو أجحره. 

ووحه الثانية أنه يلك منافعه دون سيده فكانت النفقة عليه كالزوحة لما 
ملك الاستمتاع بها ملك منافعها ولا يلزم الإإحارة؛ لأن العوض عنها قد 


أحذ منه واللّه أعلم. 


(1) في (م): انخلوا, 

(2) كما تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله. 

(3) أخرجه البخاري في الجنائز باب: رثى ي سعد: (82/2)» ومسلم في الوصيةء باب: الوصية بالثلث: 
(1250/3). 

(4) سورة القصص» الآية: (77). 

(5) انظر المدونة: (804/4). 
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لتب لر ص 1( 


الأصل قي ثبوت الوصايا وتعلق الأحكام بها قوله تعالى قي آية المواريث 
و ا ےت کے ت ي (2) | .لے کے ص ب ےہ 
من بع وصِيٍَ ووی ا أو دنِ 4 ٤‏ وقوله: چ کيب ليک دا حص 
کر ۵ے a E‏ مر ےے کے ۶< ر 2٤‏ ے ےم 3 
أحدکم الوت ن ترك حيرا اَلوَصِيَة لو دين والا فيي بالْمَعروفي ه) 
وقوله : حق امرئ له مال یرید أن يوصي فيه بیت لبلتن إلا ووصيته 
E a EE E‏ 
فيها تحرزا واحتياطا؛ لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه أمر ربه الله عز وحل» 
وقد يكون عليه حقوق يحتاج إلى التخلص منها فيجب أن يكون على 
فصل [1. الوصية بالثلث] 
2 0 
موضع الوصية بالثلث» ولا يجوز الزيادة عليه إلا بإذن الورثة» ونما قلنا: 
اشتد بي فقلت: يا رسول الله بلغ مني الوحع ما تری» وأنا رحل ذو مال ولا 
يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي فقال: "لا"» قلت فشطره» قال "لا" 
فقلت فالثلث) قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير 
)1( الوصية: في اللغة: وصيت الشيء وصلته (معجم مقاييس اللغة: (116/6)› وفي الاصطلاح: عقد یو جب 
حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابته عنه بعده (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: (528). 
)2( سورة النساءء الآية:11. 
(3) سورة البقرةء الآية: (180). 
(4) أخرجه البخاري في الوصايا وقوله ب: "وصية الرجل مكتوبة..." (185/3)» ومسلم في الوصية: 
(1249/3). 
(5) انظر: الموطا: (761/2)» المدونة: (301/4)» التفريع: (321/3)» الرسالة: (223ء الكافي: (543)ء 
المقدمات: (111/3). 
(6) انظر: المراجع التي سبق ذكرها. 
(7) رجل: سقطت من (م). 
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0 ن E‏ 1 2 لل اا اط * 
من أن تدعهم عالة یتکففون ا وقوله 4: "إن الله حعل لکم ثلث 
E‏ 

وإنغا قلنا: الزيادة جائزة عليه إذا أُذن الورثة ثة؛ لن لمنع من ذلك لأحلهم؛ 
لأن ما زاد عليه حق فم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز.. 


وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز ي حق من أجازه ولم جز في حق من 
منع؛ لأن من أحازه فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك. 

فصل [ 2. من لا وارث له يوصي بجمیع ماله ] 

ومن لا وارث له فليس له الوصية بجميع ماله» فإن أوصى بزيادة على 
الثلث م يكن له إلا الثلث فقط) حلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن له أن 
يوصي بل ماله » لقوله بإلٍ: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند موتكم 
زيادة في أعمالكم"” وظاهره منع زيادة عليه» ولأن المسلمين يعقلون عنه 
فلم يكن له أن يوصي في حقهم بأكثر من ثلشه كالموالي» واعتبارا بالورثة 
اا 


فصل [ 3. في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة] 

ولا جوز الوصية لوارث من ثلث ولا غيره إلا بإذن باقي الورثة» والأصل 
في منعها قوله 5: "إن الله عز وحل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
e E E E E EE‏ 


(1) أخرجه البخاري في الوصايا: (181/3)» ومسلم في الوصية: (1253/3). 

(2) أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب: الوصية بالثلث: (904/2)» وفي سنده طلحة بن عمرو المكي ضعيف 
(انظر نصب الراية: (400/4). 

(3) انظر التفريع: (213۰324/2). 

(4) انظر شرح فتح القدير: e‏ حاشية ابن عابدين: (427-418/5). 

(5) سبق تخريج الحديث قرييا 

(6) انظر المدونة: (306/4)» التفر يع: (324/2)» الرسالة: (223)» الكافي: (544). 

)0 أخرجه أبو داود في البيوع باب: في تضمين العارية: (824/3)› وابن ماجه في الوصايا باب: لا وصية 
لوارث: (905/2)» والترمذي ف في الوصايا ما جاء لا وصية لوارث: )۰377/4 وقال حديث حسن. 
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لكل وارث) قدراً معلوماً من التركة» وإذا حص الميت بعضهم بزيادة على 
ذلك كأنه يعطيه من حق غيره» فإذا م يجيزوا رحعت ميراثاً؛ لأنه لا يجوز أن 
ينفرد بها بعضهم» وليس نها جهة تصرف من قبل وصية فلم يبق إلا أن 
يرحع ميراثاً كالذي لم يوصي به. 

فصل [4. في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة] 

وإنما قلنا: إنما تجوز بإجحازة الورثة» حلافاً لمن منع ذلك لأن المنع 
لحقوقهم فإذا أجازوه فقد تركوا حقوقهم فيجب جوزه» ولأا جهة للوصية 
يمنع منها لحق الورثة فجاز بإحازتم أصله الزيادة على الثلث. 

فصل[ 5. في حكم الوصية ] 

الوصية واحبة لقريب ولا لأحني حلافاً من حكي عنه ووا“ 
من لا یرٹ من الأقربين» والذین إذا م یكونوا وارثين؛ لأن كل من + 
تلزم عطيته يي الحياة م تحب الوصية له بعد الوفاة كالأحانب» ولأا هبة 
وعطية فلم تلزم اعتبارا بحال الحياة. 


فصل [6. في استنذان الورثة في الوصية لوارث أو باكثر من الثلث] 

إذا استأذن الورثة في الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث فأذنوا له فلا يخلو 
من ثلائة أحوال: 

إما أن يجيزوا ني الصحةء أو تي المرض الذي يحجر عليه فيه» أو أن يجيزوا 
بعد الموت فإن أجازوا قي الصحة فلا يازمهم ذلك» ولمم الرحوع فيه لأنه لا 


(1) ما بين قوسين سقط من (م). 
(2) منع ذلك أهل الظاهرء وفي ظاهر قول أحمد وهو قول الشافعي والمزني (انظر المحلى: (325/10)» 
مختصر الخرقي: (80)ء مختصر المزني: (143)» المغني: (6/6). 

(3) انظر التفريع: (322/2)» الرسالة: (223)» الكافي: (551). 

(4) روي عن الزهري وأبي مجلز وقال أبو بكر بن عبد العزيز هي واجبة للأقربين غير الورثة» وهو قول 
داود ومسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير (انظر المغني: (2/6) 

(5) في (ق): تورٽث. 

(6) في (م): الوالدين. 
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حق هم في الحجر غل ال الح فاه إذن الأجنى؛ لأنه لا al‏ 
NR‏ 

وإن أجازوا بعد الموت فذلك لازم من غير حلاف؛ لأن الإرث قد وحب 
هم» فإذا ترکوه بعد وجوبه جاز کما لو وهبوه ابتداء. 

3. 2 

وإن أحازوه حال المرض المخوف لزم ذلك ولم يكن هم الرحوع فيه» 
حلافاً لأ حنيفة والشافع 7 لأغا حال لكوت عليه الحجر فيها اذا 
أذنوا فيما لهم منه لزمهم» كالسيد إذا أذن لعبده والزوج لامرأته» ولأا حال 
تعتبر عطاياه فيها من الثلث كما بعد الموت» وإذا استأذم عند سفر فأذنوا 
له ففیها روایتان : 

إحداها أنه لا يلزم اعتباراً بالصحة» ولأن تصرفه في هذه الحال من رس 
المال. والأحرى أنه يلزم اعتباراً بالمرض المحوف؛ لأا حال حوف وحطرء 
وهذا في السفر البعيد الذي يخاف من مثله. 

فصل [7. في الإذن المحكوم به ] 

الإذن المحكوم به إذا كان طوعاً لا حوفاً من إضرار بهم مغل أن يكون 
الوارث تي عيال الموصي ونفقته» إن لم يأذن به قطع به» أو يكون له عليه 
دين يلزمه أن يكون سلطاناً يرهبه أو ما أشبه ذلك» فمت كان الإذن على 
بعض هذه الوجوه ج يازم وکان له الرحوع. 


(1) في (م): لانه يلزمه. 

(2) الموت: سقطت من (ق). 

(3) انظر: المدونة: (301/4)» التفريع: (322-321/2)» الرسالة: (223)» الكافي: (544). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي: (159-158)» الإقناع: (130)» المهذب: (457/1). 
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فصل [ 8. هبات المريض وعطاياه] 

هبات المريض وعطایاه مراعاة فإن صح لزمته من رس ماله وإن مات 
کانت من الثلث إلا أا حال المرض موقوفة لا تنفذ» وقال داود: هي 
ا ا 

ودليلنا قوله 4#4: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة قي 
أعمالكم"» فأخبر يه أنه ليس ضحم إلا الثلث ولا زيادة عليه» وروي أن 
E I O‏ 
ا و م ی ا و ق ا 
ولأن حصول سبب للموت منزلة حضرر الموت نفسه بدليل منع الحبة 
للوارث. . 

فإن نازعوا ف ذلك دللنا عليه بإجماع الصحابة في قصة أبي بكر ظل لما 
قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت نحلتك جذاد عشرين وسق ولو كنت 
حزيته لكان لك وإنغا هي اليوم مال الوارث» فبين تعلق حقوق الورثة به» 
وإن ذلك هو المانع من تسليمه إليها ولم يخالف عليه أحد» ولأنه إيحاب 
عطية قي المرض كالوصية. 


فصل[9. إذا أوصى بزيادة على الثلث ولم يجز الورة] 
إذا أوصى بزیاده على الثلث و جز الورة قسم الموصى هم الثلثت على 
حسب مبلغ الوصايا من جملة المالء مثاله: أن يوصى بالنصف والثلث 


(1) في ق: هبة. 

(2) انظر المدونة: (326/4ء282)ء التفريع: (331/2)ء الكافي: (545). 
(3) انظر المحلى: (10/)» المغني: (71/6). 

(4) سبق تخريج الحديث. 

(5) أخرجه مسلم في الأيمان باب: من أعتق شركا له في العبد: (1288/3). 
(6) سبق تخريج هذا الأثر. 

(7) في (م): ومبالغ. 
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ولا يجيز الورثة فينظر أقل ماله نصف وثلث» وهي سنة مبلغ الوصية منها 
ولصاحب الثلث سهمان» وكذلك بالثلث والربع يكون على سبعة من اثني 
غر الصاحت الثلت أزعة ولباب اليح ثلانة على هدا السات 
CEE E‏ 

ودليلنا أغما وصيتان» لو كانتا مطلقتين مرسلتين قسمتا على التفصيل› 
E E I O‏ 
ذلك: 


أنه لو أوصى لزيد بألف درهم وقدرها النصف» ولعمر بخمس مائة 
وقدرها الربع لاقتسمنا الثلث إذا لم يجز الورثة على التفصيل بحسب الوصاياء 
وهذا وفاق معهم فكذلك إذا قيّد بنسبة» ولأْما وصايا تتفاضل (قصرت 
عن الثلث فوحب)” بحسبها أن تتفاضل فى قسمة الفلث عليها إذا زادت 
عليه كالمرسلة. 

فصل [10. في شراء ابنه بقدر ثلثه ] 

له أن يشتري ابنه ما يكون قدر ثلثه؛ لأن له التصرف في الثلث ويرثه؛ 
لأنه يعتق عليه وهو حر» وقال محمد بن مسلمة: يجوز له أن يشتريه بكل 
ماله اعتباراً باستلحاقه» وقال شیخنا ابو بکر ف توریث ابنه: نظر؛ لأنه 
إخراج لورثته عن اليراث بعد ثبوت اليينة هر. 


(1) انظر: المدونة: (317/4))» التفريع: (324327/2). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (158) ومختصر القدوري- مع شرح الميداني: (174/4). 
(3) قسمتا: سقطت من (ق). 

(4) ما بین قوسین: سقطت من (ق). 

(5) انظر: المدونة: (282/4))» التفريع: (329/2))» الكافي: (544). 
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فصل[ 11. إذا أوصی له بمثل نصیب ابنه وله ابن واحد] 

و ا ف ا 
المال» على هذا الحساب ينظركم ذلك النصيب إذا انفرد عن الوصية فيكون 
هو الموصى به”» وقال أبو حنيفة والشافعي: بجعل الموصى له كأنه ابن آخر 
فيأحذ مع الابن الواحد النصف ومع الاثنين الثلث©. 

ودلیلنا أنه إذا قال: أوصيت لك مل ضيب ابق فقد أحال يمعرفة القدر 
لموصى به على معرفة نصيب من أحال عليه فيجب أن يكون ذلك الحال 
عليه معلوما مقدرأ قبل الوصية ليصبح العمل بقدرها منه» ومتى علقنا معرفة 
المحال عليه على مقدار الوصية فذلك تناقض واستحال لأن الوصية معلقة 
عليه ويصير هو معلقاً على الوصية فيكون ذلك جعل الشيء شرطا لما هو 
شرط له فلا يصح» وإِذا ثبت ذلك صح ما قلناه. 

فصل [ 12. إذا أوصى لفلان بمشل نصيب أحد ورثته ] 

إذا أوصى لفلان ثل نصيب أحد ورثته نظر إلى عدد رؤوسهم ثم أعطي 
حزءا منها ولا ينظر إلى احتلاف فروضهم ولا إلى الذكور والإناث» 
مثاله: أن يترك ستة ذكور وإناث» أو إناثاً وذكورا“ من نوع واحد كالبتين 
والبنات» أو الزوحات والجدات أو الإإحوة والأحوات وغير ذلك فيعطى 
السدس» وإنغا قلنا ذلك؛ لأن الأنصباء إذا احتلفت مقاديرها لم يكن الأكثر 
بأولى من الأقل؛ فلم EN E‏ 


(1) في (م): لرجل. 

(2) انظر المدونة: (314/4)» التفريع: (327/2)» الكافي: (547-546). 
(3) انظر مختصر الطحاوي: (157)- مختصر المزني: (143). 

(4) هو شرط: سقطت من (م). 

(5) في (م): جزءا واحدا. 

(6) أو إناث وذكور: سقطت من (ق). 

(7) انظر: التفريع: (328/2))» الكافي: (553). 
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فصل[ 13. إذا أوصی بسهم من ماله ولم يعينه ] 

إذا أوصى بسهم من ماله ولم ا و 
سواء» فاحتلف أصحابنا في مقدار ما يلزم بالوصية بعد اتفاقهم على أنه 
يزاد على الثلث فمنهم (من قال يعطى الثمن)*» ومنهم من قال: يعطى ^ 
السدس» ومنهم من قال: ينظر إلى ما تبلغه قسمة الفريضة بالضرب إن 
احتیج إليه فيعطى سهما ا السهام آم کثرت» وقال أبو O‏ 
يدفع إليه مثل أقل سهام الورثة إلا أن يزيد إلى السدس فيكون له 
اا 0 ا ا و ا 


ا 
مۇق ٢‏ 


فدليلنا أولا على وحوب التقدير خلافاً للشافعي» أن السهم واجزء 
والنصيب عبارة عن التقدير؛ لأنه يقال هذا المال بينهم على كذا وكذا حزءا 
أو سهما أو نصيباء فإذا ثبت ذلك فكأنه أوصى له بقدر وأجمل التقدير 
فيجحب أن يطلب ما هو أولى بأن يكون أراده ومتى وكلناه إلى مشيعة الورثة 
زال التقدير» صار كأنه قال أوصيت بشيء فإذا ثبت التقدير: 

فوجه القول بأنه يعطى الثمن أنه لما م يكن بعض السهام بأولى من بعض 
وحب أن يدفع الأقل؛ لأنه متحقق» وما زاد عليه مشكوك فيه؛ لإمكان 
أن یکون (أراده وإمکان أن یکون) أراد ما دونه» فلم جز أن يدفع إليه 
الشك. 


(1) فذاك کله: سقطت من (ق). 

(2) ما بین قوسین سقط من (م). 

(3) في (م): بعض. 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (157)» مختصر القدوري- مع شرح الميداني: (176/4). 
(5) فيكون له السدس: سقطت من (ق). 

(6) انظر مختصر المزني: (143)» الإقناع: (130). 

(7) في (ق): يتحقق. 

(8) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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ووحه القول بأنه يعطى السدس والجزء الذي ينقسم عليه الفريضة ما ۾ 
برد قل اقلت أت ال حاب الفراتضن المستكن وإ ها يفشا ما راد عة 
I Alga UGA ESE EEA SF‏ 

ووحه القول إنه يعطى سهماً نما انقسمت عليه الفريضة بالغاً ما بلغ أنه 
لما قال: له سهم من مالى أو جزء كان ذلك راجعاً إلى أجزاء ماله وسهامه 
فوحب أن تكون القسمة عليه دون اعتبار الفروض. 

فصل [ 14. في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض] 

الوصية في الصحة والمرض سواء؛ لاما تنفذ بعد الموت وليست بلازمة» 
والرحوع له فيما شاء منها إلا التدبير؛ لأنه يجاب ف الحياةء وإن كان له 
حکم الوصية من بعض الوحوه وهو خروحه من الثلث» وكذلك العتق 

3 2 

ق 

فصل [ 15. في جوازوصية السفيه وا لمجنون حال إفاقته ] 

وتجوز وصية السفيه المحجور عليه لتبذير ماله» ووصية المحنون حال 
إفاقته؛ لأنه إنما منع السفيه من إخراج ماله على غير عوض خوف الفقر 
عليه» والوصية تنفذ بعد موته والفقر مأمون عليه في تلك الحال فلا يبقى 
مانع منها. 

وأما المجنون حال إفاقته فكالعاقل الذي لا حنون له فصحت وصيته؛ 

e 1 5). ۰ 

وتصح وصية الصي الذي يعقر وحوه المرب وإن يبلغ خحلافا لاي 
(1) في (ق): يختلف. 
(2) المبتل: أبي المقطوع والبائن (المصباح المنير: 35). 
(3) انظر: التفريع: (331/2)» الرسالة: (ص223)»ء الكافي: (ص547). 
(4) انظر الموطأً: (762/4)» التفريع: (325/2)» الكافي: (545). 
(5) في (م): يعرف. 
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O EE 
حنيفة وأحد قولي الشافعي” ¢ ولان ذلك مروي عن عمر وعثمان وعلي‎ 
وغیرهم رضوان الله ل ولا خالف هم» ولأنه عاقل عارف بوحوه‎ 
العَرّب كالبالغ» ولأن الفقر مأمون عليه بعد الموت.‎ 

فصل [16. في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد] 

تصح الوصية إلى المرأة وإلى العبد كان العبد له أو لغيره حلافاً للشافعي 
٤‏ ا ولأنه مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها فأشبه الحر الذكر. 


فصل[ 17. في منع الوصية إلى فاسق] 

لا تجوز الوصية إلى فاسق لا يؤمن عليهاء ولا تَر في يده لأنه قد تعلق 
بالوصية إليه حقوق الموصى هم فإذا لم يكن مأموناً لم يؤمن منه إتلافها 
فلم جز ولایته» ولا راف ق ذلك تيار المت له لأنة ليس له أن جار 
على غيره من لا يؤمن إتلافه وإضاعته. 

فصل [ 18. عدم جوازترك الوصية بعد قبولها] 

إذا قبل الموصى إليه ثم أراد تركها لم جز له ذلك إلا أن يعجز عنها أو 
يظهر له عذر ف الامتناع من المقام عليها“) خلافاً للشافعي في إحازته 
تركها؛ لأا قربة وفعل خير ألزمه نفسه لم يكن له الخروج منه بغير عذر 
اعتباراً بالصوم والحج. 

فصل[ 19. فيا إذا أوصى إلى رجلين] 

إا أوضى إل رخلين قلا لو من نلانة أخوال: 


(1) انظر: مختصر الطحاوي: (161)» الإقناع: (129). 

(2) انظر: الموطاً (762/2)»ء سنن البيهقي: (137/10)» عبد الرزاق: (78/9). 
(3) أنظر: المدونة: (287/4)» التفريع: (326/2)» الكافي: (548). 

(4) أنظر: الأم: (120/4)» مختصر المزني: (ص146). 

(5) انظر المدونة: (285/4)» التفريع: (326/2)» الكافي: (548). 

(6) انظر الأم: (98-97/4)»ء الإقناع: (130). 

(7) في م لا ينفصل. 
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إما أن ايكون تنص على الاحتماع فيقول؛ لا نشرد اجدهااعن 
فا ی ار کن غلاق 

أو أن ينص على الحواز فيقول: أوصيت إليكما وإلى كل واحد منكما فلا 
حلاف في هذا أيضاً أنه يجوز أن ينظر إلى كل واحد منهما منفرداً عن 
الآحر.. 

أو أن يطلق فيقول أوصيت إليكما ولا يذكر احتماعا ولا انفراداً: فحكم 
ذلك عندنا حكم النص على الاجتماع خحلافاً لأصحاب أبي حنيفة؛ لأنه 
شرك بينهما في النظر فلم يكن لأحدها الانفراد به اعتباراً بالوكالة؛ لأنه إذا 
أوكلهما في بيع لم يكن لأحدها الانفراد بذلك باتفاقا“. 

فصل [ 20. في الوصية بشلثيه إلى رجل وبولده إلى آخر] 

للرحل أن يوصى بثلشه إلى رحل وبولده إلى آخحر*؛ لأن الوصية في 
معنى الوكالة» وله أن يوكل في حقوقه كلها وتي بعضها وكيلا واحدا أو وكلاء 
عدة. 

فصل [ 21. في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة] 

إذا أوصى لرحل بنوع من حقوقه خصوص دون غيره م يكن له النظر 
في غيره إذا حصه بذلك؛ لأنه إغا ملك النظر بتولية صاحب الحق فلم 
يطلق تولیته أو يقيدها: 


(1) في (م): الأخر. 

(2) في (م): قاله. 

(3) في ق: النقد. 

(4) انظر: المدونة: (290/4ء287)» التفريع: (332/2))» الكافي: (548). 
(5) انظر: المدونة: (299/4))» التفريع: (332/2). 

(6) انظر: المدونة: (300313/4)» الكافي: (546-548). 
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فأما إن أطلق فقال: وصيتي إلى فلان أو قال فلان وصيّي فإنه يكون قي 
كل شيء يجوز أن يوصى به من النظر في ثلثه» والولاية على صغار ولده» 
وقضاء ديونه» حلافاً للشافعي في قوله إنه لا تصح الوصية؛ لأن الإطلاق 
يقتضي العموم فأشبه أن ينص على ذلك.. 

فأما إن أوصى إليه بنوع ولم يذكر قصره عليه ولا أنه ليس إليه النظر 
قي غيره فقيل: هو كالوصية المطلقة؛ لأنه أقامة مقامه ولم يقصره على ما 
سماه» وقيل: لا يكون وصياً إلا فيما عين له ونص عليه؛ لأنه لا يملك 
الوصية إلا بالتولية» فإن أوصى بشيء خصوص ل ملك النظر في غيره 
وليس يتاج إلى أن يلفظ بقصره عليه؛ لأن المنع هو الأصل وإنما الذي 
يبحتاج إليه هو النص على التولية. 

فصل [ 22. فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية] 

أ أو اه الى ا ص و هل لين لك ان وه او ان 
يوصي مما أوصى به إليه» وقال الشافعي ليس له ذلك إذا أطلق الوصية» وأما 
إن أذن له فله قولان: أحدها أنه يلك أن يوصي» والآخحر أنه لا بمللی: 

فدليلتا غل آنه كذ[ أذن له تملك بورض إلنه وقول + إن امت 
فوصيتي إلى فلان؛ فإذا صح ذلك قلنا: لأن كل ما صح أن يليه بنفسه على 
AE E O a‏ 

ودليلنا أنه إذا أطلق فإن للموصي*؟ أن يوصي» وأن ذلك معفى 
ملّگه الموصى إليه إذا نص له» فوحب أن يملكه بإطلاق الولاية صله كسائر 
(1) انظر: الأم: (120/4)ء المذهب: (463/1). 
(2) آن توصی سقطت من (م). 


(3) انظر المراجع السابقة. 
(4) أنه يملك: سقطت من (م). 
(5) في (م): بعد موته صح. 
(6) في م: للوصي. 
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الحقوق التي يوصي فيهاء ولا يدحل عليه الوكالة لأنا شرطنا التولية قي 
وة 

فصل [ 23. جوازعفوالرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطاً] 

يجوز عفو الرحل عن قاتله عمداء ولا جوز ذلك يي U‏ إلا أن 
تكون الدية ثلث التركة أو أقل: 

والفرق بينهما أن الواحب بقتل العمد قود فليس فيه إخحراج مال عن 
ا مال وی و ل ا ا 

فصل [ 24. في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطاً] 

تصح الوضية للقاتل عمدا أو حطا خلافاً للشافعي 


فمن ا 


(4 


> لقوله تعالی : 
E 4 TT‏ ولأا هبة فالقاتل لا يمنعها اعتباراً بحال 
ولأنه تمليك فصح ق القاتل كإسقاط الحقوق. 


فصل [ 25. إذا قتل الموصى له الموصى عمدا] 

إذا قتله الموصى له عمدا بطلت الوصية إلا أن يعلم بقتله فيقره عليهاء 
فإن قتله حطأ لم تبطل؛ لأنه معنى د يستحق بالموت لا يصح تقدمه عليه 
فوحب أن يبطل بقتل العمد كالميراث» وأن لا بيطل بقل الخطأ كالميراث»› 
ولا يكون له شيء من الدية المستحقة على عاقلته.. 


وأما إن علم بأنه قتله عمدا فأقره على الوصية بأنه يكون كالمبتدئ ها 


(1) انظر: المدونة: (296/4)» التفريع: (322/2)» الكافي: (545). 

(2) في (ق): في قتال. 

(3) انظر: المدونة: (296/4)» التفريع: (323/2)» الكافي: (546-545). 
(4) في أحد قوليه انظر الإقناع: (128)» المهذب: (458/1). 

(5) سورة البقرةء الآية: (181). 

(6) في (م): وصيته, 
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فصل [ 26. إذا أوصی لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانیر مسمیات] 

N O LE OD E e E 
على الوصيتين ففيها ثلاث روايات^:‎ 

إحداها البداية بالجزء من ماله التسمية» والثانية البداية بالتسمية عن 
اجرب والقالفة إقم يتحاصون بقدر وضاياف. 

فوحه الأولى أن التجزئة آكد من التسمية في الأصول؛ لأا قد ثبتت في 
SS‏ ألا تری أنه لو وصى له بألف درهم فتلف المال 
إلا ألفاً م ي EGE E‏ 
کان الق سا ع ف ي عاف ا اة 
له ربع الباقي إن أوصى له بالربع أو سدسه إن أوصى بالسدس» وكذلك ق 
الاستئناء في بيع الثمار وإن كان كيلا مسمى يعتبر” فيه قدر الثلث» وإن 
کان حرا فا ا واا ت فر الجر غل اة ر كانت که 
تد اا وج اا ان ا کد ا ف 
بخلاف التجرئة. 

ووحه الثالثة أا حهة تستحق بالوصية» فلم يكن أحدها أولى من الآحر 
فلم يبق إلا التحاصص . 


(1) في (ق): مسمیات. 

(2) انظر: المدونة: (306/4)» التفريع: (328/2)» الكافي: (554). 
(3) في (ق): بعدد. 

(4) في م: بعد الموت وفي ر: بعد الثلث. 

(5) في (م): اعتبر. _ 

(6) في ق: وان کان جزءاً فما بمان. 

(7) في (ق): ما بین قوسین: سقطت من (م). 

(8) في (م): مقادیرها. 


30 


فصل [ 27. إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف] 

إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف الموصى به بطلت الوصية؛ لأن لمعي 
يبطل الحق بتلفه كالبيع بعينه إذا تلف قبل القبض مع بقاء التوفية» وكذلك 
الدابة المكتراة بعينها إذا ماتت إن العقد ينفسخ في ذلك كله» فإن تلف ثلا 
تلك العين فالتلف الباقي للموصى له إن احتمله كل المال» حلافا لأبي 
E‏ في قوله: إن للموصى له ثلث الباقي ولور ا ناك 
يحتمله مع الوصية بالعين فوحب أن يستحقه كما لو أوصى له بعبد أو 
بشواب واحتمله الثلث.. 


فأما إن كانت الوصية يما الغرض منه المنافع“ وما يموت عنه فلا يتعين 
ٽي شيء بعينه نحو قوله: وصيت بثيابي لفلان؛ لأنه له ما يموت عنه من 
ثياب سواء كانت الثياب التي يملكها يوم الوصية أو تلفت واستحدث 
غیرها. 

فصل [ 28. إذا أوصى ليت يعلم بموته ] 

إذا أوصى ليت يعلم بموته صحت الوصية فتقضى منها ديونه وركوات 
وکفارت إن کائت عله فإ يکن عليه شيء من ذلك اقات 
0 وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح A‏ 


(1) في (م): التعيين 

(2) انظر: المدونة نة i‏ التفريع: (328/2)؛ الكافي: (552). 

(3) أبو ٿثور: إبراهيم بن خالدء أو ثور الكلبي البغدادي مفتي العراق سمع من سفيان ووكيع بن الجراح وحدث 
عنه أبو داود وابن ماجه قال النسائي عنه: ثقة مأمون أحد الفقهاء ت: (240)» (شذرات الذهب: 93/2)» سير 
أعلام النبلاء: (72/12). 

(4) انظر المحلى: (433/1)» المغني: (159-134/6). 

(5) في (م): المبلغ. 

(6) في (ق): كفارة. 

(7) انظر المدونة: (296/4)» التفريع: (323/2)» الكافي: (554-553). 

(8) انظر مختصر الطحاوي: (157)» الإقناع: (131). 
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ر فمن بدله بعد ما سی ھا و ق 
حالات الآدمي كالحياةء ولا يدحل عليه إذا لم يعلم به؛ لأن الغرض إلحاق 
أحد النوعين بالآحر؛ ولأن الغرض بالوصية نفع الموصى له على وحه يصح 
من العقلاء وذلك يختلف باحتلاف أحوال من يوصى له: فتارة يكون 
بالتمليك كالحي» وتارة يكون بغيره كالوصية للمسجد والقنطرة وامجسور وما 
أشبه ذلك» فإذا أوصى لمسجد فقد علم أنه م يرد تمليكه وإنغا أراد صرف 
الوصية تي مصالحة وكذلك احسر والقنطرة» وكذلك إذا أوصى ل ميت وهو 
ل ا ر ق ورد هه ا فن کان 
a lê‏ ق ES CELA E E E‏ 
أن يکون كماله» وأما إذا کان عنده أنه حي فلا تصح الوصية؛ لأنه أراد 
تملیکه ولم یرد ما ذکرناه. 

فصل [ 29. إذا أوصى لقرباته أو لأهله] 

إذا أوصى لقرباته أو لأهله: ففي القربات يكون للأقرب فالأقرب لا 
يدحل معهم ولد البنات» وقي الأهل يكون للعصبة إلا إن أراد ذوي رحهه» 
وروي أنه يدحل في ذلك العصبة وذوي الأرحام من لا يرثه وولد البنات 
والعمات والخالات ©: 

فوحه الأول أن اسم القرابة مستحق من القرب» فوحب أن يستحقه من 
يطلق عليه الاسم ولا يدخحل عليه ولد البنات؛ لأن قرباهم يختص لغيره» 
والأهل هم العصبة على الإطلاق؛ لأم الذين يعقلون عنه وعلكون الولاية 


(1) سورة البقرةء الآية: (181). 

(2) في م: قصد. 

(3) في (م): ديون. 

(4) في (ق): عليه. 

(5) انظر: المدونة: (316-315/4)» الكافي: (554). 


332 


في النكاح والصلاة على الجنازة ووه الثانية أن اسم القرابة والأهل يشتمل 
على کل من مسگه به رحم وهذا أصح. 

فصل[ 30. إذا أوصی بجزء من ماله وله مال یعلم به ومال لا یعلم به] 

إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما 
علم به دون ما لم يعلم به» حلافاً لأبي حنيفة والشافعي تي قومما: إن 
الوصية فيما علم به وني ما Ol‏ لأن ما لم يعلم به فقد تحققنا أنه 
م يقصده بالوصية فلم يكن له مدخل فيها أصله إذا أوصى بثلث هذه 
الدار فإنه لا يدحل عليه الوصية ني غيرها من التركة؛ لأنه لم يرده. 

وإذا دبّر عبداً وله مال يعلم به ومال لا يعلم به: فالمدبر لا يخرج من مال 
الذي يعلم به ففيها روايتان: إحداها أن المدبر يكون في المالين كالدين؛ لأنه 
لا يجوز له الرحوع عنه» والثانية أنه يكون فيما علم به؛ لأنه معتبر من الثلث 
كالوضية: 

فصل [ 31. إذا أوصى لوارث وأجنبي فلم يجز الورثة وصية الوارث] 

وإذا أوصى لوارث وأجنبي فلم جز الورثة وصية الوارث فام يحاصون 
الأحنبي بوصية الوارث فما حصل له رحع ميراثاًء وما بقي بعد ذلك فلأهل 
الوصايا» وقال الشافعي بيبطل حق الوارث*: 

فدليلنا على المحاصة أن الميت شرك مع الأحنبي غيره في الثلث فكأنه 
أعطاه”“ الباقي عن عطية الوارث بدليل أن الورثة لو أحازوا الوصية للوارث 


(1) به: سقطت من (م). 

(2) انظر: المدونة: (305/4))» التفريع: (329/2)» الكافي: (554-553). 
(3) انظر: مختصر الطحاوي: (162- الأم: (90/4). 

(4) انظر: المدونة: (307/4)» التفريع: 324/3)» الكافي: (544). 

(5) انظر: الأم: (110/4)» الإقناع: (130). 

(6) في (ق): أعطى. 
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م يستحق حنې إلا السدس» وإذا ت ذلك یکن له زیاده عليه 
بامتناع کک ۰ الإجازة. 


فصل [ 32. إذا هلك الموصى له قبل موت الموصى] 

إذا هلك الموصى له قبل موت الموصي فلا شيء له» ون كانت الوصية 
جماعة فمات أحدهم قبل موت الموصى فيها ثلاث روایات : 

إحداها© أنه بحاص أهل الوصايا بقدر وصيته على علم Ey‏ 
فما أصابه كان لورثة الموصي ولا شيء لورثة الموصى له. 

والأحرى أا تبطل وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها علم بموته أو م 
0 

والثالفة“ أغم يحاصون إن م يعلم ولا بحاصون إن علم. 

فوحه الأولى أن الموصي قصد إعطاءهم ما بعد وصية الميت فلم يستحقوا 
A E DEE EE E‏ 
علم فترکه إن تبین ين قارا 0 E‏ ا کان غا 


أن e‏ فإن EE a‏ کک 
فذلك دلالة على تبقيته إياه. 


(1) انظر المدونة: (296/4)» التفريع: (323/2)»ء الكافي: (554). 
(2) في (م): إحداهن. 

(3) ام لا: سقطت من (ق). 

(4) في (م): آولا. 

(5) في (م): والثانية وهو غلط, 
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ووحه الثالثة إنه إذا لم يعلم وقعت المحاصة؛ لأنه لم يرد أن يكون هم جميع 
المال الموصى به» فإذا علم فتركه أن يصرف المال إلى الجهة أخحرى» رضا منه 
ع 1 
بأن يكون” “ باقيا على حكم الوصية. 

فصل [ 33. إذا أوصی بعبد من عبیده] 

إذا أوصى له بعبد من عبيده وهم عشرة مثلاء أو بعير من إبله» أو بشاة 
من غنمه فله عشرهم E E E ET‏ 
هو العدل بين الورثة والموصى له: وذلك أن الرأس من العشرة عشرهم فلابد 
أن يعتبر بعدد الرؤوس أو بالقيم: 

ففي اعتبار الرؤوس تعارض الدعاوى؛ لأن الورثة يقولون: نعطيه أدوتا 
ل 3 ع ع 3 ع ت ن 
قيمة والموصى له يقول: أعلاها وليس أحدهم”“ أولى من الآحر» فلم يبق 
إلا اعتبار القيمةء فإن مات من العشرة ثمانية وبقى اثنان فله نصفهما 
بالقيمة» ولو مات خمسة كان خس الباقى.. 

وإن كانت الوصية مجزء منهم فوصی بعشرهم وهم عشرة فهلك غانية 
وبقى اثنان لكان عشرها بالقيمة؛ لأن من مات من العشرة كأنه لم يكن» 
فلا اعتبار به. 

فصل [34. إذا أوصى الرجل بنفقته عمره] 

وإذا أوصى الرحل بنفقته عمره فإنه يعمر عند مالك سبعين سنة» وعند 
عبد الملك تسعين» وينظر كم مضى منها إلى يوم الوصية فحسب له نفقة ما 
بقي بالاجتهاد قي نفقة مثله وكسوته وسكناه: فيفرض له مقدار ذلك فإذا 
عرف قدره حعل على يدي وصي أو أمين وأنفق عليه إما شهراً بشهر أو 
(1) في م: بکونه., 
(2) انظر المدونة: (278/4)» التفريع: (329/2)» الكافي: (553). 
(3) في ق: أحدهما. 
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أسبوعاً بأسبوع أو سنةً بسنة على ما يؤدي إليه الاجتهاد نما لا يستضر به» 
فإن مات قبل استيفاء ما أعد له من النفقة رحع باقي نفقته لورثة الموصي أ 
إلى أهل الوصاية إن كان المال ضاق عن استيفائهاء وإن كان عاش زيادة 
على التعمير فلا شيء له» وقال أشهب يرحع إلى أهل الوصايا فيحاصهم 
a‏ 

وإنغا قلنا: إنه لا يعمر لأنا لو لم نقل ذبك لم ندركم نعطيه لأنا إن أنفقتا 
عليه ادال أن موت ومدة قات هرل اضر الور لحنت خن 
حقوقهم عنهم» وإِن م یعطه شیقاً حت یعلم کم بقی من عمره فان ذلك 
غاية المحال فلم يبقى إلا التعمير. 

وإنما قلنا: يعمر سبعين؛ لأنه غالب التعمير وقد قال ك: "أعمار أمتي ما 

e‏ و ا و 
تسعين سنة؛ لأا الغالب من تناهى الأعمار وقول مالك أصح» ولو أوصی 
من له سبعين أو نمانين م يكن له" إلا الاجتهاد في نفقته مثله.. 

وإنغا قلنا: إنه ينفق عليه على ما ذكرناه ولا يسلم إليه دفعة ليتم غرض 
الموصي؛ لأن غرضه امتداد الإنفاق بقية عمره» وإذا سلمت النفقة إليه حاز 
أن يتلفها لوقته أو يسرف قي صرفها غرض الموصي. 

وإنما قلنا: إنه إذا مات قبل استيفاء المدة والنفقة كان باقي النفقة لورثة 
الموصي؛ لأن الموت سبب استحقاقها فعادت ميراثاً» وذلك كقوله: إذا مت 
ودحل زید الدار فأعطوه دیناراً فمات زید قبل دخوله فیعود میراثاء ولا شيء 


(1) انظر (330/2)» الكافي: (554). 

(2) في 

(3) ا ا (370/3)› والحاكم: (427/2)» وقال: هذا حدیث صحیيح علئ شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
(4) في (م): فيه. 
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لورثة الموصى له؛ لأنه لم يكن مالكا ها" فتنقل إلى رورثته؛ لأن الموصي 
أراد إيصاهما إليه لا إلى) ورثته. 

وإنما قلنا: إا تعود إلى الوصايا إن كان المال ضاق عنها؛ لأن الوصايا 
أولى بالثلث من الورثة وإنا دحلها النقص عند المزاحمة» فإذا مات عن 
ا و ا 


وإنما قلنا: إنه إن عاش زيادة على التعمير فلا شيء؛ لأن ذلك الحكم 
الا ا ا ر ول ی اا 
E‏ ا 
فيه» ولأنه لما كان موته قبل استيفائه يوحب رده المال إلى الوصايا إذا 
احتاحت إليه كان بقاؤه بعدها يوجحب عوده عليهاء وإنغا قلنا: إن هذه 
النفقة من الثلث؛ لاتا وصية فكانت قي الثلث كسائر الوصايا. 


فصل [ 35. في وصية المريض] 

الأمراض على ضربين: 

منها ما لا يخاف قي العادة وذلك كالجذام والبرص والبلغم والجنون الذي 
يفيق معه أحياناً فهذا حكمه حكم الصحة لا يمنع صاحبه التصرف قي 
شيء من ماله بغوض وبغیر عوض» وما يهبه ويتصدق له نافذ من راس 
ماله.. 


والضرب الآحر ما يخاف منه هو الذي لا يؤمن ترقبه" إلى الموت: 
كالحمى الحادة والسل وذات الجنب وما أشبه ذلك» فهذا هو الذي يتعلق 


(1) في (م): مالكها. 

(2) ما بین قوسین سقط من (م). 
(3) في م: بقيه. 

(4) في (م): ينقض. 

(5) لعلها غلط. 

(6) في (ق): توفيه. 
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E 
الأكل والكسوة والتداوي والعلاج وشراء أ ما يحتاج إليه من الأشربة‎ 
والأدوية وأحرة الطبيب» ونع ما سوى ذلك نما يخرج“ على غير بدل‎ 
يحصل للورثة من هبة أو صدقة» ويكون ما فعل من ذلك موقوفاً على موته‎ 
فينفذ من الثلث أو على صححته فينفذ على ما بيناه» ولا يمنع من التصرف‎ 
با معاوضة المعتادة في التجارة التي لا حابي معها كالبيع والشراء بمشل تمن‎ 

المنل والإحارة والرهن والأحذ بالشفعة وما أشبه ذلك. 


وإنما قلنا: في القسم الأول إنه لا يوحب الحجر؛ لأن الخوف إذا عدم معه 
لن يتعلق للورثة حق؛ لأن علته ثبوت الحجر هم الخوف من الموت؛ لأن 
حضور سبب الشيء جار في المنع بجرى حضور نفسه» فإذا عَم هذا المعنفى 
زال ما یچب بوجحوده. 


وما قلنا: إن الحجر لا يتعلق بما يحتاح إليه؛ لأن حقه مقدم على حى 
الورثة» فلا يبت لهم حق الحجر إلا فيما فضل عن حاجته؛ لأن الحجر لا 
يدخحل يي ت وإنغغا يدحل في التطوع» ولأن الوصية مقدمة على 
اميراث بحتق الوصية”“ فحقه حال الحياة أولى. 

وإنغا قلنا: إنه ينع من سرف أو ما يخرج عن عادة في قدر ما يحتاج إليه؛ 
لأن ذلك إحراج مال على غير عوض يستفيده أو ورثته فكان في معن 
إضاعته وذلك منوع فيه. 


(1) في (م): وشراء. 

(2) في (ق): یجری. 

(3) في (ق): لا محباه. 

(4) في (ق): يوجب. 

(5) في (م): حقوق. 

(6) في (م): لحق الموصى. 
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وإنما قلنا: إن تصرفه في المعاوضات جائز إذا م يكن فيها حاباة؛ لأن 
الحجر لا يوحب المنع من التقلب قي المال؛ لأن الورثة لا يتعلق هم حق قي 
أعيان المال وإنما الحق مم في مقداره ومبلغه. 

فصل [ 36. الحجر على وصايا المريض المخوف عليه وما في حكمه..] 

الحامل إذا بغلت ستة أشهر والمحبوس للقتل في قصاص أو حد والزاحف 
ف الصف؛ كل هؤلاء حکمهم حکم المريض اللخحوف عليه ي وجحوب 
الجر عليه احلافاً لأي خنيفة والشافعى ي إجاز تما هم التصرف ما 
ج يضصرب الجحامل الطلق ويقرب المحبوس اى القتل وتقدم الزاحف اى 

3 e < 2 

اراز“ لقوله تعالی :إا لما فقت دَعَو لَه ريا 4 قيل في التفسير لا 
ES‏ ولأّها بغلت حد الوضع كبلوغها حال الطلقء ولأن 
IS ES Oe a‏ 

د ص < کے ن ے رہ ے KIS a a‏ 2 6 
جر وقد کم تمتو اموت ِن َل أن تلقوه ققد رَأيَسّموه وان تطروت ن و 
يريد أسبابه وعلاماته» وهذا موجود في الحبوس للقتل والزاحف قي الصف»› 
ولأن جحويز الموت عليهم مع حضور سببه كتجويزه على المريض مع اخحتلاف 
اق ا و شای و ا و کان وان د 
ا 

أما الراكب قي البحر الخائف من الغرق: فقال ابن القاسم: حكمه 
الصحيح» وقال أشهب: حكمه حكم الجامل إذا بلغت ستة أشهر 


(1) انظر: الموطا: (765/2)» التفريع: (331/2)» الرسالة: (223)» الكافي: (545). 
(2) انظر: مختصر الطحاوي: (159))» الأم: (119/4). 

(3) سورة الأعراف» الآية: (189). 

(4) انظر: تفسير الطبري: (144/9). 

(5) في (م): عز وجل. _ 

(6) سورة آل عمران» الأية: (143). 

(7) في ق: في زيادتها المرض. 
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والزاحف قي الصف» وهذا أقيس؛ لأا حال حوف على النفس كإثقال 
ا 

فصل [ 37. إذا أوصى بوصيتين أو أكثر] 

إذا أوصی بوصیتین أو آکثر: 

فإن نم يكن فيها تناقض وما يدل على رحوع نفذ جميعهاء وإنما وحب 
ذلك لأن قصده إلى تنفيذها جميعها ممكن ولا شيء يدل على رحوعه 
فوحب تنفيذ الكل. . 

وإن کان فيها رحوع عن بعضها نفذ ما لم يرحع فيه وبطل ما رحع عنه؛ 
لأن ما رحع عنه مفسوخ مما ثبت عليه. 

فإن أوصى لرحل في موضعين بدنانير أو غيرها نما يكال أو يوزن نما لا 
يتعين من نوع واحد ولم يذكر إبطالاً لأحدها ولا أغما جيعاً للموصى له 
فله واحدة منهما لاحتمال أن تكون الآخحرة تكراراً لابتداء. . 

فإن كانت إحداها أكثر من الآحرة فله الأكثر منهما؛ لأنْا إن كانت 
هي الآحرة فقد زاد على الأوى» وإن كانت هي الأولى فيحتمل أن يكون 
الأقل رحوعا عنها إلى الأقل» ويحتمل أن يكون زيادة مضمومة إليها فالأولى 
متيقنة فكانت أولى من الأقل هذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك.. 

وذکر ابن حبیب ومطرف وابن ماجحشون عنه أنه ينظر إلى الأكثر: فإن 


کان هو ف الأولى أعطي الجميع» وإِن کان ف الآحرة أعطي الأكثر فقط» 


(1) هي: سقطت من (ق). 

(2) مطرف: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن يسار الهلاليء ابن أخت الإمام مالك وأحد أصحابه المشهورين 
تفقه به وبعبد العزيز بن الماجشون وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهمات (220) ه (الديباج 
المذهب: : )340/2( وشجرة ة النور الزكية: (57). 
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قال: لأنه إذا كان الأكثر هو أول الوصيتين رمل الأقل بعده على أنه سبيل 
فيه قراره» وإن كان الأقل أو له الوصيتين)“ كان رحوعا عن الأولى» هذا 
الحكم فيه إن كان من نوع واحد» وإن كان من أنواع 0 شي مغل دنانیر 
وثياب أو عروض فله الوصيتان جميعا ولا مقال للورثة؛ لأنه لا ينسب إلى 
تکرار ولا إلى رحوع عن أحدها. 

فصل[ 38. ذا أوصی بشيء بعینه لرجل ثم أوصی به لآخر] 

إذا أوصى بشيء بعينه مثل عبد أو دابة أو ثوب لرحل ثم أوصى به لآخر 
وم يذكر رحوعا عن الأول كان بينهما نصفين» حلافاً لمن يقول يكون 
للأول» ولمن قال إنه للشان؛ لأن وصيته به لآحر لا تحمل الرحوع 
وتحتمل الشركة فلم حمل على الرحوع مع إمكان غيره ولو قال العبد الذي 
أوصيت به لفلان هو لفلان كان رجوعاً؛ لأنه نقله عن الحل الأول للذي 
جعله بعده فانتفی الاحتمال. 


فصل [39. إذا أوصى بإعتاق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أو العكس] 

فان أوصی بإعتاق عبد بعینه م وی به لرحل أو آوصی به لرحل آولا م 
ثانية بالعتق فالآحرة نقضلٌ للأولى أيهما كانت هذا قول ابن قاسم. 

وقال أشهب: الحرية أولى قدمت أو أحرت» ولابن القاسم أنه قد ثبت أن 
الوصية للفاني يحتمل الرحوع ويحتمل الشركة وإذا احتملت الشركة ( لم جز 
جلها على الرحوع على ما يناه . 


(1) ما بين قوسين سقط من (م). 

(2) شتی: سقطت من (م). 

(3) انظر: المدونة: (304313/4)» التفريع: (332/2)» الكافي: (544). 

(4) انظر: المدونة: (313/4)» الكافي: (545). 

(5) قاله جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: أنها للآخر منهما (انظر المغني: 64/6). 
(6) في م و ر: يحتمل. 

(7) في ق: الحمل. 

(8) انظر المدونة: (313/4)» الكافي: (544). 
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فصل[40. فيما إذا لم يحتمل الشركة في الوصيتين] 

فإذا م يحمل الشركة“ م يبق إلا الرحوع» وذلك أن العتق لا يجوز“ 
الاشتراك فيه؛ لأنه بمنزلة ابتداء بتبعيضه» وإذا امتنع ذلك لم يبق إلا 
رخو بولا شهت: أن الى مغلب على غور قرخي دغه: 


فصل [ 41. متى نجب الوصية] 

الوصية لا تحب إلا موت الموصي وقبول الموصى له بعد موته؛ لأن الموصي 
ما دام حياً فله الرحوع ني الوصية فلم يجب للموصى له حق فيعتبر قبوله. 

وإذا مات وحب أن يكون للموصى له حق القبول» فإن قبل تمت 
الوصية» وإن ردها عادت ميراثاً أو فيما جحعلها فيه إن كان شرط ذلك ولا 
يدحل قي ملكه يموت الموصي دون القبول» خلافاً لأحد أقاويل 
الشافعي؛ لأنه تليك عين فافتقر إلى القبول كالبة واعتبار بامبة حال 
الحياة. 


وأما إن مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد» فقد قال شيخنا أبو بكر 
الأبجري: الأشبه أن تكون لورثة الموصي ما (لأنخا على أصل ملك أبيهم إلى 
0 6 
أن يخرج عنهم بقبول الموصى له)“. 

وقال غيره من شيوخنا يكون القبول لورثة الموصى له؛ لأنه حق وحب له؛ 
فإذا مات انتقل إلى ورنته فقاموا فيه مقامه كسائر الحقوق وهذا كأنه أقيس. 


(1) ما بین قوسین سقط من (م). 

(2) في م لا یکون. 

(3) في م: آنه رجوع, 

(4) انظر الموطأ: (766/2)» التفريع: (321/2)» الكافي: (543). 
(5) انظر مختصر المزني: (143)» الإقناع: (130). 

(6) ما بین قوسین سقط من (م). 
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فصل [ 42. إذا أوصى لرجل ڊشيء من ماله بعينه وله أموال كثبرة] 

إذا أوصى لرحل بشيء من ماله بعينه وله أموال كثيرة من عين وعروض 
وعقار وديون» وكان ما أوصى به دون الثلث من جميع تركته فقال الورثة: لا 
نعطيه هذا لأنا لا نأمن أن يتلف الديون أو العروض قبل القبض أو البيع 
فيكون قد فات”؟ بالعين التي أحذها: 

فعندنا ام مخيرون بين أن يدفعوا ليه ما أوصى له به» أو يفرحوا له عن 
جيع ثلث الميت» ثم هل يقطع له بغلفه“ في جيع التركةء أو في الشيء 
الموصی له به بعینه على روایتین. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا قي 
جمیع ما ترکه امیت حت يستوف تمام قیمته“. 

فدليلنا أن الورثة متعدى عليهم؛ لأن الميت لم يكن له أن يوصي من 
العين بأكثر من قدر نصيبه منه وهو الثلث منهاء فلما وصّى بجميعها كان 
متعديا فكان الخيار للورثة بين أن ينفذوا ما وصّى به أو يفرحوا عن الثلث؛ 
ال وکت رد د ال ا و کان ذلك 
E‏ 


ووحه قصر الثلث على العين الذي وصّى جا فلأنه لم يرد الوصية بغيرها 
وإنما أراد هذه العين فمهما وحدنا سبيلا إلى إخراج العين كان أولى. 

ووحه القول الآحر أن التعدي إذا سقط ورد إلى الثلث صار في حكم من 
وص الت اداي 


(1) في م: قد فاز. 

(2) في (ق): بمثل. 

(3) انظر: المدونة: (305/4))» التفريع: (324/2)» الرسالة: (223)» الكافي: (550). 
(4) انظر: مختصر الطحاوي: (158))ء الإقناع: (130). 
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فصل [ 43. إذا ضاق الثلث عن الوصايا] 

إذا ضاق الثلث عن الوصايا قدم الأوكد فالأوكد: فالمدبر في الصحة يقدم 
على ابعل“ في المرض» وعلى المدبر تي المرض لقوة التصرف في الصحة 
على التصرف يي المرض» والعتق البتل ي المرض يقدم على الوصية بالعتق 
لأن المبتل ليس له فيه رحوع إذا صح والوصية يرحع فيها. 

وإذا أوصی بعتق عبد بعینه کان في ملکه أو لیشترى ويعتق كان مقدماً 
على غيره من الوصايا؛ لتأكد حرمة العتق. 

وإن كانت الوصية ب بعتق غير معين فهي وسائر الوصايا سواء؛ لأا وصية 
بمال» والوصية بعتق IY‏ على الركاة؛ لأا رة تتن البكك: 
ولأن العتق مبنى على التغليب. 

وقال عبد اللك الركاة مبتدأة لأا حق من حقوق الله تعالى» وإذا أوصى 
براق وكفان قدت الكاة على الكفان لا كيد ور 

فصل [ 44. فيمن فرط في زكاة عليه..] 

إذا فرط ني ركاة عليه: فإن أوصى لزم الورثة إخراحها عنه» وإن لم يوص 
1 لوا ع للشافعي؛ BN‏ 
أمانته فيجوز أن يكون قد أحرحهاء إلا أن يعلم أنه م يفرط مثل: أن يحول 
الحول وجو مریسن لا يعقل أو يؤدي إليه الغرم نصابا من دينه» فهذا يحب 
أداء الركاة من رأس المال» وصى ما أو لم يوص لزوال التهمة فيها. وإذا 
أوصى مما فرط فيه فهو من الثلث» خلافاً للشافعي؛ لأنه يتهم أن يكون أراد 


(1) على المبتل: سقطت من (ق). 

(2) انظر: المدونة: (306/4)» التفريع: (324/2)» الكافي: (550). 
(3) انظر: المدونة: (309/4)»ء والتفريع: (325/2)»ء الكافي: (110). 
(4) انظر: الأم: (67/7)» الإقناع: (68). 

(5) اجتهاد: سقطت من (م). 
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الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعده فكانت كالوصايا ولم تكن 
کالدیوت 

فصل [ 45. في تزاحم الوصايا] 

تات الرصاا رومت غلل با اعت مها سادا أن عة 
ا وساو ا م ا کا عل عا و تر 
اة لانت م راس ال 

فصل [46. إقرارالمريض بدين لوارث] 

وإذا أقر المريض بدين لوارث فقد بيناه في باب: الإقرار؛ لأن المراعى“ فيه 
التهمة. وإذا أقر بأمانات كودائع وفرائض” لمن لا يتهم له فإن وحدت 
بأعياغا ردت على أصحابماء وإن لم تعرف كانت كالديون» ويحاص ها عند 
ضيق المال؛ لأنه إذا أقر بها ولم يذكر أا تلفت فالظاهر استهلاكه ها 


فصل[ 46. إذا أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة ولثالث بمشل إحدى 
الوصيتين] 


وإذا أوصى لرحل ممائتين ولآحر ممائة ولثالث مثل إحدى الوصيتين ولم 
ع ع 8 ۰ 6 
يبين أيهما أراد ففيها روايتان”: 
إحداها أن له نصف الأولى ونصف الثانيةء والثانية أن له مثل الآحرة» 
وقال أشهب: له مثل الأقل منهما. 


(1) انظر: المدونة: (306/4))» التفريع: (324/2)»ء الكافي: (550)» ومعنى ما أضعف منها أي أنه يقدم يقدم 
في الوصايا عند تزاحمهما آكدها على ما دونه مثاله أن يوصى بعتق عبد وبمال لشخص فضاق الثلث عنها 
فإنه يقدم العتق على غيره؛ لأنه آكد وأكثر حاجة. 

(2) ما بین قوسین سقط من (م). 

(3) انظر: مختصر الطحاوي: (160)» مختصر القدوري مع شرح الميداني: (177/4). 

(4) في (ق): المدعى. 

(5) في م: کوادع وقرائض. 

(6) انظر: التفريع: (332/2)» الكافي: (545). 
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فوجحه الأولى أن مقدار الصغرى متحقق أنه موصی له به ونصف الکبری» 
فيصير النزاع في النصف الآحر من الكبرى فيتداعيانه"» ولا بينة لواحد 

ووه الثانية أن قوله له مثله ترحع الكناية منه إلى الأقرب وهو الذي يليه؛ 
لأنه الظاهر من الكلام. 

ووحه قول أشهب إن الأقل متيقن وما زاد عليه فمشكوك فيه فكان 
اليقين دون الشك وبالله التوفيق. 


(1) في (ق): فيدعیانه. 


36 


لتاب (لراری' 1( 


الأسات: الق یتوارث ہا ثلائة: الرحم والولاء والنكاح» والعلل المانعة م 
الميراث ثلائة: كفر ورق وقتل» فالمسلم والكافر لا توارث بينهماء والعبد 
الذي يستغرقه الرق ومن فيه بقية منه لا يرث ولا يورث إلا بالحلك» وكذلك 
من فيه عقد من عقود العتق» وقاتل العمد لا يرث مقتوله» وقاتل الغطاً يرث 
EEE‏ 

فصل [1. في المبراث بالرحم] 
ونما قلنا: إن الرحم يورث بها؛ لإيجاب الله تعالى التوارث بين الوالدين 
والمولودين والإحوة وغيرهم من الأنساب» وكذلك النكاح؛ لإيجابه تعالى 


الموارثة بين الزوحين» وأما الولاء فقد بيناه فيما تقدم. 


فصل [2 في حصر وجوه التوارث في الرحم والولاء والنكاح فقط] 

وا ضرا وجوه التوار ك غل هدة فة 5ن افرارت برها إا أن 
یکون مجمع على منعه وأنه م یثبت» أو على أنه منسوخ إن کان ثبت ق 
وقت مثل التوارث بالنصرة والمجرة والحلف والأحوة والموالاةء أنه لا يكون 


إلا ببعض ما قدمناه من الأسباب الثلاثة. 


(1) المواريث: هو أن يکون الشيء لقوم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب (معاجيم مقاييس اللغة: 105/6(“ 
وفي الاصطلاح العلم بالأحكام العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقاً أو تقديرأًء ويقال له علم 
الفرائض (انظر الفواكه الدواني: 270/2- 271. 

(2) انظر: (الموطأ: (503/2)» المدونة: (81/3)» التفريع: (338/2)» الرسالة: (252)» الكافي: (555› 
المقدمات: (141/3). 

(3) في (م): و(ر): وجوب. 
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فصل [1. في كون الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث] 

وإنما قلنا: إن الكافر لا يرث المسلم ة: "لا يرث الكافر 
السلم"» وقوله ل3: "لا يتوارث أهل ملين" وللإجاع على 
ذلك وإغا قلنا: إن المسلم لا يرث الكافر حلافاً معاذ ومعاوية”“ وحمد 
ر ا 
يرث؛ لأن الميراث مبني على تساوي الحرم فلو قلنا: إنه يرث لكان مورثه لا 
يخلو أن يكون مات حرا أو رقاً: فإن مات رقاً فسيده أولى بمالهء ولأن 
بسبب الحر لا يرثه لیقدم* سيده عليه والعبد أولى» وإن کان مات حراً 
فحرمته مخالفة لحرمته فلم یرثه» فأما سیده فیرثه بالرق لا من“ طريق حقيقة 
اف م ف ا ر 0 
الرق فيه كما لو استغرقه» ولا يجوز أن يقابل؛ لأن يقال يجب أن يره للحرية 
التي فيه كالجحر الكامل؛ لأن المانع والمبيح إذا احتمعا غلب المنع» ولأن 
أحكام الرق أغلب عليه بدليل منع شهادته ونقصان حدوده وطلاقه 
وسقوط الجحمعة عنه والحج وغير ذلك؛ لأن الميراث مشروط بتساوي الحرم 
فاا 


)2( اکر خا آنه داود في 1 e‏ المسلم الكاقر. (328/3)› oj‏ عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده في أنه حسن. 
المغني: )294 » فتح الباري: (42/12). 

(4) انظر: الأم: (73/4)» المغني: (294/6). 

(5) محمد بن الحنيفة بن علي بت أبي طالب أبو القاسم» وأبو عبد الله أيضاًء وكانت أمه سوداء سنديه من بني 
ا و ن ا ا مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين 

(6) في (م): لتقدير. 

(7) في (ق): ولان. 

(8) ورثه بعض الشافعية: (انظر لمهذب: 25/2). 
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وإنما قلنا: إن ماله إذا مات لمن فيه بقية رق لمالكه علافاً لأصحاب 
الشافعي في قولحم إن ورثته يرثون نصيبه الحر» وقول بعضهم إنه لبيت 
امال *: لأن كل من م يرث لمعنى لولاه لورث فإنه لا يورث أصله العبد 
والكافر» ولأن قدر ما فيه من الحرية (إذا لم يوحب له أن يرث لم يوحب له 
أن يورث» ولأن أحكام الرق أغلب عليه» وقدر ما فيه من ريع ل يجعل 
حكمه حكم الأحرار بقدره في أن يستحق بعض حد الفرية والتغريب 
والحصانة وقبول الشهادة وغير ذلك فكذلك الميراث. 

فصل [4. منع الإرث عمن فيه عقد من عقود العتق] 

وإنما قلنا: إن من فيه عقد من عقود العتق: كأم الولد والمكاتب والمدبر 
والمعتق إلى أحل ف منع الإرث كالعبد؛ لأن الرق باق عليهم بدليل ْم لا 
يرثون به؛ لأن عقد الحرية ليس با كد من مباشرتاء وقد بيّنا أا إذا م 
يستغرق وبقيت بقية” من الرق م بحصل بها توارث فما دونه أول. 
فصل [5. منع المبراث عن قاتل العمد] 
وإما قلنا: إن قاتل العمد لا يرث لقوله بل: "ليس لقاتل العمد“ شيء” 
وروي الس لفل المد ٠‏ حيرات > ولاوجاع على دك وان 


(7 
4 


(1) انظر: المهذب: (25/2). 

(2) في (م): وقال. 

(3) هذا في قول الشافعي القديم (المهذب: 25/2ء المغني: 27/6). 

(4) ما بین قوسین سقط من (ق) ومن (ر). 

(5) في (ق): بقية رقبته. 

(6) العمد : سقطت من (م). 

(7) أخرجه مالك: (867/2)» النسائي في الفرائنض: (341/6)» والدارقطني: (96/4)» والبيهقي: (220/6)» 
وصححه ابن عبد البرء وقال الألباني عنه: ضعيف (إرواء الغليل: 114/6). 

(8) العمد: سقطت من (م). 

(9) أخرجه ابن ماجه في الديات باب: القاتل لا يرث: (884/2)» وأحمد: (49/1)» وفي الزوائد إسناده حسن 
وصححه الألباني (إرواء الغليل: 117/6). 

(10) انظر : مراتب الإجماع: (98» 109)» المغني: (291/6). 
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لتهمة تؤثر ني المواريث قي الإدخال والإخراج بدليل أن المتزوج في المرض 
المحوف لا يرث بالتهمة بإدحال وارث على ورثته» ولأن المطلقة ترث فيه 
للتهمة بمنعها من الميراث» والقاتل عمداً متهم باستعجال الميراث فمنع 
منه. 

فصل[6. إرث قاتل الغطا] 

وإنغا قلنا إن القاتل الخطأً يرث حلافاً لأبي حنيفة والشافعي» لعموم 
الظواهر“ مل قوله تعال ل ییک َه ف وکر ڪڪ °4 وغير ذلك» 
وروی هشام ا عن أبيه عن النبي بل: ف قاتل”“ الخطأاً يرث من 
لمال ولا يرث من الدية”» ولأن كل معنى لا بمنع التساوي ف الحرم والدين 
ولا يوحب القود لا يزيل جهة التوارث ولا يمنع الميراث صله غير القتل من 
سائر الأفعال» وفيه احتراز من الطلاق قي الصحة؛ لأنه يزيل حهة التوارث. 


فصل[7. في كون القاتل لا يرث من الدية] 

ت و الد دارفال رت مها ن دة 
واحبة عليه بجناية والعاقلة ا نه فا ول و أن يجني جناية 
يستحق بها مالا لأن الجناية إن م تلزمه شيئاً فلا أقل من أا لا تقيده 
استجحلاب مال. 


(1) في (م): الميراث. 

(2) لوٿث: سقطت: من (ق). 

(3) في (م): منها. 

(4) انظر: مختصر الطحاوي: (142))» الأيام: (72/4). 

(5) في (ق): الظاهر. 

)6( سورة النساءء الأية: (11 : 

(7) هشام بن عروة: ابن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس» مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة 
وله سبع وثمانون (سير أعلام النبلاء: (34/6)» وتقريب التهذيب: (573). 

(8) في (م): قتل. 

(9) أخرجه البيهقي: (22/6)» وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم (الزم: 73/4). 

(10) قال في الأشراف: إن هل البصرة ورثوه من الدية: (329/2). 

(11) في (ق): حاملة. 
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فصل [8. في إرث المرتد] 

أما المرتد فأمره مراعى موقوف على توبته» فإن تاب عاد إلى ماكان 
عليه من أحكام الإسلام» وإن قتل أو مات على ردته انتقل ماله إلى بيت 
المال» وم يره ورثته من المسلمين ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه وقد 
يناه فيما تقدم. 
فصل [9. عدم وجوب الميراث بالشك] 

لا بجحب ميراث بشك» فإن قتل قرابة” يتوارثون بين الصفين أو غرقوا 
أو ماتوا تحت المدم ولم يعلم الأول منهم: لم يورث بعضهم من بعض 
وورتهم ورتهم من الأحياءء مغل أحوين لأب ملكا ببعض ما ذكرناه وترك 
كل واحد زوحة وأماً وأحاً من فان ع یک ا ل و 
الأخ الآحر» واحتلف الصحابة ود في ذلك فذهب بعضهم إلى هذا 
وبعضهم إلى توريث كل واحد منهم من ISE U as‏ 
امؤاریف لا تحب بالشكوك ولا شککنا نض آیھما مات اوا ۾ جز أن 
يرث وارث مشكوك في استحقاقه الميراث. 
فصل [10. مبراث الجنبن] 

إذا طح اجنين فاستهل صارخاً فقد ثتبت حياته ويرث ويورث» 
وكذلك إن أقام أياماً وإن لم يصرخ بذلك قو في باب: العمل بحياته مقام 
الصراخ» وإن تحرك ثم مات ولم يصرخ لم ينبت حياته فلا يرث ولا يورث» 
TT‏ 
(1) في (م): الشك. 
(2) في (ق): قرابته. 
() انظر: المدونة: (85/3)» التفريع: (336/2). 
(4) في (م): التواريث. 


(5) في (م): سقطت. 
(6) انظر التفريع: 36/2). 


فصل[ 11. فيمن ألحق بابيه بعد موته ] 

ا ل الو اولك ةه او الك هود 
الدين شون السات خرن با مش الثبوت على الموت لا 
حادثاً بعده» رذاکان كناك : ثبت أن الموت طرأً على نسب حاصل ثابت 
فو أن جخ الات به 


فصل [ 12. زوال الأسباب: المانعة من المبراث بعد موت المورث] 

إذا مات وله وارث فيه بعض الأسباب المانعة من الميراث من كفر أو رق 
فزالت بعد الموت وقبل القسمة م EERE‏ 
زالت*؛ لأن كل من لم يكن وارثاً في حال الموت لوحود معنى فزواله بعد 
الوك لا مضه ورا أصلهة خد القسمة. 


فصل[ 13. في ميراث ولد الملاعنة] 
ولد الملاعنة إذا مات وترك أمه وإحوته لأمه ورثوا ا سهامهم وکان ما 
بقي لموالي أمه إن كانت معتقة» وإن كانت عربية فللمسلمين ولا يكون 
لعضبتها) وقال ابن مسعود هي عصبته فیکون ما بقي هاء فان ۾ تکن 
فعصبتها عصبته» وإنغا قلنا: إن الفاضل لموالي أمهم» لأغم عصبة له» 
ولأنه ينسب إلى ولايتهم. وإنما قلنا: إن العربية يكون الفاضل من ميراث 
ولدها للمسلمين دوتا؛ لأن الأم ها رحم حض فلا يكون عصبة بالنسب 


(1) انظر المدونة: (8689/3)» التفريع: (336/2)» الكافي: (555). 

(2) في (م): شيئا متقدم الثبوت. 

(3) انظر: المدونة: (88-87/3)» التفريع: (337/2)» الكافي: (555). 

(4) قال ذلك: الأشرم ومحمد بن الحكم وروى عن عمرو وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وبه قال جابر 
والحسن ومكحول وغيرهم (المغني: 229/6). 

(5) في (ق): منهم. 

(6) انظر: المدونة: (86/3)) التفريع: (337/2)ء الكافي: (555). 

(7) انظر المغني: (260/6). 
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على وجه کالإخوة من الأم. ونما قلنا إن عصبتها ليسوا عصبة لولدها؛ 
لأخم أخحوال وذوو أرحام فلا تعصيب فيهم. 

فصل [ 14. إذا ولدت الملاعنة توأمين] 

وإذا ولدت للملاعنة توأمين توارثا بأعما أحوان لأم وأب؛ لأن لعان أبيهما 
يسقط نسبهما منه دون توریٹهما بینهم. 

فصل [ 15. الحكم في مبراث ولد الزنا] 

ولد الزنا لاحق بأمه» والحكم فيه كالحكم قي ولد الملاعنة إلا أَمَا إذا 
ولدت توأمين توارثا بأخما أحوان لأم بخلاف ولد الملاعنة؛ لأنه لا شبهة 
هما في نسبهما من واطء لأم. 

فصل [16. في أنساب الأعاجم] 

الأعاج إا اشسبو 4 بقل قرهرق فى باب: التوارث إلا أن 
تشهد ذلك ي مه اناما برل اقاتل هدا اسي ذا 

ابی فلا قبل منه ذزرو(5 ؛ لأنه TT‏ لإرته فلا 
يقبل» فإن كانت ولادتَم ق دار الإسلام فإن أنساجم تش تثبت» فأما بلدان 


أعاحم المسلمين الذين يحفظون أنساهم» فإهم كالعرب قي ثبوتا والمحكم 
)6( 
ھا .. 


(1) في (): سبوا 
(2) في (م): أن يشهد بينة بسببها. 

(3) في (ق): بقول. 

(4) في (م): وهذه بنتي. 

(5) انظر: المدونة: (88/3)» التفريع: (338/2)» الكافي: (556). 
(6) في (ق): في ثبوتهم الحكم بها, 
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فصل [ 17. مېړاث ذوي الارحام] 

ولا يرث ذوو الأرحام شيعا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وهم من 
عدى السبعة عشر الوارثين بالأسباب: الثلائة» وعدة أصول ذوي الأرحام 
أربعة عشر: ولد البنات» والجد أبو الأم» وال مجدة أم أبى الأ وولد الخ 
للأم» وولد الأحوات» وبنات الإحوة وبنات العمومة» والعمة وولدها والخال 
والخالة وولداها والعم أ ۵ الأب لأمه ومن حرى محراهم ي ا 
النسب.. ودليلنا ما روي أن رسول الله ئل دعي لحنازة فقيل ترك عمة وخالة 
قال: "اللهم وعمة وحالة" قال "وما أحد لكماق كتاب الله شيعا" 
وني بعض طرقه "أن جبريل يخبرني أنه لا شيء هما" ولأن كل بت 
ای م ترث مع أخحتها إذا انفردت أصله بنت المولى» ولأن المولى المنعم لما 
قم على وئ الأرحام دل غلی آنه لا ق شمن الإرت؛ لأت لر و 
a‏ 

فصل[ 18. في الرد] 


إذا استوف أهل 0 رع كان الال ٠‏ ت الال وا يرد 
على ذوي وي بن آي ر طالب ذ کک الرد وتابعه عليه 


(1) انظر: الموطأ: (518/2)» التفريع: (342/2)» الرسالة: (257)» الكافي: (561). 

(2) انظر: مختصر الطحاوي: (151)ء الأم: (80/4). 

(3) والجدة أم أبي الأم: سقطت من (ق). 

(4) في (ق): أخ. 

(5) في (م): بعد. 

(6) أخرجه البيهقي: (212/6)» الدارقطني: (19/4)ء بلفظ قريب منه. 

)0 أخرجه البيهقي: (233/6)› الدارقطني: )99/4( وقال: ولم يسنده غیره مسعده عن محمد بن عمرو وهو 
ضعيف والصواب مرسل. 

(8) بنت: سقطت من (م). 

(9) في (م): المولی. 

(10) في (م): الفرانض وفي (ر): إذا استغرق أهل الفرائض. 

(11) في (م): کان ما 

(12) انظر: التفريع: (344/2› الكافي: (569). 


(11) 


ولا ET‏ : ودليلنا قوله تعال ف لليف :و ون کات دة مها 
الصف 4 ت :از لھا ر صف مار ك 4 e‏ تحر الزيادة 
عليه» ولأن كل من ورثٹ مقداراً من فريضة يستحق زيادة عليه إلا 
4 . 4 
فضل عن ذوي السهام كالموالي. 

فصل [19. في میراث الخنثٹی] 

الخنشى يعتبر منها بالميال» فإن بال من الذكر حکم له بحکم الذكر» وإن 
E RE‏ 
له نصف ميراث الذكر ونصف میراث الأنى متفق عليه لن اُسواً احواله 
أن يكون أنشى» وما زاد عليها فتنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد 
الفريقين مزية على صاحبه لأن الإإشكال قائم فوحب أن يقسم بينهما 
كالتداعى» والخلاف فى هذه المسألة كبير جداً لا بحتمله هذا الباب. 

فصل [ 20. إذا اجتمع في شخص واحد سببان ورث بأقوالهها] 

إذا احتمع في شخحص واحد سببان يورث بکل واحد منهما فرض مقدر: 
فإنه يرث بأقواهما» ويسقط الأضعف سواء اتفق ذلك في المسلمين أو المجوس 
وذلك کالم أحتاً أو الابنة أحتاً ولا يازم على ما قلناه ابن عم 
ا 4 َ زف ا جمیے. 
(1) انظر: عبد الرزاق: (287/10)» وابن أبي شيبة: (275-284/10)» المغني: (201/6). 
)2( سورة النساءء الآية: (11). 
(3) سورة النساءء الأية: (176). 
(4) في (ق): کالمولی. 
(5) انظر: مراتب الإجماع: (1009)» المغنين: (253/6). 
(6) في (ق): کثير. 
(7) انظر: الرسالة: (253)» الكافي: (570) 
(8) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: (198/4). 
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وإنما قلنا: ذلك؛ لأغما سببان يورث هما عن حنس واحد فإذا اجتمعا م 
يرث هما کالأخ یکون مول أو ابن عم یکون مولى» ولأغما قرابتان 
يورث بكل واحدة فرضاً مقدراً فإذا اجحتمعا ۾ يرث بهماء ثم كذا أحت 
للأہ © والأم لن كوا أحتاً لأب يوجحب النصف ولام يوجحب السدس» ت 
إذا احتمعت القرابتان م يرث بالجميع ووا 


(1) وابن عم یکون مولی: سقطت من (ق). 
(2) كالأخت للأب. 
(3) وورته بالاقوی: سقطت من (م). 
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باب: الوارثون من الرجال والنساء 


المجتمع على توريثهم من الرجال مشرة: الان وابن الابن وإن سفل والأب 
EERE‏ والأخ من أي حهة كان وابن الأخ وإن سفل 
والعم وابن العم وإن سفل والزوج ل ا 

ومن الفنساء سبعة: الابنة وابنة الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت؛ 
والأحت والزوجحة والمولات وكل واحد من الرحال إذا انفرد بالمال أحرزه إلا 
الزوج والأخ لأ ن و الان عورال ا 

فصل[ 1. أقسام المواريث] 

والمواريث ضربان: ضرب بتعصيب» وبفرض مقدر: 

فالعصبة إذا انفرد بالمال أحرزه وإن كان معه ذو سهم أحذ ما فضل عنه 
قل أو كثر» وإن لم يفضل شيء سقط.. 

والفرض لا یستحق من يرث به شيئاً سواه لا بزيادة ولا بنقصان إلا أن 
ی و ا ا ل ا 

فصل [2. في أقسام الفروض] 

والفرض ضربان”: فرض هو أصل مقدر بالنص وفرض ليس بأصل 
ولكنه يثبت لعارض أوحب خروحه عن الأصل» فأما الفروض التي هي 


(1) وإن علا: سقطت من (ق). 

(2) مولى النعمة: وهو المعتق- بضم الميم وكسر التاء- (المصباح المنير: 672). 
(3) انظر: الموطأً: (503/2)» التفريع: (338/2)» الرسالة: (252)» الكافي: (561). 
(4) انظر: (التفريع: 338/2)» الرسالة: (252)» الكافي: (568ء562). 

(5) في (م): ضرب. 
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1 : ٤ 
أصول فستة وهي :” “ النصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن» والثلثان‎ 
فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب إذا لم يكن معها ابن»ء وابنة الابن إذا‎ 
انفردت» والأحت للأب وللأم إذا انفردت» والأحت لأب إذا انفردت»›‎ 

والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. 

والربع: فرض صنفين الزوج مع الولد أو ولد الابن» والزوجحة والزوحات إذا 
اجتمعن و یکن للمنت ولد ولا ولد آہن. 

(والنمن: فرض صنف واحد وهو الزوجحة والزوحات إذا اجتمعن مع الولد 
ء 2 
أو ولد الاب 

والثلشان: فرض أربعة الاثنين فصاعداً من بنات الصلب (إذا انفردن» 
وللاثنتين فصاعدا من بنات الابن إذا انفردن (والاثنتين فصاعداً من 
الأحوات للأب والأم» وللأب إذا انفردن)”. 

والفلث: فرض صنفين الأم مع عدم الولد أو ولد الابن» أو الاثنين 
فصاعدا من الإخوة أو الأحوات» وفرض الاثنين فصاعدا (من ولد الأم). 

والسدس: فرض سبعة فرض كل واحد من الأبوين» والحد مع الولد أو 
ولد الابن»› وفرض الجدة والجدات اذا احتمعن»› وفرض بنات الابن مح 
الواحدة من بنات الصلب إذا انفردن» وفرض الأحوات لأب مع الواحدة 
نالرات لات وام ذا ردت ررض الواح ٠‏ من ولد الاين دكا 
کان أو نشی . 
(1) انظر: الموطأً: (506/2)» التفريع: (340/2)» الرسالة: (252)» الكافي: (562). 
(2) ما بین قوسین سقط من (م). 


(3) ما بین قوسين سقط من (م. 
(4) ما بين قوسين سقط من (ق). 


وأما الفرض الخارج عن هذه فهو الثلث ما بقي في ثلاث“ (مسائل 
ا A L3‏ ا کک | 2 8 

وهي: زوج أو زوحة وأبوان فإنه يفرض للأم فيها ثلث ما بقى)» وني 
مسال ٠‏ إذا كان معهم ذو سهم وكان ما بقي أحظى له. 

فصل [3 

ا و : إسقاط وحجب عن بعض الميراث. 

فأما i‏ فلا يكون قي خمسة ويكون فيمن عداهم» فولد الصلب 
والأبوان والزوحان لا يسقطون بوحه» ويسقط ولد الابن بذكور ولد الصلب 
AOE‏ 

ويسقط الإحوة والأحوات مع ثلاث: ذكور ولد الصلب وولد الابن ومع 
الأب هذا قي الجملة. 

فأما في التفصيل فيسقط ولد الأب بذكور ولد الأب والأم ومن 

ويسقط بنو الإخحوة ببني الإخحوة ۳ وللام. 


2 ت E Dye‏ ا 
(ويسقط العمومة بنو الإخوة) ويسقط ٻنو العمومة وکل ن اسقط 
: 4 ,8 
عیره ويسقط من المسةط” ً 


(1) في (م): وفي. 

(2) ما بین قوسین د سقط من (e)‏ 

(@ انظر: الموطا: (511-503/2› 1 )339/2 -340)ء الرسالة: (257)» الكافي: (570-568). 
(5) ما بين قوسين سقط من (م). 

(6) في (ق): بولد. 

(7) ما بین قوسین سقط من (م). 

(8) في (م): أسقط من أسقط المسقط, 
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وتسقط الجدات بالأي وتسقط ام الات بالأب» ومن قربت درحته منهم 
أسقطت البعدى إذا كانت من جهتها فإن كانت من جهتين فإن القريى من 
CCS‏ 
البعدى من جحهة الم 0 e TET‏ 
ولا ترث من الجدات إلا جدتان أ الام وأمهاقا وأم الأب وأمهاتماء ولا 
فإذا استکمل بفات: الات ان مات بات ا إا ان رة 
معهن ذكر ي درحتهن أو أنزل منهن فيعصبهن ويقسم ما بقي بينهم للذكر 
وإذا استكمل الأحوات للأب وللأم الثاشين سقطت” الأحوات للأب 
إلا أن یکون معهن ذکر ٿي درحتهن لا أُنزل منهن» ولا يعصبها ولد الأخحوة 
والأحوات بخلاف ولد الابن في تعصيبهم بنات الابن الأعلين. 
2 ر الابن» ا الأب ُ e‏ صنف من هؤلاء 
وليس ق النساء عصبة إلا الأحوات للأب والأم أو ا AES‏ 
عن إخوة في درحتهن مع بنات الصلب أو بنات الابن فن يكن عصبة» 
وترث البنت النصف والبنات الثلثين وتأحذ الأحوات ما بقى » هذا حجحب 
إسقاط. 
(1) في (ق): من جهتها. 
(2) ما بین قوسین سقط من (م). 
(3) في (م): وجهاتها. 
(4) في (م): سقط, 
(5) أو للأب: سقطت من (م). 
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وأما الحجب عن بعض الفروض: فحجب الزوج عن النصف إلى الربع 
والزوحات عن الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن ذكورهم وإناثهم فقط. 

ويحجب الأ عن الثلث حجبان: 

1 . 0 

ال المنس وهو اكد و0 او ان ع ی 
الإإخحوة والأحوات. 

وحجب اى الثلث ما بقي يحجبها الأب ف مسألتين وما زوج وأبوان» 
وامرأة وأبوان. 

وجب لأت إل السدس الوك وولد الاين فان كان الولك دكورا أخذوا 
الباقى» وإن كانوا إناثاً أحذن فروضهن وأخحذ الأب السدس معهن وكان ما 


(1) فصاعدا: سقطت من (م). 
(2) في المسالتين المعروفة بالعمريتين . 
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باب: فيمن يحجبون 


وأما الجد فله باب: ينفرد به» ولا بمحجب إلا من يرث» ولا يحجب عبد 
ولا كافر» ولا بحجب غير الوارث إلا في موضوع واحد وهو الإحوة مع 
(MM, 8 ٤ * 8 ٤ ۰‏ 
الابوين يحجبون الام عن الثلث إلى السدس ولا يرون مع الابوين شيا . 
فصل [ 1. في أدلة الفروض وأصحابها] 
النصوص الواردة بتوريث من ذكرناه من عدد الذكور والإناث الإجماع 
E‏ مغن عن زيادة فيه. 
وإتعما قلنا: إن ما فضل عن ذوي السهام للعصبة لقوله ک#: "ما أبقت 
n E! ۰‏ 
الفرائض فلأولى عصبة ذكر ٠"‏ . 
وإنغا قلنا: إنه إذا م يفضل شيء فلا شيء ضهن» فإن ذوي السهام إذ 
م ED‏ 9 .4 
أقدموا عليهم كان حقهم فيما فضل عنهم فإذا استغرق ذو السهام المال 
سقطوا. 
وإنما قلنا: إن ذوي السهام لا يستحقون زيادة على سهامهم؛ لأن الزيادة 
على ذلك لا تستحق إلا برد أو تعصيب والرد قد أبطلناه والتعصيب 


يستحق الزيادة به. 


(1) في (م): مع الأب. 

(2) انظر: بداية المجتهد مها لهداية في تخريج أحاديث البداية: (251/8)ء المحلى: (312/10)» المغني: 
(168/6). 

(3) أخرجه البخاري في الفرائض باب: ميراث الولد من أبيه وأمه: (5/7)» ومسلم في الفرائض باب: ألحقوا 
الفرائض بأهلها...:(1233/3). 

(4) ذووا: سقطت من (م). 
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وإنغا قصرنا الفروض على الستة المقدرة؛ لأن النص لم يرد با سواهاء 
٤ : O ۶‏ ع 
وللإجماع على أنه لا مدحل لنا ي الفروض ' فيها من س أو سبع أو 
تسع أو عشر فوحب قصرها على ما ذكرناه. 
وإنغا قلنا: إن فرض البنت الواحدة النصف لقوله تعالى :ج وَل نكمت 
ت 2 I O‏ . 
كد فلهاالسف 4 ولا حلاف فيه”» وإنغا قلنا: إن البنتين فأكثر 
A‏ کے رس ہے ےرہ ب وے وو ےہ ر (4 
هما الثلثان لقوله تعالی :کر فن کا قوق آقََمَینِ ھی ثا مار چ ولا 
حلاف ف ا 
اة اتن فان علدا ن دهن إل ان شاا 
٤‏ 4 8 2 2 ,ص GI, sll a‏ رک ص ا 8 »+ MM‏ 
لآنه قال تعالى: ر فن کن سء فوق أثنحينِ قهن تنا ما رك 4 فن 
حكم الواحدة وحكم ما زاد على الاثنتين» فكان مفهومه إن كن نساء 
* 9 ۰ » ۰ چ 10 
انتين “ فما فوقهما فلهن الثلغان» ولأن لابنة ‏ الابن مع بنات الصلب 
السدس تكملة الثلفين» وفائدة ذلك آنا تقوم معها مقام بنت أخحرى في 
استغراق الثلثين» ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهم الثلفين فكذلك 
فرض الابنتين أصله الأحوات. 


(1) في (م): لا مدخل في الفروض وفي (ق): لا مدخل للباقي المفروض. 

)2( سورة النساءء الأية: (11). 

(3) انظر: بداية المجتهد- مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (521/8)» المحلى: (315-314/10)» المغني: 
(172/6). 

)4( سورة النساءء الآية: (1 1(. 

(5) انظر: الإجماع: (79)» بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: (521/8)» المحلى: 314/10- 
5)» المغنی: (170/6). 

(6) الثلثان: سقطت من (م). ‏ ٍ 

(7) في رواية شاذة عن ابن عباس أنه قال: إن فرضهما النصف (انظر المغنى: 170/7). 

)8( سورة النساء»ء الآية: (11). 

(9) في (م): فوق اثنتين. 

(10) في (م): لبنت. 
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وإنغا قلنا: إن فرض الواحدة من بات الابن الصف وفرض الائشين 
فصاعدا الثلغان للإجماع على قيام ولد الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم 
ولا حلاف فی ذلك . 

وإنما قلنا: إن فرض الواحدة من الأحوات للأب والأم أو للأب النصف» 
وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالی :از إن مروا هلك لیس لھ ولد وہ 
هما الان ما رک °4 وهذا عام في الشقائق وولد الأب . 

وإنما قلنا إن كل ما زاد على الاثنتين فرضها الثلغان (لأن كل عدد زاد 
على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الغلغان*) كالبنات وكالابنتين. 


وإعا قلنا: إن فرض الزوج م عدم الولد وولد الابن النصف»› ومعهم ار 
قولہ تعالی: و وکام نشف ما ک۵ ازو رن ا بی لے ا 
يان ڪا هي وکڌ مکڪم لري کا َرَڪ ۾“ فلا حلاف في 
ذللی ° 


وإغا قلنا الفرض للزوحة والزوحات مع عدم الولد وولد الابن الربع» ومع 
وحودهم الشمن لقوله تعال: ا وله أَلرعَ کا رکش ن لم ڪن 


کم کڈ إن ڪڪ کڪ وڈ َه القن ارتم 4 ولا 


.)8 
حلاف فه. 


0 


(1) انظر: بداية المجتهد مها لهداية في تخريج أحاديث البداية: (256/8)ء المحلى: (345/10)» المغني: 
(172/6). 

(2) سورة النساءء الآية: (176). 

(3) في (ق): وولد الابن. 

(4) ما بين قوسین سقط من (م). 

(5) سورة النساءء الآية: (12). 

(6) انظر: الإجماع: (81)ء بداية المجتهد- مع الهداية: (257/8) المحلى: (346/10)» المغني: (172/6). 

(7) سورة النساءء الآية: (12). 

(8) انظر: الإجماع: (81)ء بداية المجتهد مع الهداية: (257/80)»ء المحلى: (326/10)» المغني: (178/6). 
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۰ .0 چ ۴ ع 1 ll 2 3 ٤‏ 4 ر ر4 

ونما قلنا: إن فرض الأم الثلث لقوله تعالى: #إ وورئهء أبواه فلا 
ص 1 ۳ i‏ چ چ ټ 
الل 4 . وإغا قلنا: إن فرض الواحد من ولد الأم السدس» وإن فرض ما 
a‏ چو ٤ 4٤‏ ۸وو اه ے ةق ر ق چ 
زاد علبه اثلث لقوله تعالی :ا( وکڈء اع أوأقّك لکل ود مما ألش دش 
I 4” o 2 ٍ‏ ے رص , مود 2 a‏ £ 
فن ڪانوا آ ڪر من ذلك َم سر اء فی القلثِ ڳه واتفق على أن 
المحراد به اللإخحوة من ا. 


وإعما قلنا: إن فرض الابوين مح الولد او ولد الابن السدس لقوله 
تعال :لبوی لکل ود مما ادس یسا ہرک إن کان کھ وک چ . 


م ۶ 
وإنما قلنا: إن ابحد کالگب © للإجماع على قيامة مقام الأب قي ذلك عند 


6 
TT 


وإنما قلنا: إن الجحدة ترث وأن فرضها السدس» وكذلك الجدات لإجماع 
الصحابة على توريثهن» وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما 
آجد لت ی کناب اله شا خن روئ له امغر بن عة وة بن مسا 
أن رسول الله بي "أطم دة السدس ولان آم الام أقيمت مقاء 
الأم عند عدم الأم كما أقيم أبو الأب عند عدم الأب مقام الأب فجعل 
ها أنقص فرضي الأم وهو السدس. 


(1) سورة النساءء الآية: (11). 

(2) سورة النساءء الآية: (12). 

(3) انظر: تفسير الطبري: (287/4)» الجامع لأحكام القرآن: (78/5). 

(4) سورة النساءء الآية: (11). 

(5) في (م): كذلك 

(6) في (م): عدم الاب. 

(7) في (م): ام الام. 

(8) أخرجه آبو داود في الفرائض باب: في الجدة: (318/3)» وابن ماجه في الفرائض باب: ميراث الجدة: 
(909/2)؛ والترمذي في الفرائض باب: ماجاء في ميراث الجدة: (365/4)» وصححه» والحاكم: 
(338/4)» وقال على شرط الشيخين. 

(9) مقام الأب: سقطت من (م). 
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وإنما قلنا: إتمن بينهن إذا احتمعن لحديث أبي بكر له أنه شرك 
بينهما» وروي عن عمر له أنه قال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئاً هو 
الف ا اها فهر كا انها خلت یر ا وان کل 
e E‏ لا يتغير ولا يساويها الذكر فيه فإذا احتمعت مع 
غیرها من حنسها شورکت فيه كالثمن للزوحات. 

وإنغا قلنا: إن فرض بنات الإبن (مع بنت الصلب السدس تكملة الثلفين 
لإجماع الصحابة عليه» ولأن بنات الابن أقمن مقام نات“ الصلب 
فنخت أن ادك ما كان بتر تعيب بع الاين ولو كانت اللاب فما 
م يكن ذلك لاستحقاق هذه الابنة للنصف أحذت الفاضل وهو السدس. 

وإنغا قلنا: لا يزدن عليه ؛ لأنمن لا يبلغن في القوة مبلغ البنات الصلب 
وقد ثبت أن بنات الصلب وإن كثرن فلا يزدن على الثلثين فكذلك فيمن 
قام مقامهن. 

وإنما قلنا: إن ولد الأب الإناث يأحذن مع الواحدة من ولد الأب والأم 
السدس للإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد الأب والأم عند 
عدمهم“ كقيام ولد الابن مقام ولد الصلب. 

فصل [ 2. في فذرض الواحد من ولد الأم] 

وإنما قلنا: إن الواحد من ولد الأم فرضه السدس ذكراً كان أو أنشى» وإن 
فرض الجحماعة الثلث لقوله تعالى :چ وإ ن کات رجل يورت كله او مرا 


(1) أخرجه مالك في الموطأً: (514-513/2). 
(2) أخرجه مالك في الموطأ: (514/2). 

(3) في (ق): مقتدر. 

(4) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(5) في (م): عليهن. 

(6) في (ق): عدمهن. 
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24 4 ٤ 


وہ خت کلک د نمسا لشم إن E‏ 
4 ا 2 
ف چ ولا حلاف فيه“ . 


وإنما قلنا: ي زوج وأبوين» وامرأة وأبوين © إن للأم ثلث ما بقي خلافاً 
لإحدى الروايتين عن علي بء وهو قول ابن عباس لأنا لو أعطيناها 
الثلث بكماله كنا قد فضلناها على الأب» وذلك غير جائز أصله حال 
الانفراد. 

وإنما قلنا: إن ولد الابن يسقطون بذكور ولد الصلب خاصة للإجماع على 
ذلك ولأن ميرائهم لقيامهم مقام ولد الصلب فوحب سقوطهم مع 
وحودهم. 

وإنغا قلنا: إنحم لا يسقطون مع غيرهم؛ لأنعم أقوى تعصيباً من سائر 
الورثة عدى ولد الصلب» ولأنحم لما قاموا مقام ولد الصلب*“ وحب أن لا 
يسقطوا 2 اعتباراً م. 

وإنغا قلنا: إن ابحد يسقط بالأب؛ لإجاع الأمة؛ ولأنه يدي به فلم 
يرث معه. 

وإنغا قلنا إن الإحوة والأحوات يسقطون مع ذكور الولد وولد الابن لأن 
تعصيب البنوة أقوى وأقرب من تعصيب الإحوة سقوطهم به» ولأن ولد 
(1) سورة النساءء الآية: (12). 
(2) انظر: الإجماع: (82)» بداية المجتهد- مع الهداية: (259/8)» شرح مسلم للنووي: (61/7)» المحلى: 

(337/10)» المغني: (175-174/6). 


(3) وتعرف هاتين المسألتين بالعمريتين لأن عمر بن الخطاب ته هو الذي حكم فيها وأعطى الأم الثلث الباقي 
بعد إعطاء الزوج الباقي فريضته. 

)4( انظر: البيهقي: (228/6)› وعبد الرزاق: (253/10. 

)5( بداية المجتهد مع الهداية: (254/8)» المحلى: (378/10))» فتح الباري: (16/12). 

(6) في (م): مقامهم. 

)0 انظر: الإجماع: (84)» بداية المجتهد مع الهداية: (264/8)؛ شرح مسلم للنووي: (55/7)» فتح الباري: 
(10/12). 

(8) في (ق): بدئ به. 

(9) في (ق): سقوطهن. 
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الابن قرب من الإخوة وهم يسقطون (مع ذكور ولد الصلب فكان الإحوة 
ا 
2 ا 

ا رن ع أب ا ااب اكد مه هيا را 
منهم قرباً؛ لانضمام الرحم إلى تعصيبهم. 

فصل [ 3. في التعصيب] 

وإنما قلنا: إن ولد الأم يسقطون بإناث ولد الصلب وولد الابن؛ لأن من 
حق الإإخحوة أن يرتوا 8 الولد بالتعصيب بدلیل أن الإناث منهن يصرن کک 
البنات عصبة بانفرادهن في ولد الأم*» وولد الأم لا تعصيب فيهم. 

وإعما قلنا: إقم يسقطون مح الأب والجد؛ لأن نعصيیب الأبوة یس قط 
تعصيب الإحوة» ولقوله تعالی: چ ون گات رجل يور ڪل او امراه وله 
ًح أو ا 2 4 فقيل فيه: إن الكلالة أحد عمودى النسب. 

وإنما قلنا: إن بني الإحوة يسقطون بالإحوة لاحم يدلون بهم» ولأن الإخوة 
أقرب من بی الإإخحوة كما أن ولد الصلب اقرب ف ولد الابن. 

وما قلنا: إن الإخحوة يسقطون بالحد؛ لأن المحد أقوى تعصيباً منهم لأنه 
يدلى بالأبوة وبنو الإحوة” يدلون بالأحوة لأن الجحد يدلى بالأبوة (وابن 
الأخ ا بالخ فكان الجد أولى. 


(1) ما بین قوسین سقط من (م). ِ 

(2) في (م): لأن الأب أقرب تعصيبا منهم. 
(3) في ولد الام: سقطت من (ق). 

)4( سورة النساءء الأية: (12). 

(5) في (م): وبنو الاخ. 
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وإنما قلنا: إن العمومة يسقطون ببني الإحوة لأن بني الإحوة أقرب؛ لاهم 
یدلون يدلى بالأبوة؛ ولأن ابن الأخ يقول إن ابن ابنك والعم 
1 

يقول)” “ أنا أحو أبيك فكان ابن الأخ أقرب. 
وإنما قلنا: إن العمومة يسقطون أولاده” ۶ لاحم بهم يدلون. 

وحعل هن نصيبا فوحب سقوطهن معها. 
وإنما قلنا: إن أم الأم لا تسقط بالأب؛ لأا أقيمت مقام الأم فلما م 

تس قط الأ بالأب ذلك من اقيم مقامها» ولا يازمه عليه ام الأب لم تقم 

مقام الأب وإنما أقيم جملة الجحدات مقام الأم. 
وإعما قلنا: إن أ الأب تس قط مع الأب حلافاً لابن مسعود eT‏ 

اعتباراً بأبي الأب بعلة أنه يدلي بتعصيبه فإذا وحد أسقطه. 
وإنما قلنا: إن القريى منهن تسقط البعدى من جنسها اعتباراً بالأم والجدء 

ولأن البعدى تدلي بالقری. 

إنما قلنا: إن القريى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب؛ لأن 
الام تس قط ام A‏ ام الم تس قط ام الان 
وإنما قلنا: إن البعدى من جهة الأم لا تسقط القريى من جهة الأب 
٣ a‏ ل 0 5 2 ٤‏ 
حلافاً ما روي عن ابن مسعود وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن أم الأب 

(1) ما بين قوسين سقط من (ق). 

(2) في (ق): الآباء. 

)3( روى عن ابن مسعود وأبي موسى وعمران بن الحصين وأبو طفيل: ورثوها مع ابنها وهو ظاهر مذهب 
أحمد وبه قال شريح والحسن وبان سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحق وابن المنذر (انظر المغني: 
(211/6)» المحلى: (277/9)» عبد الرزاق: (277/10). 

(4) في (م): أن الأم. 

(5) انظر سنن البيهقي: (226/6)» المهذب: (27/2). 
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تدلي بالأب والأب إذا احتمع مع أم أم الأب لم يجحجبها فبأن لا يبجحجبها 
من يدل ا 

وإغا قلنا: إن ام ات الأب لا ترٹث شيغاً حلافاً ما روي عن زيد بن ابت 
ويره لأا آم خد فاشبهت آم أيى الم ولان حه الام ن باب: 
الجدات أقوى من حهة الأب فإذا لم يرث من جنبتها إلا حدتان فجهة 
الأب بذلك أف 

وإنما قلنا: إن بنات الصلب إذا استكملن اللفين سقط بنات آلابن؛ لأن 
حقهن كان قي تكميل الثلثين لقيامهن مقام بنت أخرى من بنات الصلب 
إذا كان بنات الصلب أكثر من واحدة سقط معهن. 


وإنما قلنا: إنه إذا كان معهن ذكر ف درحتهن عصبهن خلافاً لابن 
مسعود ف قوله: ل شيء هن وأن الباقي للذکر es‏ لأنه مال وره بنو 
الابن بالتعصيب فوحب أن يشاركهم بنات الابن فيه أصله حهة الال 

وإنما قلنا: إنه إذا كان أنزل منهن ذكر عصب من فوقه؛ لأن أصول 
الفرائض مبنية على أنه لا يجوز أن يرث الأبعد من الولد يسقط الأقرب» 
ولأنا وحدنا البطن الأوسط أقرب من البطن الأسفل ألا ترى أنه إذا احتمع 
ثلاث بنات e‏ أسفل من بعض کان للبنت العليا النصف وللوسطی 


(1) في (م): الآب. 

(2) انظر: المغني: (210-209/6). 

(3) في (م): آم جد. 

(4) في (م): جنبة. 

(5) انظر: البيهقي: (230/6)» عبد الرزاق: (251/10). 
(6) في (ق): جملة المال. 

(7) في (): ثلاث بنات ابن بعضهن. 


30 


السدس وتسقط السفلى» وإذا ثبت ذلك ثم اتفقنا على أنه لو كان مع 
السفلى ذكر في درجتها عصبها كان بأن يعصب الوسط أولى. 

وإنغا قلنا: إنه إذا استكمل ولد الأب والأم الثلفين سقط الأحوات للأب 
للعلة التي ذكرناها في سقوط بنات الابن إذا استكمل بنات الصلب الثلثين› 
وكذلك تعصيب أخواتحن هن. 

وإنما قلنا إن الذكر الأنزل منهن لا يعصب عماته بخلاف ولد الابن 
معنيين: 

ا ا اا ا 
فوقه» وليس كذلك ابن الأ 
ا 

والآحر أن الذي يعصب غيره من حقه أن يشاركه في الجهة التي 
ا يشرك من فوقه قي البنوة فعصبهن» وابن الأخ لا 
يشارك الأحت ٤‏ الأخحوة فلم يعصبها. 

وإنغا قلنا: إن ولد الصلب ا المال للذكر مثل حظ کک لقوله 
تعال: ل بوصی گر اله ف اود ڪڪ لل مل حل سيين چ وقد 
ينا أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب فكان e‏ عند عدمهم 


کكحكم ولد الصلب. 


؛ لأنه لا يعصب من ٿي درحته فلم يعصب 


(1) في (م): ان ابن ابن الابن. 
(2) في (م): ابن الام. 

(3) في (ق): الجملة. 

(4) في (م): کابن ابن الابن. 
(5) سورة النساءء الآية: (11). 
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وإنما قلنا: إن الإحوة للأب والأم أو للأب يقسمون لمال إذا تفردوا للذكر 


ع رص کے ۹ 2 


مل حظ الأنثیین لقوله تعالی :اڑول ن کانوا خو رجا ا وضساء لكر وشل 
حط الاش OR‏ 

وإنما قلنا: إنه ليس في النساء عصبة؛ لأن يرثن بفرض مقدر والعصبة لا 
ترث بفرض؛ لأن ذلك ميراث الرحم. 

وإنما قلنا: إن الأحوات يكن عصبة مع البنات خلافاً لمن قال لا يرثن 
أصلا مع البنات) لقوله تال :لاء يج كارك لدان 
ابوت 8 فعم» وحدیث اي موسی وسلیمان بن ربيعة" لا 
سأهما السائل عن بنت > وبنت ابن» وأحت فقط فقالا: لبنت النصف 
وما بقى للأحت» وإذا رأيت ابن مسعود فسأله: فأتاه فأخبره فقال: 
سأقضى فيها بقضاء رسول الله َة للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما 
بقي للأحت^) ولأن الأحت مع ابن العم إذا احتمعا لم جز أن يحصل 
الإرت © لابن العم A E‏ 

وأما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوحات عن الربع إلى الشمن 
بالولد وولد الابن فللنص الوارد به» وللإجماع إلا من شذ ولا يعتد به في 
N SO‏ 


)1( سورة النساي الآية: (176). 

(2) ما بین قوسین سقط من (م) و(ر). 

(3) يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة (انظر المغنى: 168/6). 

)4( سورة النساء الآية: (7). 1 1 

(5) بو موسى: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» وأبو موسى الأشعرى: صحابي مشهور» أمر عمر ثم 
عثمان وهو أحد الحكمين بصفين مات سنة خمسين وقيل بعدها (تقريب التهذيب: (318). 

(6) سلمان بن ربيعة: بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي» وأبو عبد الله سلمان الخيل يقال له صحبه ولاء عمر 
فضاء الكوفةء وغزا أرمنية في زمن عثمان فاستشهد (تقريب التهذيب: 246). 

(7) أخرجه البخاري في الفرائض باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة: (6/7). 

(8) في (م): يخلص. 

(9) في (م): انفردوا. 

(10) انظر: الإجماع: (81)» المغني: (178/6). 
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ع 


فا قان الم مجان اقلت ال النندن لفل يال 
N‏ لکل واجد ونما سدس وسا تر إن کان که ولد چ کف 

ف 2 

وإنما قلنا: إن الإحوة يججبونا إلى السدس لقوله تعالى: ج فن كان لمم 
وة امه ادش 6 

وافلا إن الب کک بالأحوين خلافاً لابن عباس في قوله: إن 
ا ا را 
فوحب أن يتغير بالاثنين أصله شركة ولد الأم ق الثلث» والتعلق بالظاهر 
على قول مالك رحه الله بعيد؛ لأن أصوله تدل على أن أقل الجمع اثنان» 
وهو قول عبد الملك بن الماجشون وغيره من أصحابنا. 

وإغا قلنا: إن الولد يحجحب” الأب إلى السدس للنص» وقلنا إن ذكور 
الولد يأحذون باقي الال لقوله :"ما أبقت الورثة فلأولى عصبة ذكر '©. 

وقلنا إنه إذا م يكن غيره أحذ الباقي بالتعصيب؛ لأنه ليس م من هو 
ول مته فکان له اشر الذي رویتاه: 

وما قلنا: لا بحجب عبد ولا كافر حلافاً لابن مسعود في حجبه هم وما 


مل ل رن ارت ال د مدعل لی ی ای ا وو ا اه 


(1) سورة النساءء الآية: (11). 

(2) انظر: الإجماع: (81)» المحلى: (323/10)» المغنى: (176/6). 
(3) سورة النساءء الآية: (11). 

(4) انظر: البيقهي: (228/6)» المحلى: (2580/9)» المغنى: (176/6). 
(5) في (م): يحجبون. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) في (ق): عنهم. 

(8) انظر: البيهقي: (223/6)» ابن أبي شيبة: (272/10). 

(9) ما بین قوسین سقط من (م). 
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6 2 1 ع ع‎ ٤ 
ولا یدحل عليه اللإخحوة للام مع الابوين؛ لأن هم مدحل ف اللإرث› ولانه‎ 


(1) في (م): مدخلا. 
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باب: في ترتيب المواريث على النسب 


فد فا رت لوریت على الها ورا عاد مرا فلي الت 
ليجتمع لمن يريد معرفة كل فصل منه والله الموفق للصواب» وقد بيا أذ 
وحن نبین کل نوع منه. 

فصل [ 1. في ميراث ولد الصلب] 

وأما ولد الصلب فإن الذكر منهم يجوز المال إذا انفرد به» والذكور 
يقتسمونه بالسوية» فإن كان معهم ذو فرض أخحذ فرضه واقتسموا الباقي 
على ما ذكرناه من حوز المنفرد له وتساوي الجحماعة فيه» والبنت الواحدة إذا 
م يكن أحد من ذكور ولد الصلب تأحذ النصف والاثنتان فما فوقهما 
الثلفان» (فإن كان مع الواحد أو الحماعة من البنين) زالت فرائضهن 
واقتسموا (المال للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كان معهم ذو فرض بدئ به 
واقمموا هي الباق على ما دناب وقد دللتا على هته اة ولا 
يسقط ولد الصلب E‏ 

فصل [ 2. في میراث ولد الابن ] 

وأما ولد الابن فسبيلهم إذا م يكن أحد من ولد الصلب ف الميراث 

E (6) £ : e 

سبيل ولد الصلب يرنون ويحجبون من يحجبون إلا آمهم ٠‏ يسقطون مع 
(1) في (م): کل فضل منه ونفی (ق): کل فعل منه. 
(2) أو بنو عمومة: سقطت من (ق). 
(3) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(4) ما بین قوسین سقط من (ق). 
(5) انظر: الموطأً: (503/2)» التفريع: (341/2)ء الرسالة: (253)» الكافي: (563). 
(6) في (ق): لأنهم. 
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ذكور ولد الصلب» وتأخذ ابنة الصلب معهم النصف والابتتان فصاعداً 
اللغان يكون الباقي لولد الابن إن کانوا ذكوراً وإناثاً ني درحته» وإن کن إناثاً 
فقط أحذت الابنة النصف» وإناث ولد الابن الواحدة أو الجماعة السدس 
تكملة الثلثين» وكان ما بقي لذكر إن كان أنزل منهن أو لغيره من العصبة» 
وإن كن إناث ولد الصلب أكثر من واحدة أحذن الثلفين» ثم ينظر فإن كان 
ولد (الابن ذكوراً وإناثاً ي درحة أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن 
کن بنات E E‏ الباقي للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فإن کن بنات ابن ب بعضهن أسفل من بعض أحذت العليا 
النصف والوسطى السدس تكملة الثلشين وسقطت السفلى إلا أن يكون 
معها أو أنزل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درحته معهاء وإن 
كان مع الوسطى ذكر أحذ المال الباقي مقاسمة وسقط من بعده» وإن كان 
العليا اثنتان أحذتا الثلثين وسقطت الوسطى من بعدها إلا أن يكون معهن 
ک0 و ااب ا 
حاحة بنا إلى إعادتما إلا ني موضع واحد وهو أحذ ولد الابن مع بنت 
الصلب مال بقي» فإنا نقول يأحذونه مقامة ويسقط السدس وهو قول 
علي وزيد رضي الله عنهاء وقال ابن مسعود: يعتبر ما هو أضرّ بهن من 
O‏ 

وإما قلنا: ذلك؛ لأن حق ذكور عصبوا إناثهم ي موضوع عصّبوهن قي 
كل موضع أصله البنون والبنات والأحوة والأحوات» ولأنه لما م يعتبر هذا 
الإضرار في الانفراد فكذلك فيما يأخذونه باقياً عن ابنة الصلب» ولأن 


(1) انظر المراجع: التي سبق ذكرها. 
(2) انظر البيهقي: (230/6)ء وابن أبي شيبة: (250-249/10)» المحلى: (271/9)» المغني: (173/6). 
(3) حق: سقطت من (ر). 
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الإضرار يمن ولا وحه لاعتباره بل لا فضل بين القائل به وبين معتبر اللإضرار 
بالذكور. 

فصل [ 3. في ٥براث‏ الأب والأم] 

وأما الأب فلا يسقط بوحه»ء وله ثلاثة أحوال: حال يأحذ فيها 
بالتعصيب المحض» وحال يأحذ فيها بالفرض المحض» وحال يأحذ 
ها نار وال و ن ا 
يمحوزه» فإن كان معه ذو فرض سوى إناث الولد أو ولد الابن فإنه يأحذ 
فرضه ويكون الباقى للأب» وإن كان معه ولد أو ولد ابن ذكر أو أنثى أحذ 
السدس بالفرض ثم كان الباقي للذكور والإناث» وإن م تكن إناث فقط 
أحذن فروضهن وأحذ هو السدس بالفرض وإن بقى شىء أحذه 

وأما الأم ففرضها الثلث سواء انفردت بالمال أو كان معها غيرها لا 
تحجب عنه إلا في ثلاثة مواضع» أحدها: أن يكون معها ولد أو ولد ابن 
ذكر كان أو أنشى» والفاني: أن يكون معها اثنان من الإحوة يرثون أو 

2 ع ع 2 ع ا ع .۰ 
يسقطون» والثالث: أن يكون معها أب“ وزوج أو زوحة فإنخا تأحذ منها 
ثلث ما بقي مع الأب» وقد دللنا على هذا أيضاً فيما تقدم. 

فصل [4. في ميراث الجد] 

وأما الجحد فلا يسقط إلا مع الأب» وإذا انفرد بالمال أحرزه» فإن كان معه 
ذو فرض بُدٍئ به وأحذ الباقي عنه» وإن كان معه ذكر من ولد الصلب أو 
ولد الابن أحذ السدس وأحذ الابن ما بقى» وإن كان ولد الصلب إناثاً 
أحذ السدس وإن فضل من المال شىء يأحذه بالتعصيب. 
(1) الموطأً: (506/4)ء التفريع: (342/2)ء الرسالة: (253).ء الكافي: (562). 
(2) في (ق): ابن. 
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وإن كان معه إخوة نظر: فإن م يكن غيرهم نم يخل أن يكونوا ذكوراً فقط 
أو ذکوراً وإناثاًء فان کان معه ذکور فقط من جنس واحد مثل أن یکون 
إحوة للأب والأم أو للأب فإن الجد يكون كواحد منهم يقاس مهم ما كانت 
المقامة لا تنقصه من الثلث مثل: أن يكون معه أخ أو أخحوان نقصت 
المقاسمة عن الثلث فرض له الثلث وكان الباقي للإإخوة. 

وإن كان معه أحوات فقط فإن يكون معهن كأخ يقاس مهن المال للذكر 
مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه عن الثلث» فإن نقصت فرض له الثلث ولا 
ر معه ذکور وإناث کان کاخ معهم فيقاس مهم ما م 
تنقصه المقاسمة عن الثلث فيفرض له الثلث على ما بيناه. 

فإن كان معه ذو سهم كالأم والزوحة والبنت وبنت الابن فينظر للجد 
حال من ثلائة: فيعطى أنفعها له من المقاسمة أو السدس من رأس للمال أو 
ثلث الباقي بعد أحذ ذوي الفرض فرضه: 

فإن كان معهم إخحوة لأب فإم يعادون الجد بهم في المقاسمة ثم يرحح ولد 
الأب فيأحذون ما معهم» فإن فضل شيء كان ممم وإن م يفضل شيء فلا 
شيء هم» مثاله: أن يكون جد وأخ لأب وأم وأخ لأب ليقسم المال بينهم 
ثلاثاً يرحع الأخ للأب والأم على الأخ للأب فيأحذ ما بيده فلا ييقى له 


جي 
فإن كان جحد وأحت للأب والأم وأحت للأب فإن المال بينهم على 
على الأحت لأب فتأحذ ما بيدها وتبقى بغير شىء. 


(1) ما بين قوسين سقط من (م). 
(2) في (ق): مما أو ثلث. 
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وإن كان حد وأحت لأب وأم وأخ للأب فالمال بينهم على خمسة أسهم: 
للجحد سهمان وللأحت سهم ت ترحع الأحت للأب والأم على الأخ للأب 
اداو ف وک الفرضية فتضرب في مخرج النصف 
وهو اثنان فيكون عشرة: للجد أربعة» وللأحت خمسة ولخ سهم. 

وهو قدر مسألة الأكدرية“ وحدها وتسمى الغراء وهي: زوج وأم 
وأحت لأب وأم أو لأب وحد”“) فإنه فرض للأحت النصف وللجد 
السدس ونعَال المسألة إلى تسعة ثم يجمع نصيب الأحت إلى نصيب الجد 
فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فينكسر فتضرب التسعة في ثلاثة فتكون 
ا 

ولا يسقط الأخ مع الحد إلا في موضوع واحد وهو زوج و وأخ© 
وحد فإن الجد له السدس ويسقط الأخ. 


فصل[ 5. في التدليل على ميراث الجد] 

ایا زک ا ی ا و ع ھا کا 0 
بالإجاع“ وأغنى عن زيادة عليه. 

وإنما قلنا: إنه إذا كان معه ذو فرض أخذ الباقي بعد الفرض؛ لأن ذلك 
سبيل العصبيات إِم يأخذون الفاضل عن ذوي السهام. 


(1) في: فتنکسر. 

)2( الأكدرية: وسمیت هذه المسألة بهذا الاسم: قيل أنها كدرت على زید بن تابت رضي الله عنه مذهبه وزلوه 
وقيل: لأن عبد الملك ألقاها على فقيه اسمه أو لقبه "أكدر" وقيل: إن الميت كانت من "أكدر" والله أعلم (انظر 
الفواكه الدواني: (283/2)» الخرشي على خليل: (104/8)). 

(3) في (ق): وحده. 

(4) وجد: سقط من (م). 

(5) وأم: سقطت من (م). 

(6) انظر: الموطا: (512-510/2)» المدونة: (84/3)» التفريع: (342/2)» الرسالة: (256)» الكافي: (565- 
507. 

(7) في (م): وإسقاط الأب وحده. 

(8) انظر: الإجماع: (84)» المحلى: (3134/10)» المغني: (177/6)» فتح الباري: (14/12). 
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وإنما قلنا: في ميراثه مع الولد ما قلناه اعتباراً بالأب؛ لأنه ذكر له ولادة» 
أو لأنه يقوم مقامه. 

فصل[ 6. في ميراث الإخوة مع الجد] 

وإنغا قلنا: إن الإحوة يرون مع الحد؛ حلافاً لأبي حنيفة؛ لأن الأخ 
الذكر يعصب أخحته فلم يسقطه الجد كالابن» لأن الأحت أنشى فرضها 
النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت» ولأن تعصيب الأخ أقوى 
من تعصيب الحد؛ لأنه تعصيب بنوة و(تعصيب الحد تعصيب أبوة» ولأنه 
يعصب أخته بخلاف الحد فامتنع مع القوة)“ تعصيبه عليه أن يسقط به. 

فصل [7. في مقاسمة الجد الذكورما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث] 

وإنغا قلنا: إنه يقاسم الذكور منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث حلافاً 
من قال ما م ينقصه عن السدس“ وقول من قال عن نصف السدس^؛ 
لأف كا نج غر تسى هان وراو اسا ن 
الأم عن الثلث أو السدس» ولأن الجدة قائمة مقام الأم كقيام الجد مقام 
الأب ثم قد ثبت أن الجدة لا تنقص عن نصف نصيب الأم إذا انفردت 
وهو الثلث» فكذلك يجب أن يكون الجد لا ينقص عن نصف الأب إذا 
انفرد وهو الثلثان. 


)1( هذا عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم (انظر مختصر الطحاوي: (147)» مختصر القدوري 
مع شرح الميداني: (199/4). 

(2) ما بین قوسین سقط من (م). 

(3) وهذا قول عامة آهل العلم (المغني: (219/6). 

(4) حكى عن عمران بن الحصين والشعبى (المغني: 219/6). 

(5) في (م): استوفی. 
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فصل [ 8. في مقا سمة الجد الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة] 

وإنما قلنا: إنه يقاسم الأحوات إذا انفردن معه عن إخوة خلافاً للقول بأنه 
e OEE‏ لأن کل شخص قاسم ذكراً من ُهل 
الاق قي الأحذ بالتعصيب وحب أن يقاسم الأنشى التي في درحته 
أصله الأخ للأب والأم؛ لأنه لو كان أحوان لأب وأم وتقاماء فإذا كان 
معهم أحت تقاسموا وكذلك البنون والبنات. 

فصل [9. في مقاسمة الجد الأخوات إذا كان معه ذو سهم] 

وإنما قلنا إنه يقاسم إذا كان معه ذو سهم بعد أحذ ذي السهم 
لأن تعصيبه يوحب المقاسمة كتعصيب الأخ أصله إذا لم يكن معه ذو سهم. 


E 


فصل [10. في أخذ الجد ثلث ما بقى إذا كان أحظ له ] 

وإنما قلنا: يأحذ ثلث ما بقي إذا كان أحظ له؛ لأن الأصل ف المواريث 
O‏ لغم E E‏ 
السهم حقه صار الفاضل عن ذلك كالفاضل عن الغري) فکان کأصل 
مال الموروث» ألا ترى أن العصبة إذا كانوا ذكوراً وإناثاً يقتسمونه للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فلما كان الجد يقاسم الإحوة قي أصل المال إلى الثلث 
فكذلك فيما بقي. 


(1) فلقد كان علي بن أبي طالب- دله- يفرض للأخوات فروضهن والباقي للجد (البيهقي: 252-251/6)› 
المغني: (217/6). 

(2) في (م) ك الميراث. 

(3) في (ق): ذوي السهم. 

(4) في (ق): التعصيب. 

(5) في (م): ذوي السهم. 

(6) ما بین قوسین سقط من (م). 


فصل[ 11. في عدم انتقاص نصيب الجد من السدس الكامل إذا كان أحظ له] 

(وإنغا قلنا: إنه لا ينتقص من السدس الكامل إذا كان أحظ له؛ لأن 
الابن أقوى من الأخ ثم له السدس معه فمع الأخ وی . 

فصل [ 12. إذا كان ذو السهم مع الأخوات إناث الولد أو غبرهم] 

وإنما قلنا: إنه لا فرق بين أن يكون ذو السهم مع الأحوات إناث الولد 
أو غیرهم وهو مذهب زید» حلافاً لمن منع المقاسمة بناء على ا ق أن 
الجد لا يقاسم مع الأحوات وحدهن؛ لأنه قد ثبت قوة الأخ على الأحت»› 
ثم أن للجد أن يقاسم الأخ لو كان مع البنت» فكان مقا مة الأحت أولى؛ 
کا ت ع ل برجب طا اد ال ن اة اا 
عصبة» وكل عصبة قاسم ذكراً من أهل الميراث فإنه يقاسم كل أنشى قي 
درحته كالإحوة والأحوات. 

فصل [ 13. في معادة الجد مع ولد الأب والأم وولد الأب] 

وإنما قلنا: إنه إذا كان مع ولد الأب والأم عادوا الجد بهم» خلافاً لما 
ذهب إليه علي وابن مسعود من منع المعادة بناء على أصلهما ق أن 
الأخ لأب والأم ججحب الأخ للأب وأن الأحت للأب والأم للأب إذا كان 
لا يقاس مهما على الانفراد (لا يقاس مهما مع الجد فيصير كأنه ليس إلا 
الأحت والجحد: 

ودليلنا أن الجد له ولادة فإذا حاز حجبه بأحوين وارثين حاز حجبه 
بإخوة أحدها وارث والآحر غير وارث أصلها الأم يحجبها الإحوة من الام 
وإن م يرثوا مع الأب. 
(1) سقط هذا الفصل كاملاً من (م). 
(2) منع المقاسمة علي وابن مسعود رضي الله عنهما/ وقال بقولهما هذا الشعبى والنخعي والمغيره وابن أبي 

ليلى والحسن بن زيد (انظر: عبد الرزاق: (268/10)» المغني:217/6). 
(3) انظر: البيهقي: (250/6)» ابن أبي شيبة: (292/10)» المحلى: (285/9). 
(4) في (م): المعاودة. 
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فصل [ 14. في رجع ولد الأب والأم على ولد الأب] 

وإنما قلنا: إن ولد الأب والأم يرحعون على ولد الأب؛ لأن حجبهم ليس 
لأحل ميراثهم ولكن لأجل غيرهم فلم يكن لهم حظ فيما يحجبون فيه» 
كولد الأم إذا حجبوا الأم مع وحود الأب. 

فصل [15. نصيب الجد في مسالة الأكدرية] 

A O E‏ 0 ا 
أن الجد لا ينقص عن السدس وإن الأحت لا تسقط فلو نم تعل الفريضة 
لأدى إلى بطلان أحد الأصلين. 

فصل [ 16. سقوط الأخ مع عدم الأنثيين أو الأب وسبب ذلك] 

وإنما قلنا: قي زوج وأم وحد: إن الأخ يسقط لأنا لو م نفعل ذلك لأدى 
على أمور منوعة: إما إلى أن ينقص الزوج عن النصف وذلك عير جائزء أو 
الأم إعن الفلت] وذلك يودي إلى حجب الحد أو الأخ ها وذلك غير 
حائز أيضاً أو أن ينقص الحد عن السدس وذلك متنع أيضاً؛ لأنه مع الابن 
الذي هو أقوى من الأخ لا ينقص عن السدس فكان الأخ أضعف عن أن 
يحجبه ولم يكن الأخ ممن له رحم» فثعال المسألة» والفرض لا يكون للعصبة؛ 
لأن حظهم فيما بقي فلم ببق إلا سقوطه وصار كأنه عصبة م يفعل له 
ی 

فصل [17. في ميراث الجدات] 

وأما الجدات فقد ذكرنا أن فرضهن السدس» فإذا انفردت واحدة منهن 
أحذته» وإن اجتمعتا كان بينهماء وإِن لا ترث مع الأم من أي حهة 
کا وإنغا من حهة الأم ترت مع الأب)” E E‏ 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته مما سبق» وهي ساقطة من ر. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته من أجل إتمام المعنى. 
(3) ما بين قوسين سقط من (م). 
(4) في (ق): ِن کان. 
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جهته وأنه لا يرث إلا حدتان أم الأم وأم الأب وأمهاتم وأمْما إذا 
احتمعتا أسقطت القريى من حهة الأب البعدى من حهة 4 وقد بيا 
الحجة لكل ذلك ما يغي عن إعادته. 

فصل [ 18. ميراث الإخوة والأخوات] 

فأما ميراث الإخوة والأحوات فإنه على ضربين: بتعصيب وبفرض: 

بالتعصيب: بذكور ولد الأب والأم وولد الأب على كل وحه» 
E‏ مع البنات وبنات الابن فقط. 

والفرض: لللإناث ولد الأب والأم وولد ألأتَ وبجملة ولد الام ذکورهم 
وإناتهم: 

ففرض الواحد للأب والأم» وللأب إذا انفردت النصف» وفرض الاثنين 
فما زاد الثلثان. 

فإن كان معهم أخ قي درحتهن قاس مهن للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
كان مع الأحت للأب والأم إحوة لأب أحذت النصف وأحذ ولد الأب ما 

N ES NENAS SE Eb 
ولد الأب ما بقي.‎ 

وإن كان معها أحت لأب أخحذت الأحت أو الأخحوات السدس تكملة 
الثلثين وما بقي أحذه العصبة. 


(1) انظر: الموطأً: (513/2))» التفريع: (342/2)» الكافي: (567). 
(2) لا في (ق): يمنع. 

(3) في (م): وفرض بالتعصيب. 

(4) في (ق): ولأبائهن. 

(5) في (ق): کان 

(6) في (م): آخذته. 
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فإن كان مع الأحوات للأب إحوة قا موهن الباقي للذكر مثل حظ 
الا قط عار السك 

وإن كن الأحوات للأب (والأم اننتين فصاعدا أحذن الثلفين وسقط 
الأحوات للأب إلا أن يكون) معهن ذكر” ي درحتهن يعصبهن إذا 
کانوا تي درحتهن لا آنزل منهن بخلاف ولد الابن. 

أما الإحوة للأم ففرض الواحد السدس ذكراً كان أو أنشى» وفرض الاثنين 
فصاعداً الثلثان لا يرادون عليه. 

ويحجب جنس الإخوة جملة ذكور الولد وولد الابن وزيد عليهم ولد الأم 
بأم يسقطون مع إناث الولد وولد الابن مع الجدء ويسقط جلة الأب 
بذكور ولد الأب والأم وقد بينا كل هذا مقروناً بججاجه. 

E E E N O RT E 
مثل: زوج وأم وأحوين لأم وأخ لأب فإن الأخ يسقط؛ لأنه م و‎ 
شيء» فإن كان أحاً أو إحوة لأب وأم فاحتلف الصحابة فيهم: فمنهم‎ 
ن باد غاي أل رن آنه عض لن هى له شيع فج ومنه من‎ 
A E 


(1) في (ق): الأخت. 

(2) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(3) في (م): ذکور. 

(4) انظر: الموطأً: (510-507/2)» التفريع: (343/2)» الرسالة: (254)» الكافي: (564-563). 
(5) في (م): الغير. 

(6) في (م): لم يکن. 

(7) في (م) ك أخا واخوه. 

(8) ما بين قوسين سقط من (م). 

(9) وهي المسالة المشهورة باسم : المشركة. 


وإنما قلنا: ذلك؛ لأن الذي استحق ولد الأم به الإرث هو ولادة الأم 
وهذا يشركهم فيه ولد الأم» ولأن زيادتمم بالأب لا يسقط رحمهم بالأم» فإن 
أمکن زيادتمم في الميراث به وإلا فلا أقل من أن یکون وجوده کعدمه» وهو 
تأويل قول عمر ظله: م يزدهم الأب إلا قرى» وقوهم: هب أبانا كان 
حاراً أليس أمنا واحدة. 

فصل[ 19. ميراث بني الإخوة] 

وأما بنو الإحوة يرون بالتعصب الحض» ويحجبهم ذكور الولد وولد الابن 
والأب والحد والإحوة ولا يحجبون ذا فرض بوج . 

فصل [ 20. في ميراث العمومة] 

وأما العمومة فيحجبهم بنو الإخوة وكل من حجب بني الإحوة» ويترتبون 


E :‏ کا 5 
في إحوة الأب كما يرتب الإخحوة وكذلك بنوھ” 


وقد ذكرنا فرض الزوج والزوحة» وقد بيّنا القول قي الولاء والإرث قي باب 
العتق. 


(1) في (م): الثلث. 

(2) أخرجه عبد الرزاق: (251/10). 

(3) في (م): والجد في إخوة الأب. 

(4) انظر الموطأً: (517/2)» التفريع: (340/2)» الكافي: (568). 

(5) انظر الموطأً: (517/2)» التفريع: (340/2)» الرسالة: (252)» الكافي: (568). 
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باب: في اجتماع الفروض والعول 


قد بيّنا الفروض وعددهاء فإذا احتمعت لن E‏ من ثلائة أحوال: 

إما أن تكون مقدرة بسهام التركة مثل: زوج وأحت فهذا قائم بنفسه» أو 
أن يقصر عن استيعاب التركة فيكون الباقي للعصبة» أو أن تزيد على التركة 
a‏ 

0 0 م )3( 
الفروض» ويدحل فلن کل واحد من الورثة النقص بحساب ما يوجحبه 

EN A N 
وإدحال النقص على كل ذي فرض ينقل منه إلى تعصيب مثل الأحوات‎ 

O. 

ودللينا أن الله تعال قال ف الأزواج :م وک 3ھ a EES‏ 
رڪم 4 E TT e‏ : ول ن کات دة ًا 
َليِصفُ ا e‏ :إن اروا هلك لیس کن ولد ول خت لها 
صف مارك ا فلما كان الزوج لا يعت في الظاهر إلا بعثل ما تمت به 
الابنة والأحت وجب أن يتساويا يټ النقص» وأن ل يرحع عليها بشیء 
يقتضي إكمال فرضه وانفرادها بالنقص» ولام من أهل الفرائض فدخلهم 
(1) في (م): لن يخلو. 

(2) العول: إذا ارتفع حساب الفريضة وزادت سهامها ونقصت الأنصباء وهو نقيض الرد (الفواكه الدواني: 
2742 

(3) في (م): ما يرجیه.. 

(4) انظر: التفريع: (244/2)» الرسالة: (257)»ء الكافي: (569). 

(5) انظر: سنن البيهقي: (253/6)ء عبد الرزاق: (254/10)» ابن أبي شيبة: (1312/10). 

)6( سورة ة النساءء الآية: (12). 

)0 سورة ة النساءِء الآية: (11). 

)8( سورة النسايء الآية: (176). 
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النقص بالعول كالبنات والأحوات» ولأن ضيق المال عما يستحق فيه 
يقتضي نقص أهل الاستحقاق بقدر حقوقهم أصله الغرماء. 

فصل [1. في أصول المسائل] 

أصول المسائل التي تنقسم سهامها على الفرائض سبعة وهي مقدرة بها: 
الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والإتناعشر والأربعة والعشرون: 

فالاثنان للنصف وحده» والثلائة للثلث والثلغان إذا انفردا أو احتمعاء 
والأربعة للربع وله وللنصف إذا اجتمعاء والستة للسدس المنفرد وللنصف معه 
لاحتماع ثلث وربع أو سدس وربع ما ينضاف إليهماء والأربعة والعشرون 
لاجتماع الأثلاث والأنمان. 

ENA YE a 
والأربعة والثمانية» وثلائة تعول وهي: الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون:‎ 

فعول الستة إلى سبعة وإلى نمانية وإلى تسعة وإلى عشرة» وعول الاثنى 
عشر إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر» وعول الأربعة 

فصل [2. فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم] 

إذا ترك ابني عم أحدها أخ لأم كان للأخ لام السدس وما بقي بينه 


(1) في (ق): هذه. 
(2) انظر: التفريع: (344/2)» الرسالة: (257)» الكافي: (570-569). 
(3) للام: سقطت من (م). 


388 


ء٤‏ ع ع ع .۰ 1 ۰ 
وإنغا قلنا: إن له السدس؛ لأنه أخ لأم فأشبه الذي ليس ابن عم“ وإنغا 
عا ا ی ا اا کو هال اه ج اال ا ن 
3 
اخحتصاص العصبة بسبب يستحق به فرض لا TE‏ 
يساويه فى الدرحة اعتباراً به لو كان أحدها زوحاًء وذلك أن الأح“ 
يستحق كالزوجحة فانه ي 2 يستحق جا فرض ثم ثبت ان ابن العم (لو کان فخا 
لاستحق بالزوحية النصف والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بزو 
وكذلك إذا كان أحاً لأم. 
e‏ 2 ~~ ۶ ۶ع ع ۰ ع 6 
وإن كان أحدها زوحاً والآحر أحاً لأم أحذ الزوج النصف والأغ” 
السدس وكان الباقي بينهماء وأهل الفرائض يلغون الأولى وهي إذا كان 
أخذها ززا فقولون أخوان لأب وام وتا مالا أصاب أحده اة 
أرباعه» والآحر ربعه» ويلغون الثانية إذا كان أحدها زوحاً والآحر أحاً لأم 
فيقولون أحوان لأب ورثا مالا فورث أحدها ثلثه والآحر ثلثيه 


( تم كتاب الفرائض بحمد الله وعونه ) ٠‏ 


(1) انظر: التفريع: (340/2)» الرسالة: (255)» الكافي: (568). 

(2) انظر: ابن أبي شيبة: (252/10)» المغنى: (189/6)ء قضى فيها عبد الله وشريح. 
(3) في (ق): لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به حجب. 

(4) في (م): و(ر): أن الإخوة. 

(5) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(6) في (م): الآخر. 

(7) ما بین قوسين سقط من (ق). 

(8) ما بین قوسین سقط من (ق) و(م). 
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لتاب ابام 1( 


لما كان مدار هذا الباب: على بيان آداب الشريعة ومندوباقا وسنوناقا 
وتفضيل المستحب والفاضل والمرغب فيه والمرحص فيه والمكروه وما يتعلق 
بذلك من أحكام المكلفين وحب بيان معاني هذه الأوصاف قبل ذكر 
الأفعال التي هي حالما ليفهم الدارس معانيها ويقف على الغرض منهاء وإلا 
فمتى وصف الفعل أنه واحب أو ندب وهو ما يعرف معنى الوحوب والندب 
کا ق و کب ا چا اا 
وأحكامه. 

وقد كان من حق التصنيف أن يكون الابتداء أولى به من الخاتمة ولكن 
تحدد هذا الرأي بعد حروج نسخ منه» كرهنا إفسادها بالاختلاف والله 
فت ا 

فصل[ 1. في حكم أفعال المكلفين] 

أعلم أن أفعال المكلفين لا تخرج على احتلاف أوصافها وتباين أحكامها 
على خمسة أحكام وهو: الوحوب والندب والخطر والكراهة والإباحة ولكل 
واحد من هذه الألفاظ معنى على طريق اللغة ومعنى على طريق الأصوليين 
وحن نبين جمیع ذلك. 


(1) هذا الأسلوب في تبويت المائل الذي يدرج جانبا منها تحت عنوان "الجامع" يختص بالتألف في مذهب مالك وهو لا 
يوجد في تصانيف غيره من المذاهب» وهو من محاسن التصنيف لأنه يجمع مسائل لا تناسب وضعها في ربع من أرباع 
الفقه وهم في ذلك يتأسوف بإمام المذهب في مؤلفه الموطا الموطأً (انظر مقدمة تحقيق كتاب الجامع- لابن أبي زيد: 
81-79). 

(2) في (م): كالحائط وفي (ر): كالخابط. ‏ 

(3) عشاء بالكسر والمد أول ظلال الليلء وأو لعله يقصد عشى العين (المصباح المنير: 412). 

(4) في (م): وجه 

(5) في (ن): والله ولي التوفيق. 
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فما مھ DERS‏ 5ا 
فأما معنى الوجوب: فهو تحر الترك » فكل واحب فتركه حرام» وقيل: 
ماي فعله ثواب وڼ ترکه ê‏ والأول أخحص» وله عبارات يقال: 
e‏ ومفروض ومستحق. 
ر من روم رس 4 
نڪ لاء ( e‏ وقال سال کک 
6 ر د 
وقال ٣ر‏ اناز انروما ماواد فاگرشود © ٤‏ یرید أن نوجبها ا وقال: 
قاتا ًا > صر انين (OE‏ ( یرید مق وقال تعال :ر ولتو عل 
الَا حح رات یت وغیرها من ألفاظ الوجحوب. 
وي 'فرض رسول الله E‏ صدقة الفطر من رمضان 
وحديت ا قالت إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج 
٤‏ ء۶ ۶ 1 4 عدو 11 : 
أدرکت أبي شيخناً کبيرا"» وقال تعالی :نامیا 4 ويبين ذلك 
أن أهل اللغة لا يفرقون بين قول السيد لعبده فرضت عليك وأوحبت عليك 
وحتمت وکتبت وألزمت وأنا استحق عليه ویرونه کله عباره عن الوحوب 
» 2 ,2 
فأما أصل الوحوب ق اللغة فهو السقوط يقال: أوحب الحائط إذا سقط 
2 . ل 2 د ر راد ٥‏ > 14 
ووحبت الشمس ١‏ قال الله تعالی: ا ذا ویجت جنوجما فکلوا ونا چ ٠‏ 
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب: (230/1)ء شرح تنقيح الفصول: (71). 
(2) نظر: المستصفى: (65/1)» الأحكام لابن حزم: (323/1)»ء إرشاد الفحول: (6). 
(3) سورة البقرةء الآية: 183. 
(4) سورة المائدةء الآية: 28. 
(5) سورة هود الآية: 28. 
(6) سورة الروم الآية: 47. 
)7( سورة ةآل عمران» الاية: 97 
(9) الخثعمية: ENE‏ 
(10) الحديث أخرجه البخاري في الحج باب: وجوب الحج وفضله: (140/2). 
(11) سورة مريم» الآية: 71. 
(12) انظر: معجم مقاييس اللغة: (90-89/6)ء الصحاح: (232-231/1). 


(13) انظر المراجع السابق. 
(14) سورة الحج» الآية: 36. 


0 
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فشبهوا المفروض بالشيء الذي قد سقط فلا يمكن رفعه كما لا يكن 
ا لخروج عن الواحب إلا بفعله. 

وأصله الفرض عندهم التقدير› ومنه رض القاضي أي ا » ومنه 
a‏ 31 صف اوضع 4^ وقوله: قد رض اله له کک تيل 
ایمیک 4 ی در وااو ا الإتسان الشيءَ وإمساكه أياه. 


فصل [2. في الندب] 
والنذب ما تعلق الفضيلة بقعله ولا يعلى العقاب ركد وهو شارك 
للواحب قي الوصف الأول» ويباين له في الوصف الثاني» وله اعتبارات يقال: 


ندب ومستحب ومسنون وتطوع وإرشاد ونفل وفضيلة ومرغب فيه» وأاصل 
اذب ن ال الف ال اء قال دال كذ 


والاستحبات الحبة» والمسنون ف الشرع و 
و 


10 
ٿ اللغة: الطريقة 4 ومنه ( ا © أي طريقهم» وقوله 
سال ب مشک نة اتاک ۰ وقول کک اعلیکم بسن 
يقال: أطاع ٤‏ 0 انقاد 2 واستجحاب له. 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة: 489/4)» الصحاح: (1097/40). 

(2) سورة البقرة الآية: 237. 

(3) سورة التحريمء الآية:2. 

(4) في (م): الزم. 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة: (245/5)» الصحاح: (2029/5. 

(6) انظر: مختصر ابن الحاجب: (225/1)» شرح تنقيح الفصول: (71)» الأحكام- للآمدي: (119/1). 

(7) انظر: معجم مقاييس اللغة: (413/5). 

(8) في (م): المندوبات. 

(9) انظر: الصحاح: (2128/5). 

(10) سورة الحجرء الآية: 13. 

(11) سورة ة الإسراءء الآية: 77 

(12) أخرجه أبو داود في السنة باب: في لزوم السنة: (4/5)» وابن ماجة في المقدمة باب: اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين: (15/1)» والترمذي قتي العلم باب: في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (43/5)» وقال هذا حديث 
حسن صحیح. 

(13) انظر: الصحاح: (1255/3). 
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والإرشاد اداية إلى المطلوب وإ ما فيه الصلاح والنقل والمبة“. 
TE ARE E E‏ 
والرغبة والإرغاب إلى الفعل ليناله الفاعل. 
فصل [ 3. في الحظر والكراهية والإباحة والصحة والرخصة] 
: ا : 2 (3) 
والمحظور هو الحرم الممنوع: وهو ما حرم فعله» وهو نقيض الواحب 
والحظر في اللغة: المنعم”“ ومنه الحظيرة. 
والمکروه نقیض المندوب إليه» وهو ما تعلق الثواب عليه بتركه ولا عقاب 
E ٤‏ 
والإباحة: التوسعة والإطلاق ومنه باحة الدار أي وسطها» والمباح كل 
فعل وقع من المكلف يستوي فعله وتركه لا ثواب في فعلهن ولا عقاب ي 
کی فهذه أصول أحكام أفعال المكلفين وما بعد ذلك داخحل فيه. 
فالطاعة: امتغال الأمر» يقال أطاع فلانا إذا امتشل أمره“. 
: 1 
والصحة: وقوع الفعل على الشروط التي يعتد بها لفاعله معها. 
والرخصة: التخحفيف بعد المنع والاستشناء من جملة ممنوعة» ومنه رخص 
اللر ا ان ا تة ج وة ها اف 
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة: (398/5)» الصحاح: (474/2). 
(2) انظر: الصحاح: 1791/50). 
(3) انظر شرح تنقيح الفصول: (17)» المستصفي: (76/1)» الأحكام للآمدي: (113/1). 
(4) انظر: معجم مقاييس اللغة: (80/2)ء الصحاح: (634/2). 
(5) في (ق): الخطرة. ۹ 
(6) انظر: شرح تنقيح الفصول: (17)» والأحكام للاآمدي: (10122). 
(7) انظر: معجم مقاييس اللغة: (315/10)» الصحاح: (356/1). 
(8) انظر: شرح تنقيح الفصول: (71)» المستصفى: (66/1)» الأحكام- للأمدي: (123/1). 
(9) انظر: معجم مقاييس اللغة: (431/3)ء الصحاح: (1255/2). 
(10) انظر: شرح تنفيح الفصول: ٠76‏ المستصفى: (94/1)» الأحكام- للأمدي: (30/1 ي1). 


.)132/1( 
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باب: في السلام 


الأداء الما م ورو ا كك مادا و ا 
ولم لاقي غل اها وا كب على الاش و الي وما الا 
ولا ببتدأً أهل الذمة بالسلام فإن بدأو به رد عليهم» ولفظ الرد: وعليكم» 
ويجزي سلام المسلم أن يزيد الابتداء على لفظ الرد» والرد على لفظ الابتداء 
إلا أن الانتهاء ني ذلك إلى البركات» ولا بأس بالسلام على للمرأة المتجالة» 
2 
ویکره ه سلام الرحل على الشابة 
فصل [1. في سنية الابتداء بالسلام] 
وإنغا قلنا إن الابتداء بالسلام سنة لقوله تعالى: ج فإذا دحلم بيوتا لمو ل 
ےے ور ٍ 4 3 ا " 
اشک َة ن عند الکو مر ڪۀ يبه 4 » قوله 4: "وأفشوا 
اد 0 باعل ا اة ف و ع 
فصل [ 2. في حكم رد السلام] 
ولا قلنا: إن رده أ كد هن اقداقة لقرلة تعال: ل اخم یی حير يوا 
باحس مہا أو ر ردوھا 4 a‏ إن ذلك ٿ رد 8 « » ولأنه قد تعلق به 
السام کا تعلق فى رد المشمت حق التشميت“. 
(1) أي إلي: وبركاته. 
(2) في جملة أحكام السلام انظر/ الموطأً: (959/2)» التفريع: (348/2)» الرسالة: (267)» الكافي: (610). 
(3) سورة النور» الاآية: (61. 
)4( أخرجه مسلم في الأيمان باب: بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون: (74/1). 
)5( الحديث أخرجه البخاري في الجنائز باب: : الأمر باتباع الجنائز: (70/2)» ومسلم في السلام باب: من حق 
المسلم على المسلم...:(1705/4)»ء وفيه حق المسلم على المسلم ست أما لفظ ثلاث فلم أعثر عليه. 
)6( سورهة ال الآية: 86. 


(7) انظر تفسير الطبري: (189/5). 
)8( حق التشميت: سقطت من (ق). 
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فصل [2. إلى أين ينتهي السلام] 

وإنما قلنا: إنه ينتهى إلى قوله: وبركاته» فلأن ذلك ما ورد به الخبر عن 
النبي ي والسلف» ومنع ما زاد عليه» وروي أن عمر له أتى الني و 
الد عاف رل ا الا غلك ابل ج )ورا 
رحلا سلّم على عبد الله بن عباس فقال: E‏ 
زاد شیئاء فقال بن ا 1 ھی ل ٤‏ وروي أن 
0 ا 4 ا ا ا وکأنه کہ ذلك 


فصل [4. في تسليم الماشي على الجالس والراكب على الماشي] 
ونما قلنا يُسلم الماشي على الجالس والراكب على الماشي» لما روي عنه 
أنه قال: "يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والراكب على 


(hn, 
الماش‎ 


فصل [5. في كفاية تسليم الواحد من الجماعة] 

وإنا قلنا إن تسسليم الواحد من الحماعة زئ عنهي لما روي عنه ل 
أنه قال: "إذا ا واحد من القوم أحزأً عنه"" 

فصل [6. في كفاية رد الواحد من الجماعة] 

وإنما قلنا: إن رد الواحد من الجحماعة مجزئ عنهم حلافاً لمن فرق بين 
الابتداء والرد» فأجازه ثي الابتداء وأوحب في الردٌ أن يرد كل واحد 


(1) أخرجه أحمد: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 47/8). 

(2) أخرجه مالك في الموطأ: (959/20). 

(3) أخرجه مالك في الموطأً: (962/2). 

)4( أخرجه البخاري في الاستئذان باب: : تسليم الراكب على الماشي: (127/7)» ومسلم في السلام باب: : يسلم 
الراكب على الماشي والقليل على الكثير: (1703/4). 

(5) في (م): یجزئ. 

(6) أخرجه مالك في موطئه مرسلا: (959/2). 
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r وھ‎ 


La 5 ٍ 8 0» 1‏ کے > 2 
مشه £ لقوله تعالی: ۴ دحيم ةر يياسن مها أو ردوها 4 
فمفهومه أن رد بمثل ما ابتداً من غير زيادة» وذلك ب يقتضى أنه إذا سلم 
.0 لاز ا“ » ع ع  » 3 i‏ 
واحد رد واحد» وقوله: "إذا سم واحد من القوم أجزأً عنهم"“ ولم يفرق 
بين الابتداء والرد» ولأنه رد التحية وكتشميت العاطس. 
فصل[7] 
وإنما قلنا: لا يبتدئ أهل الذمة بالسلام لقوله تعالى: َة عند 
L1‏ ر ر f‏ 4 
آله ةة طبه ها والكافر لن بأهل التحية والإكرام بل لاإذلال 
1 5 
والهوان» وقوله 4 "لا تبدۇهم بالسلام". 
فصل[ 8] 
وإنغا قلنا: يقول في الرد إذا سلم الذمي: وعليك» لقوله ي4: "إن اليهود 
6ء A‏ | 7 
إذا سلم عليكم أحدكم فإنما يقول السلام عليكم فقل وعليك“)» وقي 
رواية ای رلک ۹ وقد احتار بعصهم أن یرد عليه السلام 6 
.)9 ع ع 
السين وهي الحجارة“ والأولى أوى. 


فصل [9. وجه جوازتزايد لفظي الابتداء والرد] 
SNE AEE O OEE‏ 


(1) انظر: الفواكه الدواني: (352/25). 

(2) سورة النساءء الآية: 86. 

(3) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(4) سورة النور: 61. 

(5) أخرجه مسلم في السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: (1707/4). 

(6) علیکم سقطت من (ق). 

)2( أخرجه البخاري في الاستئذان باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام: (133/7)» ومسلم في السلام باب: 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: 1706/40. 

)8( أخرجه البخاري في الاستئذان باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام: (133/7). 

(9) قال ابن فارس سميت الحجارة سلاما لاءها أبعد شيء في الأرض من الفناء والذهاب لشدتها وصلابتها 
(معجم مقاييس اللغة: 91/3). 

(10) في (م): ذلك. 
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فصل [10. دليل جوازسلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل] 

وإنما قلنا: سلام الرحل على المرأة حائز والمرأة على الرحل؛ لأن البي 5ل 
و ا کی ب اال ن اا 
کتشمیت العاطس. 

فصل[ 11. في التفريق بين السلام على المتجالة والشابة] _ 

وإنما فرقنا بين المتجالة والشابة؛ لأن المتجالة لا تسبق الظنة إلى المسلم 
عليها أراد أن يكون بذلك مادتتها والالتذاذ بكلامها والتذرع إلى ما يرتاب 
منها وذلكم غير مأمون ف الشابة فكره لما يطرق عليه. 

فصل [ 12. في منع هجر المسلم لأخيه فوق ثلاثة] 

هجرة المسلم لأحيه فوق ثلاث ليال منهي عنه إلا أن يكون من أهل 
الأهواء و أو من فساق الأفعال E E‏ 
هجرته ردعاً له وزحراء والذي رج به هاجر أُحیه من هجرته أن يسام عليه 
ا 

وإنما منعنا دوام الهجرة زيادة على الثلائة أيام؛ لأن ذلك موَدٍ إلى التقاطع 
والتدابر المنهي عنه وموروث للعداوة والبغضاء وتمكن الأحقاد في قلوب 
المؤمنين بعضهم لبعض» وضد ذلك ما حض الني ي من المواصلة والألفةء 
ونخى عنه من التقاطع والتدابر لقوله 5: لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
الله إخواناء ولا يهجر أحكم أحاه فوق ثلارن ". 


(1) في السنن: أن أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله ب مر على عصبة من النساء قعود فسلم عليهن أخرجه الترمذي 
في الاستئذان باب: ما جاء في التسليم على النساء: (56/5)»› > وقال حديث حسن؛ وأخرجه أبو داود في الأدب باب: في 
السلام على النساء: (382/5)» وابن ماجه في الأدب باب: السلام على الصبيان والنساء: (122/2). 

(2) ثلاث سقطت من (م). 

(3) في (ق): مؤمنین وفي المدمنين. 

(5) انظر التفريع: 348/2« الرسالة: (267)» الكافي: (613). 

(6) أخرجه البخاري الأدب باب: الهجرة وقول رسول اله 4 لا يحل لرجل: (90/7)» ومسلم في البر والصلة 
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فصل[ 13. في استثناء الهجر أقل من ثلاث] 

وإنما استثنينا الغلاث لورود الخبر باستثنائها من المنع وتحرى العادة“ في 
الطبائع في المهجرة عند حدوث ما يثيرها ويجر إليها وكانت استدامتها نمنوعة 
لما ذکرناه . 

واحتيج إلى ضرب مدة ليفصل با بين ما رحص فيه لغلبة الطباع وبين ما 
منع منه» وكان أول ما ضرب لذلك الثلاث؛ لأنغا جعلت في الشرع فصلا 
ٿي عدة مواضع . 

فصل [14. فيما يخرج من الهجر] 

وإنما قلنا: يخرحه من ذلك أن يسلم عليهء لقوله بل: "وحيرهما الذي يبدا 
بالسلام"» ولأنه يزول بذلك عن المجرة المنهي عنها إلى ضرب من 
المواصلة وهي تحية أخحيه المسلم المأمور بابتدائه ا 

فصل [15. في هجر المبتدع] 

وإغا استفنينا هجران المبتدع في اعتقاده والمهاجر بفسقه ومعاصيه ردعا 
له عما هو عليه ولیزدجر عنه ویقلع عن استدامته وغضبا الله سبحانه ي 
مواصلة من هذه سبيله وإيشار ألفته وخخالطته» ولقلا ينسب مواصله إلى مثل 
طريقته ويضاف إليه ما يعرف من قبيح الطريقة به أو الرضا بذلك من فعله» 
وني الحديث: "لمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ".. 

ولأن المخالطة لأهل البدع قد يكون من ضعف القلب وشره العامية 
بحيث يأمن على نفسه أن يشكك في دينه» وعكن في قلبه شبهة بدعة يبعد 


(1) العادة في: سقطت من (ق). 

(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) في (ق) و(ر): المهاجر. 

(4) في (م) و(ر): لینزجر. 1 

(5) أخرجه الحاكم: (171/4)» عن آبي الحباب: وقال الحكم حديث آبي الحباب: صحيح ولم يخرجاه, 


398 


E a EY E a 
وروي ذلك عن جلة من السلف فين‎ 

فصل [ 16. في جوازالمصافحة وكراهية المحانقة وتقبيل اليد] 

A Es O E 
اللصافحة لقوله :"ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل‎ 
E أن د‎ 

فصل[17. في وجه كراهية المعانقة] 

وإنغا كرهنا" المعانقة؛ لأا م ترد عن النبي ييج ولا عن السلف مع أنما 

أحلاق العامة إلا أن يكون من طول الاشتياق وقدوم من غيبة أو مع 
الأهل وما أشبه ذلك ويفارق المصافحة لوجود العمل بها 

وقد ذكر عن بعض أهل العلم إحازتا“) ووحهه ما روي عن حديث 
اک ف ا کن اه ا ا واا 
بالمصافحة. 

فصل [18. كراهية تقبيل اليد] 

وإنما كره تقبيل اليد؛ لأنه من التكبر والتجبر الذي تستعمله الأعاحم» ولم 
ينقل عن أحد من ال 


(1) في (م): رابع. 

(2) ينسب هذا القول للإمام مالك ( المدخل لابن الحاج (226/2) و الاعتصام للشاطبي ( 131/1)) 

(3) انظر الرسالة: (277)» المقدمات: (440<441/3). 

)4( أخرجه أبو داود في الأدب باب: في المصافحة: (388/5)» وابن ماجه في الأدب باب: المصافحة: 
(1220/2)» والترمذي في الاستئذان باب: : في المصافحة: : )70/5( والحديث عن الأجلح وفيه مقال (نصب 
الراية: (260/4). 

(5) في (م): کرهت. 

(6) منهم ابن عيينة ولقد حاج مالك في ذلك بحديث قدوم جعفر من أرض الحبشة فاعتنقه النبي £ (انظر 
الرسالة: 277 المقدمات: 441-440/3). 

(7) ووجه: سقطت من (م). 

(8) أخرجه أبو داود في الأدب باب: في المعانقة: (36/5)» وقد ذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير 
وقال مرسل. 

(9) ولقد أنكر مالك ما روي في ذلك من أحاديث صحيحةء وقال أتباع مالك في ذلك إن كان إنكار ذلك من جهة 
الرواية فمالك حجة فيها لأنه إمام الحديث»ء وإن كان من جهة الفقه فما ذكره القاضي عبد الوهاب» وقال 
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فصل [19. في تشميت العاطس] 
وينبغى للعاطس أن يحمد الله تعالى» وأن يسمع من يقرب منه» وینبغی 
OE E O E O a‏ 


وتشميته أن يقول يرمك الله» ولردّه لفظان: أحدها أن يقول: يهديكم 
الله ويصلح بالكم» والأحر أن يقول: يغفر الله لك OES‏ 


وإنما قلنا: إنه إذا عطس حد الله عز وحل لقوله #: "إذا عطس أحدكم 
فليقل E‏ وروت عا ت رو اا ا ان راد غ عة 
ا يي فقال: يا رسول الله ماذا أقول فقال: ل الك ال 


a.‏ إن على من سمعه أن يشمته يشمته لقوله ي :"إذا عطس 
On ow „‏ 4 لفل لصاح ll‏ 


وإنما قلنا: إنه لا يستحق التشميت إلا إذا مع منه الحمد الله لقوله 4إل: 
"إذا عطس أحدكم فليقل الحمد الله» وليقل صاحبه يرحكم الله" » فشرط 
فيه أن يكون بعد التحميد» وروي أنه ي عطس عنده رحلان فشمت 
أحدها ولم شمن لاخر فا ل ف ل فال ون ولك د اله 
فشكته» وهذا م يحمد الله فلم شه" . 


عبعض المالكية بجواز تقبيل يد العالم والشيخ الوالد والقادم من السفر وإن كان ظاهر المذهب خلافه (انظر 
الرسالة: 277 والمقدمات: 441/3 الفواكه الدواني: 355/2). 

(1) في (ق): مرات. 

(2) انظر: الموطا: (965/2))» التفريع: (354/2)» الكافي: (614). 

(3) أخرجه البخاري في الآدب باب: إذا عطس كيف يشمت: (125/7). 

(4) أخرجه أحمد: (979/6)» وأبو يعلى وفيه أبو معشر نجيح وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد: 60/8). ٍ 

(5) سبق تخريج الحديث قرييا. 

(6) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(7) سبق تخريج الحديث سابقاً. 

(8) أخرجه البخاري في الأدب باب: الحمد للعاكس: (125/7)» ومسلم في الزهد باب: تشميت العاكس: 
(2292/4. 
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ع 1 
(وإنما قلنا: إن للرد على لفظين لأن الرواية حاءت بهما)“. 
إنغا قلنا: إن قوله: يهديكم الله أفضل لقوله 4#: "وليقل يهديكم الله 
1 2 چ £ E‏ 

ويصلح بالكم"» ولأن الهداية أفضل من المغفرة لأا قد تعرى من 
الذنوب» والمغفرة لا تكون إلا لذنب.. 

وإنما قلنا إن التشميت يسقط مع الموالاة لقوله :"إن عطس فشمته م 
إن عطس فقال إنك I‏ یرید مزکوم. 

فصل [20. في خصال الفطرة] 

وعشرة من الفطرة: خمس في الرأس» وخمس في الجسد: 

فال ت الاس تة والاستشاف والسواك قفن إطار الارب» 
وإعفاء اللحية.. 

والتي ف الجحسد: حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء 
والتان). 

إنغا قلنا: ذلك لورود الروايات بذلك» فأما المضمضة والاستنشاق 
والسواك والختان فقد ذكرنا حکم جميعها. 

فصل[ 12. في قص الشارب] 

فأما قص إطار الشارب فلقوله ل "أحفوا الشوارب" (ومعنى ذلك 
قص ما زاد من ا وروي أنه کان يأمر بقص شاربه“. 


(1) ما بین قوسین من (م). 

(2) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(3) أخرجه مسلم في الزهد والرقائقء باب: تشميت العاطس: (2293/4). 

(4) انظر الموطأً: (921/2)» الرسالة: (272)» والكافي: (612). 

(5) إطار: سقطتن من م» والإطار: طرف الشعر المستدير على الشفه (الرسالة: 272). 

(6) أخرجه مسلم في الطهارة باب: خصال الفطرة: (222/1). 

(7) أطرفه مطموسة في (ق). 

(8) أخرجه الترمذي في الأدب باب: ما جاء في قص الشارب: (86/5)» وقال هذا الحديث حسن غريب. 
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ا وة :و : هذا مڏه اکت ا ۽ مر 

ا ا ی 0 
المدينة» ومروي عن جمهور الصحابة» وذهب أ حنيفة والشافعي ف 
a‏ 


واا فلثا: ذلك لقوله #: "ليس منا من حلق "© ولأن ن تبقيه جال 
ی کا ا وات ا ا تبقيته هي 
المستحبة كشعر اللحية.. 
وروي عن عمرو وآبي سعيد الخدري ورافع بن خحديج وحابر وسهل بن 
5 ع ا : £ س 5 6 . 
سعيد وأبي هريرة وغيرهم ام کانوا يحون شوارهم وقال مالك کان 
E ET‏ 
قص الشارب إبراهيم غل .. 
فأما إعفاء اللحية وتوفيرها وتكثيرها؛لأن فى ذلك جمالاً للوحه وزينة 
چ اا۴ ل ~ 1 9 
للرحل» وجاء ي بعضص الاخحبار ان الله عز وحل زین بني ادم باللحى )7 
ولأن الغرض بذلك خخالفة الأعاجحم في نتفها وتبقية اليسير منهاء والإعفاء 
التکثیر ومنه قوله تعالی: حَیعَمًوا 4 یرید کثرواء هذا ما م خرج 
11 
es‏ المعتاد ويفضى بصاحبها إلى الطنز ‏ والسخرية منه. 


(1) ما بين قوسين سقط من (م). 

)2( انظر ٤‏ )21/1 چ الباري: ll‏ 
قال ابن حجر "والاستدلال بهذا الذرا في غير ما ورد فيه (فتح الباري: )348/10 

(4) في (م): لماء الوجه. 

(5) سهل بن سعد: بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباسي» وله ولأبيه صحبة ومشهور 
مات سنة ثمان وتمانين وقيل بعدها وقد جاز المائة (تقريب التهذيب: 257). 

(6) انظر البيهقي: (151/1)/ وفيه من طريق ابن أبي راقع قال: رأيت أبا سعيد الخذري وجابر بن عبد الله 
وبان عمر ورافع بن خديج وأبا أسد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ینهکون شواربهم. 
169/5(. 

(8) الموطأً: (922/3). 

(9) لم أعثر على تخريج هذا الخبر. 

(10) سورة الأعراف» الآية: 95. 

(11) في (ق): التطريه. وفي ر: الطنزيةء والطنز: السخرية (الصحاحط: 883/3). 
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فصل [ 22. في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر] 

وأما حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار فمستحب لورود احير به 
اتصال العمل من السلف والأعصار إلى هلم جرا به» ولأنه من النظافة وإزالة 
الشين والقذارة فكان استنانه متأكدا. 


فص [ 23. في الاستنذان] 
ولا ينبغى لأحد أن يدحل على أجانب أو أقارب إلا بإذن ويستعذن ثلاثاً 


يزيد» وليستغذن قي دخوله على أمه ودوات عارمه» وأن یسلہ على أهل 
ا وأهله إذا دحل و 


فصل [ 24. الدليل على الاستنذان] 
وإنغا قلنا إن الاستعذان مأمور به في الحملة لقوله تعالى : 


لا دلوا يوا غار بوت ټڪُم ...إلى قوله: فلا ند لوا حى ود 
کی 4 وقوله: ینوا کا سد اریت س هر 4 وقوله 
(اشتترگ ای لگن 4 الآبت ولان إذا دعل وم یستاذن رما صادف 


كراهة من القوم لدخوله أو كوم على ضروب من الانبساط يكرهون أن 
يراهم الغير عليها. 


(1) في قوله لٍ: "خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب" أخرجه 
البخاري في اللباس باب: تقليم الأظافر: (56/7)» ومسلم في الطهارة باب: خصال الفطرة: (221/1). 

(2) هل بیته: سقطت من (م). 

(3) انظر: م الموطأً: (963/2))» التفريع: (349/2)» الرسالة: (278)»ء الكافي: (610). 

)4( سورة النور» الآية: 28. 

(5) سورة النورء الأية: 59. 

(6) سورة النورء الأية: 58. 
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فصل [ 25. في الاستئذان على الأقارب] 

وا قلنا: قادن على الأقارب كاسغذانه غل الأخاتب؛ لأنه من 
فاجاهن بالدخول از أن يصادف مهن غو لا وز لهالاطلا ع عليه 
أو أمرا يكرهن الوقوف عليه منهن» وقد نبه النبي 4 من سأله عن ذلك 
على هذا المعنى لقوله لما سأله (هل علي أن أستأذن على أمي» قال له 
"نعم" قال إني معها قي البيت قال استأذن عليها قال إني خادمهاء قال 
ادن غ 0 ان ها عا ی ی د ای ن 
OO ENCINO‏ 


فصل [ 26. في جواز عدم الاستنذان على الزوجة والأهة] 
فأما أمته وزوحته الجائز له وطأها فليس عليه استعذاخن لأن أكثر ما ف 
O TEEN‏ وقد أبيح له النظر إلى أبدانن. 


فصل [27. في أن الاستنذان ثلاث] 
الخذري أنه َي قال: الاستعذان ثلاث فإن أذن لك فأدخل وإلا فار "*» 
ولأنه قد لا يسمع في أول مره واحتیج ج إلى زيادة عليه فکانت الثلائة ة أولى ما 


حد فيه. 


(1) في (ق): عليهن. 

(2) ما بين قوسين سقط من (ق). 

)4( ذکرهن البخاري في الأدب المفرد من e‏ نن اللذير وهن ا موسی نحطل ولان خر 
وأسانيد هذه الآنار کلھا صحيحة (فتح الباري :25/11. 

(5) في (ق): ووسطا. 

)6( أخرجه البخاري في البيوع» باب: : الخروج في التجارة: (6/2)» مسلم في الأدب» باب: : الاستئذان: 
(1694/3). 
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فصل [ 28. في رجوغ من لم يسمع إذنا] 

وإغا قلنا: إنه إذا رحع لقوله يل: "فإن أذن لك فأدحل وإلا فأرى ^ 
ولأن الدحول على الإنسان بغير إذنه غير حائزء والزيادة على القدر الذي 
وره الع تمك لا خد في وا يل ٠‏ 5ا11 وون له إن يك التزل 
Ê o‏ ر)@ 
فلا ينبعي ان يزد . 

فصل [29. في زيادة الاستنذان إذا لم يسمع] 

وإنما قلنا: إنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع حاز له أن يزيد؛ لأنه إذا 
ل ي لمم يستأذن؛ لأن الاستمذان الذي له حكم هو ما 
صادف سماعاً يعلم من المستأذن عليه هو إِذن أو كراهة» فإذا یسمع کان 
كالمستأذن على النائم فلا يكون لاستغذانه حكم. 


فصل [ 30. في السلام على الأهل] 

وإغا استحببنا أن يسلم على أهله لقوله تعالى:إ لمو طشك 
ينعد آلو ڪه عيب 4 ولأنه إذا استحب له ذلك مع 
الأحانب كان أولى مع الأقارب» ولأنما تحية ندب إليها فلم تختلف فيها 
او ب ا 

فصل[ 31. في منع التناجي] 

ولا يتناجی اثنان دون E‏ لنهيه کي عن ذلك ولأن في ذلك 
انکسار قلبه» لأنه یعتقد اما یکرهان اطلاعه على ما هما فيه وستره عنه 


(1) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(2) في (م): ولانه یعلم. 

(3) في (م): آن يوذيهم. 

)4( سورة النور» الأية: 61. 

(5) انظر الموطأً: (988/2)» التفريع: (355/2)» الرسالة: (287). 

(6) أخرجه البخاري في الاستئذانء باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث: (142/7)» ومسلم في السلام» باب: 
تحریم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه: (1717/4). 
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وارتيابه بهماء وظنه أفْما في شىء من أمره» ويجوز إذا كانوا جماعة؛ لأنه قد 

فصل [ 32. في تصرفات الإنسان بجوارحه ] 

ما يتصرف فيه الإنسان بجوارحه على ضربین: منه ما يستحب له فعله 
بیمینه فان فعله بشماله أساء واب جزاه» ومنه ما یستحب له فعله بشماله فان 
فعله بيمينه أساء إلا أن يكون له عذر قي الموضعين. 

فالضرب الأول كالعبادات التي ليس طريقها إزالة الأذى وأوائل الأفعال 
دون الخروج منها وذلك كالوضوء وتناول الشيء من يد غيره» والأكل 
والشرب واللباس والنعل وما أشبه ذلك کل هذا يستحب له فعله بيمينه. 

والآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع النعل وتنقية الأنف وغير ذلك من 
ا ا وى فا ك متت لك و ی 
هذا قوله :"ذا توضأتم فابدءوا E‏ وقوله 4#¥:"إذا انتعل 
أحدكم فليبداً بيمينه» وإذا حلع فليبداً بشماله» ولتكن اليمن أوهما تنعل 
واليسرى أومما للحلع "> وقوله 4: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب 
A E E TOE TS CI IEE ET‏ 
عائشة رضى ي الله عنها: کانت ينه يه لوحه وشماله لما وراء ذلك . 


(1) انظر: الموطأً: (916922926/2)» التفريع: (353/2)» الكافي: (614). 

(2) أخرجه أبو داود في اللباس باب: في الانتفال» وابن ماجه في الطهارة باب: التيمن في الوضوء (141/1)» وأحمد: 
(254/2)» وصححه ابن خزيمة: (91/1)» وابن حبان في صحیحه. 

(3) ما بین قوسین من (م). 

)4( أخرجه البخاري في اللباس باب: ينزع نعل اليسرى: )49/7( ومسلم في اللباس والزينة باب: استحباب: 
لبس النعل في اليمن أولا: (1660/3). 

(5) أخرجه مسلم في الأشربة باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها: (1598/2). 

(6) ما بین قوسین سقط من (ق). 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء من باب: التيمن في الوضوء من والغسل: (50/1)» ومسلم في الطهارة باب: 
التيمن في الطهور وغيره: (226/1)» بلفظ قريب منه, 
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فصل [33. في منع المشي في نعل واحد] 

ولا ينبغي أن مشي الرحل ثي نعل واحد" لنهي رسول الله ل عن ذلك 
وقول الها عا أو لها يما ون ذلك يشغل فاه ويو فيه 
ضربا من التخيل والاضطراب» ولأنه ضرب من الشهرة والتعريض؛ لأن من 
يراه نسبه إلى احتلال الرأي ونقصان المروءة وقلة التحصيل ويطرق عليه 
الهو وذلك حلاف موحب المروءة والتصور” ويجوز ذلك تي الشيء 
الخفيف إذا كان هناك عذر وهو أن مشي في إحداها متشاغلاً بإصلاح 
الأحرى» وإن كان الاحتيار أن يقف إلى الفراغ منها؛ لأنه ينسب حينعاٍ إلى 
شيءٍ نما يكره» ونما تناول له في العجلة والإسراع إلى ما لا يأمن قوته فيكون 
ذلك عذرا له. 

فصل [34. في التسمية عاى الطعام] 

ويستحب للمرء أن يسم الله عند أكله وشربه» وأن يحمد الله عند 
فراغه“ لا روي أنه َه كان إذا وضع يده في الطعام قال: "بسم اللهء اللهم 
EE E E E E‏ 
يليك" » وروى أبو أمامة”” أنه ب إذا فرغ من الطعام قال: "الحمد الله 


(1) انظر الموطأً: (916/2)» التفريع: (353/2)» الكافي: (614). 

)2( أخرجه البخاري في اللباس باب: لا يمشي في نعل واحد )49/7( مسلم في اللباس والزينة باب: استحباب: 
لبس النعل في اليمين أولا..ك (1660/3). 

(3) في (م): التصديق. 

)4( : طأ: 2 ت و الرسالة: الكافي: (613). . 

)6( رة البخاري في الأطعمة باب: :اكل ا يليه: o‏ ومسلم في الأشربة باب: آداب الطعام: 

15993 

: البلوى حليف بني حارثة اسمه إياس وقيل عبد الله بن تعلبه وقيل ثعلبه بن عبد الله أو ابن 

سهيل» صحابي (تقريب التهذيب: 619). 
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کثیراً وطيباً ومبارکاً a‏ وروی ابو سعيد أنه کان يقول: E‏ الله 
اف اا ا و و 


فصل [ 35. في آداب الاکل الأُخری] 

وينبغي له أن يتناول اللقمة بيمينه لما بيناه» ولا يأكل إلا نما يليه إذا كان 
الطعام ا ا لقوله :٤‏ وکل ايلك ولأن قي تعديه ما يلى 
کو ناوه رل وة اوی کے وا کان رعا عة ار آن ا بده ن 


٤ .‏ 0 و : 
نواحيه؛ لأنه ينسب”“ قي ذلك إلى غرض صحيح غير مستقبح وهو إرادة 
النوع الذي ق الناحية البعيدة عنه. 


فصل[ 36. في منع النفخ في الطعام] 

ولا ينبغي أن ينفخ في طعام ولا شراب ولا أن يتنفس ني إنائه» وإذا ضاق 
النفس بالشارب فلينح“ القدح عن فيه فإذا تنفس أعاده*» لما روي أنه 
فى عن النفخ ا فقال له رحل: إڼ أروى من نفس واحد 
فقال له 44: فأبن القدح عن 2 
O EG ga a a EG‏ 
مع نفسه شيء من ريقه أو أنفعه فتعافه النفس وينسب إلى القذارة. 


(1) أخرجه البخاري في الأطعمة باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه: (214/6). 

(2) أخرجه أبو داود في الأطعمةء باب: ما يقول الرجل إذا طعم: (187/4)ء والترمذي في الدعوات باب: ما 
قول إذا فرغ ففرغ من الطعام: (473/5)» وقال هذا حدیث حسن صحیح. 

)3( انظر: الو ا التفريع: (350-349/2))؛ الرسالة: (274)» الكافي: (613). 

)5( في (ق): اداب. 

(6) في (ق): سبب 

(7) في (ق): فیلنتح. 

)8( انظر: الموطاً: (924/2))» التفريع: (350/2)» الرسالة: (275)» الكافي: (613). 

(9) في (ق): الشرب. 

(10) أخرجه مالك : )925/2( الترمدي في الأشربة باب: ما جاء في كراهية النفخ في الشراب: )269/4( 
وقال: هذا حدیث e‏ 
الإناء ثلاثاً ويقول هو ٠‏ ا e ES‏ 
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(وكذلك قلنا إنه إذا رأى القدارة)” “ في الإناء أراقها ولم ينفخها ووردت 
الرواية بذلك. 


فصل[ 37. في جوازالشرب قائہا] 

O E Er GET E TEY, 
وعمر وعثمان وعلي وروي عن سعد وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم‎ 
ا جمعين.‎ 

فصل [ 38. في كراهية الاكل متكنا ] 

يكره الأكل متكئاً لقوله بل: "أما أنا فلا اكل متكا" ولأن ذلك من 
فعل الأعاجم اعتقاداً للتجبر والتعظيم» وإذا أراد دفعه إلى غيره دفعه إلى 
الأمن هما بيّناه من استحباب: التيامن على غيره» ولما روي أنه كل أن 
بشراب وعن يينه أعرابي وعن ماله أبي بكر وعمر والأشياخ”» فقال 
للأعرابي وإن أذنت دفعت إلى أبى بكر" فقال الأعرابي: لا أوثر بنصيي 
منك أحداً ا رسول الله E‏ ي a‏ ولأن ذلك مذهب العرب 
وسنتها فإذا أأكده الشرع كان أدحل قي الندب وأولى بالاستحباب. 


فصل[ 39. في تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة] 
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضةء ولا اتخذها للاستعمال 
فى غير ذلك . 


(1) ما بین قوسین سقط من (ق). 1 

(2) فقد ثبت أنه عي شرب قائما من زمزم أخرجه البخاري في الأشربة باب: الشرب قائماً: 248/60)» ومسلم 
في الأشربة باب: في الشرب من زمزم قائما: (1610/3). 

(3) أخرج هذا الأثار: مالك: (926-925/2)» أبو داود: (109/4)ء الترمذي: (226/4). 

(4) أخرجه البخاري في الأطعمة باب: الأكل متكئاً: (201/6). 

(5) الأشياخ: هم كبار الصحابة رضوان الله عليهم. 

(6) فتله: أين ألقاه (انظر الصحاح: 1645/4). 

(7) أخرجه البخاري في الأشربة باب: الأيمن فالأيمن: (248/6]» ومسلم في الأشربة باب: استحباب: إدارة 
الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ: (1603/3). 

(8) انظر: الموطأ: (924/2)» التفريع: (351/2). 
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وإنما قلنا: ذلك لقوله :"الذي يشرب قي آنية الذهب والفضة إنغا 
يجرحر في بطنه نار جهنم" وكذلك الأكل أيضا منوع؛ لأن المعفى فيه 
وقي الشرب واحد وهو الحيّلاء والتجبر» ولأنه من ضروب ملوك الأعاحم 
O N TA NT‏ 


فصل [40. في آداب النوم] 

وي لمن أراد النوم أن يوكئ سقاءه ويكفي إناءء“ ويغلق بابه 
ویطفئ سراحه لورود الخبر بنص ذلك ولأنه لا یامن أن یتعدی من ترکه 
ضررا إذا م يكن للسراج من يراعيه أو أن يعبث بالإناء شيء من الموام» 
وأما إغلاق الباب: فاحترازاً من السارق» وقد قال ل: أوكوا السقاء وأكفؤا 
الإناء واطفؤوا المصباح» فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتمم"» وني 
بعض الأمهات فصل زائد. 

فصل[ 41. في جوازالشرب قائہا] 

ر اشرب فا نه 4 قعل لولف ٠‏ وال ان خر كا 
نأکل ونحن نسعی ونشرب ونحن قیام على عهد رسول الله بل . 


أواني اذه والفضة: )16343 
(2) الأكاسرة: جمع الكسرى- على غير قياس- وكسرى: هو لقب الملوك الفرس (الصحاح: 806/2). 
را ي 
)4( أي شد وربط رأس القربة بالوكاد وهو الخيط. 
)5( أي قبلوه ولا يترك للعق الشيطان ولحس الهوام وذوات الأقذار. 
)6( انظر: الموطاً: (929/2)» التفريع: (350/2). 
)7( أخرجه مسلم في الأشربة باب: الأمر بتغطية الإناء: (1594/3). 
(8) أعاد المصنف هذا الفصل بعد أن ذكره قريباً. 
)9( أخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب: الأكل قائماً: : (1098/2))» الترمذي في الأشربة باب: ما جاء في النهي 
عن الشرب قائماً: : )265/4(« وقال هذا حديث صحیح غریب. 
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فصل [ 42. في كراهية تعمد غسل اليد للأكل] 

كره مالك تعمد غسل اليد للأكل"؛ لأنه من زي الأعاحم» ولم ثرو عن 
السلف إلا أن يخاف أن يكون مس بيده شيا يكره أن يباشر به الطعام» 
ولأن ذلك إن كان مقصوداً به المبالغة في النظافة فيكره له الاقتداء بالأعاحم 
ا ن ان ا ار رف هم او و 
النظافة؛ لأن التخلق بأحلاق العرب قي الحملة أولى» والتعلق بآدايهم وسننهم 
أحق إلا قدر ما ورد به الشرع بمنعه. 


فصل [ 43. في اجتناب المسجد على آكل الكراث والبصل والثوم] 

وينبغي لكل الكراث” والبصل والثوم احتناب المسجد” لقوله :"من 
اکل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن ل وقوله E‏ ف 0 هذه 
الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الو "(© » وروي أنه ي کان يجتنب 
ذلك لأحل يريل ال کی ^ 


(1) هذا الذي قال: مالك ردهن ابن عبد البر بحديث سليمان رضي الله عنه "غسل اليد قبل الطعام ينفى الفقر... 
وقال: إنه صحيح» ولكن قال مالك: ليس العمل عليه وقال ابن وهب يغسلها (انظر: الكافي: (611 
شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة: (388)» الفواكه الدواني: (350). 

(2) في (م): آلة. 

(3) الكراث: بقل معروف (الصحاح:390/1). 

(4) انظر الرسالة: (275). 

)5( أخرجه أبو داود في الأطعمة باب :في أكل الثوم: )171/4( ت وقال الهيٽمي رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 20/2). 

)6( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب: نهي من كل ثوماً أو بصلا أو كراثاً: (393/1). 

(7) فقد روي أنه 4 أتى ببدر أي بطبق- في الخضروات من البقول فوجد لها ريحاً فسأل فأخبر بما فيها من 
البقول» فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلنا رآه كره أكلها قال: کل فاني أُناجي من لا تناجي" 
أخرجه البخاري» في الآذان باب: الثوم النئ والبصل: (207/1). 

(8) ما بین قوسین سقط من (م). 
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فض[ 44 استعباب: فيل إليداوالقة من اننضم] 

جت عل ا ن ا لأمره ل بذلك 0 وروي أنه کل 
یربا لتا فمضمض» وقال: إن ل وإن ۾ يكن في طعامه ذلك 
فليس عليه غسل یده» وقد روي أن مندیل عمر ظه کان بطن قدمه 

فصل[ 45. إجابة وليمة العرس] 

و عاس اا ال وة لخر رل که تن د ال وة 
فليجب"* فينبغي ألا يمتنع من دعي إليها من الحضور دعوة لختان وغيرهاء 
وإن أحاب إلى ذلك فلا بأس وإن امتنع فلا بأس. 

وإنغا استحببنا حضور وليمة النكاح» لأن ف ذلك معونة على إظهاره» 
والمبالغة في إعلانه وذلك مستحب فيه» وليس عليه أن يأكل وإنما عليه أن 
يبحضر لقوله #: "من دعي إلى وليمة فليجب فإن كان مفطراً فليا كل وإن 
کان اا وا ت أ فليدع» وهذان إذا كانت الوليمة (حالية من 
اللعب والمنكر كالطبل والزمر» وإن كان فيها شيء من ذلك فلا ينبغي 
حضوره إلا ان یکون خفیفا لا ینکر نوعه فلا بس ب. 


(1) أنظر الرسالة: (274)» الكافي: (614). 

)2( أخرج ج الترمذي حديث "من نام وفي يده غمر من فأصابته شيء فلا يلومن إلا نفسه" في الأطعمة باب: :ما 
ا غمر: (255/4)»› وقال هذا حديٿث حسن غريب. 

() أخرجه البخاري في الأشربةء باب: شرب اللبن: (247/6)ء ومسلم في الحيض» باب: نسخ الوضوء مما 
مسته النار: (274/1). 

(4) جامع الأحاديث للسيوطي ( 321/13) والطبقات الكبرى(318/3) وشرح صحيح البخاري لابن 
بطال(506/9) > وروی عن جابر قال: كنا زمن النبي َي لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلاً فإذا نحن وجدناه لم 
يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا...(أخرجه البخاري في الأطعمة باب: المناديل: 214-213/6). 

(5) انظر: الموطأً: (546/2)» التفريع: (355/2)» الكافي: (614). 

(6) أخرجه ملم في النكاح باب: الأمر بإباحة الداعي إلى دعوة: (1054/2) 

(7) وأن امتنع فلا بأاس: سقطت من (م). 

(8) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(9) ما بین قوسین سقط من (ق). 
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فصل[ 46. كراهية تسرع أهل الفضل في إجابة الدعوة إلى الطعام] 

يكره في الحملة لأهل الفضل التسرع إلى إحابة الطعام والتسامح 
نم راء واف لاوق و ادن در ال 
دماءة النفس ونسبة فاعله إلى الشره ودناءة النفس وحرأته عليه وانبساطه» 
وسيما إذا كان حاكماً أو ممن يتعلق به حقوق الناس واعتقاد مته عليه“» 
وقد قيل: ما وضع أحد يده قى قصعة أحد إلا N‏ 


فصل [ 46. في عيادة المريض وشهود الجنازة] 
عيادة المسلم آخاو ا ا E‏ 
ق المستلم على السام ثلات: فذكر ويخوده إذا سرض 0 0 ورل غ "ا 


فاا ا ا ا ا 


(8S) ۰ 0 .‏ 
وعد عنده فرت هيه : 


وشهادة قي الاستحباب: من عيادته قوله E E‏ 
حنازته إذا مات" ١‏ ولأنه إلى الدعاء له بعد الموت أحوج منه إليه حال 
الحياة. 


(1) انظر: التفريع: (355/2))؛ الكافي: (614). 

(2) علیه: سقطت من (ق). 

(3) الذخيرة للقرافي: ( 345/13) ومواهب الجليل : ( 3/4) 

)4( انظر: الموطاً: (946/2)؛ الرسالة: (267)» الكافي: (615). 
(5) سبق تخريج الحديث. 

(7) خاض الرحمة: شب الرحة تالا في الخوسن: 

(8) أخرجه مالك في الموطأً: (946/2). 

(9) انظر الرسالة: (167). 

(10) سبق تخريج الحديث. 
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فصل [ 48 في تحريم | لخببة لغيبة وما جاء في حفظ اللسان] 

ر ر فر ر ا م بقتب تنش کم نساب 
ا يا ڪل َم اَخيو ميا ف موه وا ولا روي من الاآثار ي 
منعها . عنها» ولأن فيها مؤدى إلى العداوة والبغضاء وإفساد المودات 
وتولد الأحقاد» وذلك ضد المأمور به. 


ويب في الجملة لأهل الدين والعلم والفضل والورع حفظ ألسنتهم 
واستعمال الصمت والإقلال من الكلام إلا فيما لا بد منه وما تدعوا الجحاجة 
إليه من دعاء أو قراءة أو درس أو تعليمه أو مصلحة حال الإنسان» فإن قي 
الإكنار منه السقط والخطل والتعريض للزلل ونل ذلك مدح العلماء 
الصمخة رتال مالك عدا معد اه ع ق ا 
وروي أن عمر دحل على أبى بكر الصديق رضي الله عنهما وهو حبذ 
بلسانه ويقول: هذا أوردن الموارد ^ 


فصل [49. في منع الحرير والتختم بالذهب للرجال واباحته للنساء] 
7 چ AI‏ 1 
اس ار ی ال اا ا ا ایر عو عل 
مى" وة الا م اق ا 


(1) الغيبة: وهو أن يذكر أخاه بما يكره من العيوب. 

(2) انظر: الموطأً: (987/2)» الرسالة: (267)» الكافي: (615ء613). 

(3) سورة الحجرات» الآية: 12. 

(4) في (م): من عمله. 

(5) انظر: الموطأً: (912-911/2)» الرسالة: (272). 

(6) أخرجه مالك في الموطأً: (988/2). 

)7( انر : الموطأً: (912/2)» التفريع: (351/2»› e‏ (272). 
الحرير...:(1189/2) والنضائي في الزينة باب: تحریم م الذهب على لرجل. )138/8( والترمذي لفى اللباس 

في الحرير والذهب: (189/4) وقال حسن 

البخاري في الجمعة باب: يلبس أحسن U‏ يجد: 214/1) ومسلم في اللباس باب: استعمال إناء 

الذهب: (1639/3). 
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ويجوز للنساءء لأن الزينة مباح هن» ولأن ذلك ينفعهن عند الأزواج» 
وكذلك التختم بالذهب ممنوع لارحل لنهيه ييل عنه للرحال ويجوز 
اا 


فصل [ 50. في جواز لبس الخز ويسر الحرير] 

ويجوز لبس الخز؟؛ لأنه ليس من الحرير وقد لبسه السلف» وكرهه 
مالك لأجل السرف» وإن دعت ضرورة إلى لبس الحرير حاز» وقد رحص قي 
اسر كا ي ارت و 


فصل [ 51. حكم التماثيل والصور] 

ولا يجوز التماثیل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقما تي ثوب*» 
والأصل فيه خيه ية عنه وتشديده وقوله :"إن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه 
a 2‏ 
وقوله: "إن أصحاب هذه الصور يقال ممم يوم القيامة أحيوا ما لقت" 


وقوله لعائشة رضي الله عنها :"م تزل الملائكة تدفعني في القرام الذي 
(O) £‏ 


 *» 


(1) انظر: الموطأً: (912/2)» التفريع: (351/2)» الرسالة: (272). 

(2) أخرجه البخاري في اللباس باب: خواتيم الذهب: 50/7)» ومسلم في اللباس باب: في تحريم خاتم الذهب: 
0.. 

(3) الخز: اسم دابة ثم أطلق على التوب المتخذ من دبرها (المصباح المنير:168). 

(4) فقد روى مالك عن عائشة زوج النبي ع أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه 
(الموطاً: 912/2). 

(5) انظر: الموطاً (912/2)» الرسالة: (351/2)» الرسالة: (272). 

(6) انظر: التفريع: (352/2)» الرسالة: (270). 

(7) أخرجه البخاري في البيوع باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والمساء: (16/2)» ومسلم في اللباس 
والزينة باب: لا تدخل الملائكة بيتأً فيه كلب ولا صورة: (1619/3). 

(8) أخرجه مسلم في اللباس والزينة بابك تحريم تصوير صورة الحيوان: (1667/3). 

(9) هو جزء من الحديث الذي قبل هذا. 

(10) أخرجه البخاري في الصلاة باب: إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير: (99/1) بلفظ اميطي عنا قرامك 
هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي...". 
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فصل [ 52. في كون التختم في اليسار] 

والاحتيار التحتم في اليسار؛ لأن ذلك هو المروي عن النبي بل 
والسلف الأكثر منهم» ولأن حلافه قد صار كالشعار للمبتدعة» علَل بعض 
أصحابنا بأن المتناول باليمين ليوضع الشمال. 

فصل[ 53. ما يكره للنساء لبسه من الثياب] 

TT E O NS 
التبرج وإبداء الزينة المنهي عنهاء وني ذلك قال النبي َيل "كاسيات في الدنيا‎ 
عاريات يوم ا ن و ا ا‎ 
بنت عبد الرمن دخحلت على عائشة وعليها خار رقيق فشقته عائشة رضي‎ 
۰ . الله عنها وگستها خماراً كنيف‎ 


فصل [ 54. في عدم جواز جر الشوب بطراً أوخيلاء] 
ولا جوز لأحد أن جر ثوبه بطراً ولا حيلاء“ لقوله ل: "لا ينظر الله يوم 
القيامة اى من جر إزاره بطر" »> وروي ا 


ویستحب تقصير الثياب اراده التواضع ولينفي عن البخل الخيلاء ف 
امشية ولل ارغ عامها ون اديت "يا رجا من كان قبل 
يتبختر في حلة فأمر الله عز وحل الأرض أن تبلعه فهو يتجلجل فيها إلى 


(1) فقد روي عن أنس أنه قال كان خاتم النبي ي في هذا وأشار إلى الخنصر اليسري» أخرجه مسلم في اللباس 
باب: في لبس خاتم في الخنصر من اليد: (1659/3). 

(2) انظر الموطاً: (913/2)» التفريع: (353/2)» الرسالة: (270). 

(3) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات: 168/3. 

(4) أخرجه مالك في الموطاً: (913/2). 

(5) البطر: هو الطغيان وتجاوز الحدء والخيلاء هي الحركة وتلون وكبر وعجب (معجم مقاييس اللغة: 
(2627235/1). 

)6( أخرجه البخاري في اللباس باب: من جر توبه من الخيلاء» ومسلم في اللباس باب: تحريم جر الثوب 
خیلاء. 

(7) انظر الموطاً: (914/2)» التفريع: (353/2)» الرسالة: (270). 
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يوم القيامة"» وقال بلي:"إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا حتاح عليه فيما 
بينه وبين الكعبين فما زاد ففي النار "^ 

وهذا للرحال فأما للنساء فلهن الزيادة على ذلك نحو الشبر» وما زاد عليه 
إلى الذراع لما روي أن أم سلمة قالت فكيف بالنساء يا رسول الله يلل قال: 
"يرحين شبراً" قالت: إذاً تبدوا أسواقهن وأقدامهن قال: "فذراع ولا يزدن 
ع 


فصل [ 55. في النهي من اشتمال الصماء] 

اشتمال الصماء“ على غير ثوب منهي عنه» وعلى ثوب مخحتلف 
أصحابنا فيه» والاحتباء على غير ثوب منهي عنه أيضا”» والأصل فيه ما 
روي" أنه #5 تمى عن لبستين: اشتمال الصماء وآن يجتب الرحل في ثوب 
واحد لیس على فرحه منه شيء". 

ووحه الجواز إذا كان على الثوب أن المنع من ذلك خيفة انكشاف العورة 
فإذا أمن هذا حاز» ووحه المنع عموم النهي؛ لأن المنع من ذلك لصفة 
اللبسة وذلك موحود وإن كانت من وراء ثوب. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد: (494/2)ء وفي مسلم بلفظ قريب منه: في اللباس باب: تحريم التبختبر في المشي: 
(1654/3). 

)2( أخرجه أبو داود في اللباس باب: في قدر موضع الإزر: (353/4)» وابن ماجه واللباس باب: موضع الازر 
ين هو: (1183/2)» ومالك (914/2). 

G3(‏ أخرجه بو داود في اللباس باب في قدر الذيل: (365/4)› والنسائي قي الزينة باب: ديول النساء: 
(9184/8» مالك: 915/20. 

(4) اشتمل الصماء : هي أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب 
وسميت صماء لأن يده حينئذ تصیر داخل توبه فان اأصابه شيء یرید الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه 
وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته (انظر الفواكه الدواني: 8/2). 

(5) انظر: الموطأً: (917/2)» التفريع: (353/2)» الرسالة: (271). 

(6) أخرجه البخاري في اللباس باب: الاحتباء في ثوب واحد (42/7). 
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فصل[ 56. في أحكام جملة أقسام اللباس] 

جملة أقسام اللباس خمسة متعلقها: واحب ومندوب ومحظور ومكروه 
ومباح وهذه الأحكام تثبت على وحهين: على وجه العموم 1 
والأحرى على وحه نم متعلقها وحهان”» وثبوت هذه الأحكام 
ها ضربان: راجع إلى حق الله عز وحل وراجع إلى حق الإنسان ونحن نبين 
جملة ذلك“. 

آاالراجه فنا مر الجر فن عن افا ٠‏ هاا الف عا غر 
حاص وهو الراحع إلى حق الله تعالى» وأما الراحع منه إلى حق الإنسان فما 
يقي من الحر والبرد ويستدفع به الضرر قي الحروب وما أشبه ذلك ولسنا 
رید آنه رم ال ی الخلوق آنه جور له که نه لو کان ذلك 1 
نصفه بأنه واحب ونما نريد أنه يحب لأحل المخلوق لا لعبادة هو شرطٌ في 
صحتها وهذا أيضا عام غير خحاص. 

فأما المندوب على التقسيم الذي ذكرناه فما هو لحق الله كالرداء تي 
ا مجماعة وأن لا يعرى منكبيه من شيء والثيات الجميلة في الأعياد وما ق 
معنى ذلك» والراحع إلى حقوق المخلوقين ما يتجملون به بينهم وما لا 
یزدری بصاحبه ولا ينقص من مروءته وهذا من حقوق الآدميين وهو عام قي 
اك 


فأما المحظور: فعلى ضربين عام وخحاص: 


(1) متعلقها: سقطت من( 

(2) في (م): على وجه المنط ظ وهو خطا. 

(3) في (م): وجهات. 

(4) انظر الموطاً: (91/2)» التفريع: (353/2)» الرسالة: (271). 
(5) في (م): المخلوقين. 

(6) في ق له ذلك. 
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فالعام منه ضربان: راحع إلى نوع الملبوس وراحع إلى صفة اللبس» والأول 
منه السرف الزائد على القدر المأذون فيه» اليخرج صاحبه إلى الخيلاء والبطرء 
والغاني منه اشتمال الصماء والحبوة على غير ثوب وهذا عام ف كل لابس 
وحصوصه في الصفة مختلف فيه: أعني إذا اشتمل الصماء من فوق ثوب 
یکون ليده موصح سرح منه ولذلك مي الصماء.. 

والاحتباء مذهب العرب وصفته: أن يجلس ويضع ركبتيه (ويدير ثوبه من 
وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركت ٩‏ ویشده حى يکون کال معتمد عليه والمستند 
إليه» وهذا إذا كان تحته الثوب يستر العورة فهو داحل في قسم المباح» وإن 
كان على غير ثوب فهو محظور لأدائه إلى كشف العورة ..ومنه التلثم 
وتغطية الأنف في الصلاة وقد ذكرناه.. 

وأما الخاص بالحرير وتحرعه للذكور دون الإناث وليس من هذا الباب: 

: STO 

الشوب افج" 4 لان ذلك ك يرحع اى اللبس» وإما يرحع اى مل 
النجاسة بدليل منعه لبس الثوب الذي فيه نحاسة على حد منعه أن 
يستعملها في بدنه وليس ذلك بلبس» ومنه التخحتم بالذهب إن عد لبسا 
ومنه لبس المخحيط ي الإحرام» وكل هذا القسم يرحع إلى حق الله ولعل فيه 
ما يرحع إلى حق الآدميين والظاهر الأول. 

وأما المكروه : فنقيض المندوب إليه فيغنينا عن التفصيل» ومنه ف الجحملة 
ما تالف زئ: لر واشبه رئ الأعاحم وعاداقم كالتعميم بغير تحنيك» 


(1) ما بين قوسين سقط من (ق). 
(2) في (م): الذي فيه نجاسه, 
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او ا غ ق 
سنة العرب ومذاهبها هي سنة النبي يك ومذهبه إلا قدر ما ي عنه. 

وأما المباح: فما يرحع إلى نوع الملبوس كالقطن والكتان والصوف» وإلى 
صفته كالقميص والناديل والعمائم وثياب النساء» ومنه راجع إلى صفة 
اللبس كالرداء والاحتباء والسدل وهو أن يطرح رداءه على منكبيه ويبقى 
وسطه على رأسه أو ظهره» وقد یکون عاما وقد یکون خحاصا على ما بیناه» 
وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أغفلناه. 

فصل [ 57. في دخول الجمام] 

دخحول الحمام جائز للرحال إذا كان باز ولا جوز للنساء إلا من علة إما 
من مرض لا يصلحه إلا الحمام أو الحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس 
اة ارعن سخا ن الان غ وا اة ولع : 


وإنغا فرقنا بين الرحل والمرأة في ذلك لقوله :"ا لحمام بيت لا يستر فيه لا 

يحل لرحل يؤمن بالله واليوم الآحر أن يدحله إلا بمئزرء ولا امرأة تؤمن بالل 
Dn ء٤ e‏ ع ة ع 

واليوم الآحر أن تدحله إلا من علة"» وروي أن نسوة من هل مص 
دخحلن على عائشة رضى الله عنها فقالت لعلكن من النساء اللا يدحان 
الحمامات قلن: إنا لنفعل ذلك فقالت أما إني معت رسول الله كَل يقول:" 
ّما امراًة نرعت ثيا ها فی غير بیت زوجحها فقد هتکت ما بينها ما بين الله 
ع ا وقال بعضص متأحري أصحابنا: إن هذا ا إنماكان ف 


(1) لم أعثر عليه. 

(2) انظر: التفريع: (356/2)» الرسالة: (271)» الكافي: (611). 

(3( ا ا في | الأدب باب: م 0 الحمام: ر هذا حديث حسن غریب 
يدخل حليلته الحمام. ولیس فيه ". TT‏ 

)4( أخرجه أبو داود في الحمام في أوله: (301/4)› وابن ماجه في الأدب باب: : دخول الحمام (12334/2)› 
والترمذي في الأدب باب: ما جاء في دخول الحمام: (105/5) وقال هذا حديث حسن. 
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الوقت الذي لم يكن للنساء مفرداًء فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن 
جوز. 


فصل [ 58. في منع وصل الشعر والوشم] 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة"» والمعنى في ذلك أن فيه غروراً وتدليساً. 

فصل [ 59. في الخضاب] 

والخضاب جائز وترکه واسع إلا بالسواد فإنه یک . 

وما قلنا: إنه جائزء لأن رسول الله لكان يخضب بالحناء والكت “> 

6 5 ل‎ ٤ 

وروي عن اي بکر وعمر عثمان رصي الله عنه وقال ا کان 
رسول الله ي لا خضب قال: يدل على ذلك أن عائشة رضى الله عنها 
EC ER E CO RES LS‏ 
لأنه لا يجوز أن يخفى ذلك عليها. 

وإنغا كره السواد لأن ذلك تدليسا على النساءء وإيهاما أنه حلقة» وأنه 


باق على الشباب: فتدخل المرأة على ذلك ولو عرفت أنه حضاب لم 
تدحل عليه. 


(1) انظر الرسالة:(270). 

(2) أخرجه البخاري في الناس» باب: الموصولة: (63/7)» ومسلم في اللباس باب: تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة: (1677/3). 

)3( الخضاب: الحناء. 

(4) انظر: الموطأً: (949/2)» التفريع: (353/2)» الرسالة: (272). 

(5) أخرجه أحمد: (163/4)» وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه يحي بن أبي كثير أبو النفير وهو ضعيف جدا 
(مجمع الزواند: 163/5)» والكتم: نبت فيه حمرة يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود (الصحابي: 2019/5). 

(6) انظر: الموطأً: (950/2)» وابن أبي شيبة: (433/8). 

(7) في ق: وقالوا. 

(8) الموطأ: (90/2). 


421 


فصل [60. في تحريم خلوة الرجل بالمرأة] 

ولا يخلو رحل بامرأة ليست منه بحرم للنهي عن ذلك وقوله :"إن 
الشيطان ثالفهما"» وفائدته: أن الشيطان يدعوه إلى المعصية مع الخلوةء 
وإذا كان معها غيره راقبهن» وحاف أن يطلع عليه» أو لا بجحدث نفسه 
SS A EEA SE E EEE‏ 
الخلق. 

فصل [ 61. نوم الاثنين في لحاف واحد] 

ولا يجتمع رحلان ولا امرآتان متعريين في لحاف أو إزار واحد للنهي عن 
a E ESE EOE‏ 

فصل [ 62. في غض البصر] 

يجوز النظر إلى المتجالة» ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج 
أو رلك ن ا و ا ا ودد اط إلا ااا 
ف هذا کک قال الله کک ا اتی ا 


E 


e u 


ويجوز النظر إلى الشابة عند الخطبة لإباحته بي ذلك وقوله: "فإنه أحرى 
أن يؤدم E‏ يطل منها على محرّم؛ لأن ذلك لا يجوز 
إلا بالعقد المبيح له. 


(1) انظر التفريع: (354/2)» الرسالة: (270-269)» الكافي: (612). 

)2( أخرجه أحمد: : )33903< عن جابر مرفوعاً وعن ابن عباس معناه متفق عليه (إرواء الغليل: 226. 
(3) في (م): أفضل. 

(4) انظر: التفريع: (356/2)» الرسالة: (271)» الكافي: (611). 

STG OR 
.611( انر التفريع: 6850/2« الرمالة 269 -270« الكافي:‎ (6) 

)0 سورة ة النور الآية: (60). 

)8( أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: : النظر إلى المرأة: (599/1)› والحاكم: (165/2)› و صححه., 

(9) في ق: أن ينضم 
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فصل[ 63. أكل المرأة مع عبدها أو خادمها] 

ويجوز أن تأكل للمرأة مع الوغد“ من عبيدها الذي يؤمن منه التلذذ بجا 
وأن يرى شعرهاء ولا يجوز ذلك مع الشاب الذي رمعا حدثته نفسه بعحرم 
LER‏ 


فصل [ 64. في حضور الهو واللعب والملاهي] 

لا جوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل 
والزمر وما قي معناه» وقد رحص من ذلك فيما يستعمل في النكاح من 
e‏ والكبر : 

والأصل في منعه قوله تعالى: ‏ ودا مغو الَو أعَرضوأعَنَهُ به“ 
ولأن ذلك من المنكر المنهي عنه المتوعد عليه» لأن فيه ما يدعوا إلى المعاصي 
والآثام وحسّن شرب الخمر وذلك منوع» ورما أدى إلى هتك المروءة وزوال 
التصاون. 

فصل [ 65. النهي عن قراءة القرآن بالألحان المطربة] 

ولا يجوز قراءة القرآن بالألحان المطربة والمشبهة بالأغاني إعظاما له وتنزيهاً 
عن الأغاني والمناكير» ولأن نمرة قراءته الخشية الله وتحديد التوبة عند ماع 
مواعظه والاعتبار ببراهينه وقصصه وأمثاله والشوق إلى موعوده وذلك يناف 
تلحينه واعتقاد الاطراب بطب ماعه.. 


وينبغي تقسيم قراءته إلى تفخيم وإعظام فيما يليق بذلك منه» وإلى تحرير 
وترقيق على حساب المواعظ المقرؤة منه والحال المقرءة فيهاء وقد نبه الله 


(1) الوغد: يطلق على العبد الذي ليس له منظر وكان قبيح الصورة (الكافي: 613)والمصباح المنير: 666). 
(2) انظر التفريع: (350/3)» الكافي: (612). 

(3) انظر الرسالة: 280. 

(4) سورة القصص» الآية: 55. 

(5) انظر: الرسالة: 280. 

(6) في (م): يطبه. 
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تعالی على ما دکره من تقسيم وصفتها بقوله تعال: ا ّما مومت 
ر ص ےی ,ہے 


رین إا در نله وجكت فلوم ودا تلت عم ءايه راهم إيمتا وع ريه 
ررد 1 0 4< ر م ۵ ورو ے ر وہ 
ولون چ » وقوله تعالی :از آل5 درو لمات آم عل وي أقمَالها 

2 8 ر ا 3 2 5 ر 7 
o‏ » وقوله تعالی: چ ليا بے 4 ٤‏ وقوله تعالى: ل لذا سيعواً 


ت 


e2 


رے لھ م ےم مے عم یوو 4 ع ٤‏ 
ما ار إل آلرسول ر امتهم تيش ت ألدَمّع إه لأن لانن إذا 
كرهت في الشعر كانت في القرآن أولى. 

فصل [ 66. النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو] 

لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وخافة أن ينالوه» وللنهي الوارد تي 
ذلك استخفافاً بحرمته وضد ما مر به من تعظيمه وإکرامه» ویجوز أن یکتب 
إليهم بالآية والآيتين إذا كان الغرض بذلك الدعاء إلى الإسلام لما روي أنه 
ال ل ڑ* ر € مع EE‏ ی 
e 4‏ الرحيم ٣ر‏ قل يتاهل آلکٿي الوا ل ڪلمتر 
سوام بیت تا ویک ٠‏ ې . 

فصل [ 67. التعوذ بالقرآن وبأسماء الله تعالى] 

التعوذ بالقرآن وبأسماء الله تعالى جائز لقوله تعالى: #إ إا رات لمران 


م 2< 2ے 


e‏ ص 2 ر 10 ۳ 2 > 0 وح 
فا ستوذ بادنه من الشيّط ر ایر 4" وقوله تعال: قل أعوذُيِرَبّ 


ت 


ھ < 2ے 11 < ے م ر 4 12 ع 
الْقَلق 4 ۴ قل اعود بر الاس ى وإحباره تعالى عن أنبيائه 


(1) سورة الانفالء الآية 2. 

(2) سورة محمد الآية: 29. 

(3) سورة ص» الآية 29. 

(4) سورة المائدة: 73. 

(5) أنظر: الموطأً: (446/2)» التفريع: (352/2). 

(6) قاله مالك في موطئه. 

(7) سورة آل عمران الآية 64 . 

(8) أخرجه البخاري في بابك كيف كان يدعي الوصي إلى رسول الله بلٍ: (2/1)ء ومسلم في الجهاد باب: كتب 
النبي ك إلى هرقل: (97/2). 

(9) انظر: الموطأً: (942/2)» التفريع: (357/2)» الرسالة: (282). 

(10) سورة النحلء الآية: 98. 

(11 الفلقء الآية: 1. 

(12) سورة الناس» الآية: 1. 
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وصال حي عباده امم تعوذوا به» وروي آنه َل کان إذا اشتکی قرأ على نفسه 


1 
باللغرذات ینش :: 


وكان من تعوذه "أعوذ بوجه الله الكرم وبكلمات الله التامات من شر ما 


حلق وما ذرأً وما برأ ومن شر كل دابة ريي آخحذ بناصيتها ون ري على 
ا 2 


ن r ٤ e 3 ٤‏ 
ومنه ما علمه عثمان بن أبي العاص”: "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
ا وفيه أحبار كثيرة.. 


أجحده 
فصل [ 68. في الرقية] 
والرقية*» جائزة بالقرآن وباماء الله تعالی لقوله حل ذکره: ‏ ورمن 
لمران ما هو شقا وة لومب 4 وقوله تعال: ب وها كتك أرانة 
مارك 4 وقوله بل "استرقوا هما فإنه لو سبق القدر شيء لسبقت 
ا 


(1) أخرجه البخاري في الفضائل القرآن بابك فضل المعوذات: (105/6)ء ومسلم في السلام باب: رقية 
المريض بالمعوذات: 
ما فقط. 

)3( عثمان بن أبى العاص: الثقفي الطائفيء أبو عبد اللهء صحابي مشهور»› واستعمله النبيءَ على الطائف 
ومات في خلافة معاوية بالبصرة ة (تقريب التذهيب: : )384(. 

)4( أخرجه أبو داود في الطب باب: كيف الرقى: )218/4 الترمذي في الطب باب: حدثنا إسحق بن موسى: 
(356/4(› وقال حسن EPI‏ > ومالك: )942/2 وأخرجه مسلم في باب: استحباب: :وضع يده گل موضع 
الألم: )1728/4( بلفظ (أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). 

(5) الرقية: هي العوذة » وأصلها الرقية بما فيه أعوذ » ويكون بقراءة شيء من القرآن والمعوذات والأدعية 
المأثورة . 

(6) انظر: الموطأ: (942/2)» التفريع: (377/2)» الرسالة: (282). 

(7) سورة الإسراء: 82. 

(8) سورة الأنعام الآية: 92. 

)9( أخرجه ابن ماجه في الطب من استرقى من العين: (1160/2)» الترمذي في الطب باب: ما جاء في الرقية 

من العين: (346/4)» ومالك: (940/2)»وهو معضل. 
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فصل [69. في العين] 

من عبن إنساناً توضاً له العائن» وصفة ذلك: أن يغسل وحهه 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رحليه وداحل إزاره في إناء ثم يصبه على المريض ^ 
SC‏ 
فعيّن سهلاء فأمره النبي ية أن يتوضاً له على هذه الصفة بعد أن تغيظ› 
وقال: علام يقتل أحدكم ا 

فصل [70. الرقية من العقرب وفي رقية الذهي] 

والرقية حائزة من العقرب؛ لأنه E EE‏ 
ا کل ذی می" ووز رقیة الذمی إذا كانت بكتاب 
الله» لما روي أنه له دحل على عائشة وعندها يهودية ترقيها فقال: "بكتاب 
الله و 


فصل[ 71. الكى من الاقوة] 

ا وسائر ما يحتاج إليه وا به» لأنه على علاج 
العرب» وقد اكتوى جماعة من الصحابة” » والتعا والتداوي للمريض 

ثز: بالحجامة والكي وشرب الدواء وقطع العرق وكل ما فيه رحاء لصلاح 
البدن وزوال المرض إلا أن يكون شرب خمر أو استعمال نجس أو أمر منوع. 


(1) انظر: الموطأً: (938/2)»ء التفريع: (357/2)» الرسالة: (284ء2823). 

)2( عامر بن ربيعة. ابن كعب بن مالك العنزى» حليف آل الخطاب» صحابي مشهور»› أسلم قديما وهاجر 
وشهد بدرا مات لیالی قتا عثمان (تقریب التهذيب: (287). 

(3) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسى» صحابي من أهل بدرء استخلفه على البصرة ومات في 
خلافته (تقريب التهذيب: (257). 

(4) أخرجه البخاري في الطب باب: العين حق: (23/7)ء ومسلم في السلام باب: الطب والمرضى: (718/4). 

(5) انظر: الموطأً: (944/2ء942)» التفريع: (357/2)ء الرسالة: (282). 

(6) أخرجه مسلم في السلام باب: استحباب الرقية من العين والنخلة والحمى والنظرة بلفظ "أن رسول الله عِلٍ 
رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة": (1725/4). 

(7) الثابت أن أبا بكر هو الذي دخل على عائشة (الموطأً: (943/2). 

)8( اللقوة: داء يصيب الوجه (الصحاح: (2485/6). 

(9) انظر :الموطأً: (944/2)» التفريع:( 358/2)» الرسالة: (282). 

(10) مما جاء في الموطأً: (944/2)» أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب. 


(3) 
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والأصل فيه أن النبي بي تداوى واحتجم وشاور الطبيب» وقال لطبيبين: 
"أيكما أطب" » قالوا يا رسول الله: وهل في الطب من خير؟ قال: "إن 
الذي زل :الداع رل 2 وقيل لعائشة رضي الله عنها من أين لك 
العلم بالطب؟ فقالت: إن العل كانت تعتاد رسول الله يي كثيراً وكان 
يشاور الطبيب وكنت أسمع ا 


فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله 
ل 2 )3( ل ١"‏ 
تعالی :چ والرجر هجر 4 » وقوله 4 : ما حعل الله شفاء أمتي فيما حرم 
N‏ 


فصل [72. في تحريم اللعب بالنرد والشطرنع] 

لا جوز اللعب بالنرد ولا بالش طرنے ۽ لأنما تلهي عن العبادات وتشغل 
عن ذكر الله» وتؤدي محبتها“ والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا 
وترك الصلوات وذلك فسوق» وقد روي عن النبي # أنه قال: "من لعب 
بالنرد فقد عصى الله و فما إن کان شیغاً حفيفاً لا يستعمل معه 
بعض ما ذكرناه حاز؛ لأنه حفيف. 


(1) أخرجه مالك في موطنئه مرسلا: (944/2) لكن الشواهد كثيرة صحيحة مثبتة كما جاء في الصحيحين في 
البخاري في الطب باب: ما أنزل الله داء: (11/7)ء ومسلم في السلام باب: لكل داء دواء: (1729/4). 

(2) لم أعثر على تخريج لهذا الأثر. 

(3) سورة المدثر الآية: 5. 

(4) أخرجه البزار وأبو يعلى ورجال أبى يعلى رجال الصحيح خلا سحان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان 
(مجمع الزوائد: (89/5). 

(5) انظر: التفريع: (354/2)» الرسالة: (286). 

(6) في (ق): صحبتها. 

)2( أخرجه أبو داود في الأدب باب: النهي عن اللعب بالنرد: (230/5)» وابن ماجة في الأدب باب: اللعب 
بالنرد: (1237/2)ء ومالك: (958/2)ء الحاكم: (50/1) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
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فصل [ 73. مطالبة جية البيت بالخروج قبل قتلها] 

من رأى من الحيات شيعا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد 
الان وای اوت ا و 

والأصل فيه قوله ب "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه 
لاتا فان بدى له بعد :ذلك فلیقغلة )وروی سا عن ابن غم قال 
تجا آنا بوا آطارد اة من دوابت الوت بضر ذلك ريك نن الطاب 
وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله فقلت إن رسول الله يي يقتلها فقالا: قد 
ف ا 
E E‏ 
٤‏ راش الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري ايهما کان أسرع موتا الفق ا 
الحية» فقال رسول الله ب: "استغفروا لصاحبكم" ثم قال: "إن بالمدينة حًا 
قد أسلموا فإذا رأیتم ذلك فأذنوه ثلاثة ايام فان بدی لکم بعد ذلك فاقتلوه 
فإغا هو ES‏ 

فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله :"نمس فواسق 
قتان ف الل ارم فذك اليه والقرب 0 قال ب ما ساعن ند 


(1) انظر: الموطأ: (975/2)» الرسالة: (287). 

(2) شاهده حديث مسلم في السلام» باب: قتل الحيات وغيرها: )1756/4( ولفظه قریبا جدا منه. 

)3( سالم: بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» المدنين أوب عمر عبد الله أحد الفقهاء السبعةت 
6 ه (تقريب التهيب: 226). 

(4) زيد بن الخطاب: ابن نفيل العدوى أخو عمر كان قديم الإسلام» شهذ بدراً واستشهد باليمامة سنة اثنى عشرة 
(تقريب التهذيب: (223). 

(5) أخرجه مال: (975/2)/» ومسلم في السلام باب: قتل الحيات وغيرها: (1753/4). 

(6) في (ق): مطوبة. 

)7( أخرجه مسلم في السلام باب: قتل الحيات وغيرها: (1756/4). 

)8( أخرجه مسلم في المناسك باب: ما يندب للحرم وغيره من الواب: (856/2). 
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a NNE n . e 4 ۰‏ و a‏ 
حارهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا ‏ “ وروي أنه 4: 'رحص في قتل 
اة رال ا الا 


فصل [ 74. في جوازقتل الوزغ وكراهية فقتل النمل والضفادع] 

جوز قل الو لا فی عه وانه که آم به واه فویسقاء ی زیکو 
قتل النمل إلا من أذية شديدة؛ لأنه نى بيك عن قتلها“ » فأما إذا آذته فله 
قتلها؛ لأن له إزالة ما يؤذيه من الموام بالقتل. 

ويكره ذلك بالنار في النمل والقمل للتعذيب» وروي: لا يعذب بالنار 
إلا رب النار"» ويكره قتل الضفادع للنهي عنه» ولأنه لا أذية فيه . 


فصل [75. في سفر المرأة من غير محرم] 

لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم لنهيه بيك أن تسافر المرأة يوماً وليلةً إل 
مع و ا ف ج وا اسقط عا اريت 
قي حد الزناء وهو فيما عدى سفر الفرض من الحج والخروج من أرض العدو 
وقد بيّناه فيما تقدم. 


(1) أخرجه أبو داود في الأدب باب: في قتل الحيات: (409/5)»ء وابن حبان في صحيحه (مسالك الدلالة: 
(435). 

(2) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: (109/1)» فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث. 

(3) الوزغ: حية سامة وأبرص (انظر الصحاح: (1328/4)» غرر المقاله: (288). 

(4) سبق تخريج الحديث قريبا. 

(5) خرجه ابو داود في الأدب في باب: قتل النمل: (418/5)» وابن ماجه في الصيد بابك ما ينهى عن قتله: 
(1074/2) وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزوني وهو ضعيف» وصححه ابن حبان. 

(6) أخرجه البزار في مسنده وسكت عنه (انظر: نصب الراية: (408/3). 

(7) انظر: الرسالة: (288-287). 

(8) انظر الموطأً: (978/2)» التفريع: (354/2)» الرسالة: (281)» الكافي: (611). 

(9) أخرجه البخاري في الحج باب: حج النساء: (219/2)» ومسلم في الحج باب: سفر المرأة مع محرم: 
(975/2). 
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فصل [ 76. اتخاذ الأجراس والأوتارفي أعناق الجمل] 

يكره للمسافرين من اتخاذ الأحراس في أعناق احمل والركاب” لما روي 
أن رفقة من مصر أقبلت وفيها حرس فأمر النبي بقطعة وقال:"إن الملائكة 
وب رف فا رس ٠‏ وکالك مادا رار ی 2 ا 
يؤمن منهم أن ال کا 

فصل[77. تنزيه المساجد من التشاغل بالصنائع ومن سائر الأوساخ] 

یکره قتل قمر“ في المساجد» والتشاغل فيها بالصنائع كالخياطة والخرازة 
وغيرهاء ويستحب تنزيهها من من تقليم الأظافر وسائر الأوسا© 

والأصل فيه قوله تعالی :# وان مسجد له لا دعو ماله ادا ۵ه“ 
وهذه الإضافة تقتضي تعظيمها وإفرادها عما يكون a‏ وقال حل 
دکوه ۾ في بيو ان آله أن رقع ويڙڪر فيها امه يځ له فيا الد 
َلَصَال رال 4 فأخبر عما وضعت له» فوحب e‏ 
غيره» ولأا إذا دحلها الأعمال والبيع والشراء كانت كالأسواق وزال 
تعظيمها ودخلها الغش والكذب ودحول اليهودي والنصران وابتذلت 
ودخلها الكلام والقر والسقط وقول الهجوء وما يذم الجلوس في الأسواق 
لأحله وذلك بيبطل الفرق بينها وبين الأسواق لقوله ل: "خير البقاع 
الا ا 


(1) انظر التفريع: (356/2)» الكافي: (615). 

(2) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب: كراهية الكلب والجرس في السفر: (1672/3). 

)3( لأنه يوقظ الهوام ويسمع قطاه الطريق فيقبلون إليهم كبلاد العرب» فأما إذا کان معهم جمع کبیر کكمسیيرة 
أهل مصر فلا بأس؛ لأن القطاع إذا سمعوا ذلك هروا (انظر حاشية كتاب التفريغ: (356/2). 

(4) في (م): كثرة العمل. 

(5) انظر الرسالة: (280). 

(6) سورة الجن الأية: 18. 

(7) سورة النور الآية: 36. 

)8( أخرجه الحاكم: (9/1)ء (۰)8/2 وأخرجه الطبراني ف في الكبير وفیه بکار بن تمیم› وقال ة في الميزان مجهول 
(مجمع الزوائد: (9/2). 
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وأما تنزيهها عن الأقذار والأوساخ فلقوله ل: "'جتبوا مساحدكم صبيانكم 
وجانینک " وعلة ذلك ما لا يؤمن أن تکون منهم من من البول والأقذار» 
ولأنه إذا منع فيها من أقفال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه اول . 


فصل [ 78. في خصاء الغنم والخيل والإبل] 
يجوز حصاء الغنم بخلاف اليل والإبل هما روي أنه َة أنه نهى عن 
٤ 4‏ ع 5 
خحصاء احمل » وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجغين ولم ينكر 
ذلك» ولأن الغنم تراد للأكل فليس في حصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاخ 
e 4 . (6‏ 

للحومها وترطيب نما والخيل تراد للركوب والجهاد” وذلك ينقص قوتما 
ويقل نسلها فلذاك كره. 


فصل[ 79 في واسم البهائم] 

وتكره السمة ا في غيره» لأنه ل حى عن السمة 
في الوحه وأرحص فيها في الأذن“» وروي أنه مر به ئلا مار قد كوي 
ا و و و ا ا ات 
يعرفون بها بمائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر. 


)1( أخرجه ابن ماجه في المساجد الجماعات بابك ما یکره في المساجد: : )247/1 وفيه الحارتث بن نبهان 
متفق على ضعفه, 

(2) انظر: الرسالة: (284). 

)3( الإبل: : سقطت من (م). 

(5) سبق تخريج الحديث في الأشحية ومعنى مو جين من e‏ يطلق رض عروق البيضتين حتى 
تنفضخا من غير أخراج فشيبه الخصاء (المصباح المنير: (650). 

(6) والجهاد: سقطت من (م). ‏ 

(7) السمة: وهو العلامة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: (376/2). 

(8) انظر: الرسالة (284). 

(9) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسميه فيه: (1673/3). 

(10) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسميه فيه: (1673/3). 
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فصل [80. في الرؤيا] 

من رای ف منامه بعض ما یکره تفل عن يساره ثلاثاً وتعوّذ بالله من شر 
ما رآه» لقوله ل "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فيذا رأى 
أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعود بالل 
A E‏ . وجب أن يفسّرها من له علم 
E‏ أصلاً لا يؤمنن عليها إذا فسرها من لا يعلم أن يكذب أو 


پک کے 


يخمن لعموم قولھ تعالی: چڑ ولاف ما لیس لك پد لم چ. 

فصل[ 81. في السبق] 

ا حائز بالخيل والإبل وبالسهام وا والأصل فيه قوله تعالى: 
# ويدوا الهم ا REE‏ ون رَبَاطِ الْحَيَلٍ 4 وال : 


1 1 1 ال‎ 1 fl 
TT RS ألا إن القوة‎ 


وروي أنه ي سابق بين الخيل التي ا ی 


(1) انظر الموطأً: (956/2)» الرسالة: (285). 

(2) أخرجه البخاري في الطب باب: النفث في الرقبة: (24/7)ء وسلم في الرؤيا: (1772/4). 

(3) انظر: الفواكه الدواني: (380/2). 

)4( سورة ة الإسراء الآية: 6. 

(5) السبق: سبكون الباء- مصدر يسبق إذا تقدم» وفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق (حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير: (86/2). 

(6) انظر: الموطأً: (467/2)» الرسالة: 286). 

(7) سورة الأنفال الآية: 60. 

(8) أخرجه مسلم في الإمارة باب: فضل الرمى والحث عليه: (1522/3). 

(9) أخرجه أبو داود في الجهاد باب: في السبق: (63/3)» والنسائي في الخيل باب: السبق (188/6)» وابن 
ماجة في الجهاد باب: السبق والرهان: (960/2)» والترمذي في الجهاد باب: ما جاء في الرهان والسبق: 
(178/4) وحسنه وصححه ابن حبان: (1638). 

(10) ما بین قوسین سقط من (م). 

(11) أضمرت: في اللغة ضمر أي دق وقل لحمهء وأما أضرمته أي عددته للسباق وهو في أن تعلفه قوتا بعد 
السمن (المصباح المنير: 364/2)» والحديث أخرجه البخاري في الجهاد باب: السبق بين الخيل: (219/3)»ء 
ومسلم في الإمارة باب: المسابقة بین الخيل وتضميرها: (1491/3). 

(12) فعن نس قال: كان للنبي ل ناقة تسمى العضباء لا تسبق. .الخ الحديث» أجرجه البخاري في الجهاد باب: 
ناقة النبي #: (220/3) وأخرجه مسلم في الجهاد باب: غزوة ذي قرد: (1439/3) 
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فصل [ 82. في منع السباق بالبغال والحمير] 

اللاف بالغ ال ار لا حر اانا لاجد وجه اض جاب 
الشافعي؛ لأن الغرض بالسباق قعل العدو ولا يعأتى ذلك في البغال 
والحمير؛ لأغا لا تصلح للكر والفرء وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه 
ا 

فصل [ 83. من يأخذ الجعل في السباق والمقام بها] 

يجوز أن يخرج الرحل سبقا فإن سبقه غيره أحذه وإن سبق هو كان الذي 
أحرحه لنت يليه» ولا يرحع السبق إلى خرحه» وإن جعلا محللا يأحذ السبق 
ا والأصل فيه قوله لل: "من أدحل فرسا بين 
فرسين وقد امن أن يسبقهما فهو قمار فان م يأمن فليس بقمار"» ولأنه 
إذا أمن أن يأحذ سبقه وحاء أن يؤحذ سبق غيره حصل المعنى المقصود منه 
فجاز. 

وإنما منعنا رحوع السبق على مخرحه اعتباراً بالولي؛ لأنه لا يكون قي إخراج 
السبق فائدة» قال محمد بن عبد الجحكم: هذا أحد قوليه وعلى الوحه الآحر 
يجوز وهو النظر. 


(1) انظر المهذب: (1413/1). 

(2) انظر: الرسالة: (287). 

(3) أخرجه أبو داود في الجهاد باب: في المحلل: (66/3) وابن ماجه في الجهاد باب: السبق والرهان: 
(960/2)» وصححه ابن حزم (تلخيص الحبير: 163/4). 
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باب: في فضل المدينة والصلاة 
وفضل مالك برحمة الله وترجيهم مذهبه 


المدينة عن أصحاجا أفضل البقاع كلها حلافاً لأبي حنيفة والشافعي 

: ر2 : : )3( 
وغيرهم من تفضيل مكة عليها »> لما روت عمرة بنت عبد الرحمن عن 
1۰ ۲ 0 إلى * ae‏ 4 4 
نافع ابن حديج أن النبي 5 قال: المدينة حير من مكة"“ هذا نص» ولقوله 
"إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة» 
وأنا آدغ للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله e‏ صريح ي أا أفضل؛ 
لأن تضعيف الدعاء ها إنغا هو لفضلها على ما قصر عنهاء وقوله ك: "لا 
يصبر على ئي(“ وشند شا ال إلا کنت له تیدا أو شيعا يوم 
و ا ا 
الأعرابي الذي بايعه ثم قال أقلني بيعتي: "المدينة كالكير ينفى خبثها وينصع 
AT:‏ وقوله :"الهم إنم أحرحون من أحب البقاع إلي فأسكني 


(1) انظر الموطأً : (884/2)» المقدمات: (477/3). 

(2) انظر: حاشية بن عابدين: (626/2)» المجموع: (444/7). 

(3) عمرة بنت عبد الرحمن: ابن سعد بن زرارة الأنصاريةء المدينة أكثرت عن عائشة ثقة من الثالثة ماتت 
قبل المائة (تقريب التهذيب: 750). 

(4) أخرجه الطبراني: (343/4)» وابن عدي: (2194/6) والبخاري في التاريخ الكبير: (160/1). 

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه: (مجمع الزوائد: 302/2). 

(5) أخرجه مسلم في الحجباب: فضل المدينة ودعاء النبي يي فيها بالبركة (1000/2)»ء ومالك (885/2). 

(6) لأوائها: من الأواء وهي الشدةء وتعذر الكسب وسوء الحالء وقال بعضهم شدة الجوع (الصحاح: 2478/6). 

(7) أخرجه مسلم في الحج باب: الترغيب في سكنى المدينة: (1004/2)»ء ومالك: (886/2). 

(8) أخرجه مالك: (887/2). 

(9) أخرجه البخاري في فضائل المدينةء باب: فضل المدينة: (221/2)ء مسلم في الحج باب: المدينة تنفى 
شرارها: (1006/2)» ومالك: (886/2). 
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8 1 لل‎ ٤ a : . (n 2 £ 

احب البقاع إليك وهده الظواهر اقوی من النصوص» وقوله : امرت 

بقرية تأكل القرى يقال ضما يثرب وهى للمدينة تنفى الناس كما تنفى الكير 
٠ ۰ 3 3 £1 NI ۳ 2‏ 

حبث الحديد» وقوله5ية: "تأكل القرى”» إلا رحوع فضلها عليها 

ا ع فا و ن ل ا 


0. 


إلى ححرها"*» وتخصيصه فيها بذلك يدل على فضلها على جيع البقاع 
التي لا يوحد هذا المعنى فيها. 

وقول 4 "ما بين قري ومنبري زوضة من رباص اة وقد علم أنه 
خحصص ذلك الموضع منها لفضله على بقيتها فكان بأن يدل على فضلها 
على ماما رل وة 0 عل هات لةكةل مها 
الطاعون ولا الدحال" وهذا بين عن فضلها على البقاع التي لم تحرس من 
ذلك. 

E E TC O N 
يسأله ربه أن يحبب إليه الأدن على الأعلى» وما روي من إكبار عمر لن‎ 
على عبد ال بق عياش الحريي ي فرك مكة خر من اة فقال:‎ 


(1) أخرجه الحاکم: (3/3)» وهو حدیث منکر... وقال ابن حزم: هو حدیث لا يسندء وإنما هو مرسل من جهة 

(2 اکر که النخاريئ في فضائل المدينة باب: فضل المدينة- :)221/2 ومسلم في الحج باب/ المدينة تنفى 
شرارها: )1006/2( ومالك: (887/2). 

(3) أخرجه مسلم ف في الحج باب: المدينة تنفى شرارها: (1006/2). 

(4) يأرز: أي يلجأء وينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها (الصحاح : 864/3). 

(5) أخرجه البخاري في د المدينة باب: الإيمان بأرز إلى المدينة: (222/2)» ومسلم في الإيمان باب: أن 
الإسلام بدأ غريباً: (131/1). 

)6( أخرجه البخاري في الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة باب: فضل ما بين القبر والمنبر: (56/2)» ومسلم في 
الحج ما بین القبر والمنبر روضة...: (1010/2). 

)8( ار النخاري في فضائل المدينة باب: لا يدخل الدجال المدينة: (223/2)» ومسلم في الحج باب: صيانة 
المدينة من دخول الطاعون والدجال: (1005/2) ومالك: (892/2). 

(9) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب: مقدم النبي يي وأصحابه إلى المدينة: (264/4) ومسلم في الحج 
باب: ا في اکى المدينة والصبر على لأوائها: )1003/2( و 
السابق اك ا قرت التهذيب٠ G17‏ 
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أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال هي حرم الله وأمنه فقال عمر: لا 
أقول في حرم الله ولا في أمنه شيعا“ . 

ولا أحد أنكر عليه هذا الإنكار» ولأن رسول الله ئ خلوق منها وهو 
حير البشر فتريتها أفضل الترب» ولأن أفضل المحرة يوحب أن يكون اقام 
بها طاعة وقربة والمقام بغيرها ذنباً ومعصية» وذلك دال على فضلها على 


ئر البقاع. 
فصل [1. في تفضيل المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي ا 
ومسجد إیلیا] 


الصلاة قي كل المساحد متساوية الفضيلة إلا في المساحد الثلائة: المسجد 
الحرام» ومسجد البي E2‏ ومسجد Ul‏ والأصل فيه قوله : "ل تشهد 
الملطى ا فنس > وقوله #: "صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ا 
فص [2 . في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي] 
فإذا ثبت هذا فالصلاة ٿي مسجده أفضل من ٠‏ الصلاة ٿ المسجد الحرام 
a TS‏ 
قيل إنه بدون الألف E E‏ 
وإنغا قلنا ذلك ق الجملة؛ لأنه إذا ثبت مما ذكرناه فضيلة المدينة على 
مكة كانت الصلاة في مسجدها أفضل لا حالة ويكون لاستثناء المسجد 
الحرام من تفضيل الصلاة ف مسجد الرسول على سائر اللساجد وهو 


(1) الموطأً: (894/2). 

(2) يقصد بمسجد إيليا: بيت المقدس. 

)3( أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة بابك فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: (56/2)»› 
ومسلم في الحج: : باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: (114/2). 

)4( أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: (56/2)»› 
ومسلم في الحج باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: (101/2). 

)5( انظر: الموطاً: (884/2))» المقدمات: (481-479/2). 
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مقدار الفضيلة لا في أصلها فكأنه قال ي: "الصلاة قي مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل منه بدون 
ألف كفضل مكة على غيرها"» فكانت نما بذلك مزية على سائر المساجحد 
كما كان للمدينة مزية على مكةء وذلك المقدار لا يعلم إلا بتوقيف فلذلك 
وقفنا في تقديره. 


فصل [ 3. في إ جماع أهل المدينة ] 

إجماع أهل المدينة نقلاً حجه تحرم مخالفته» ومن طريق الاجتهاد ختلف قي 
کونه حجه: والصحیح عندنا انه يرحح به على غیره ولا حرم بالذهاب إلى 
حلافه» فأما إجماعهم من طريق النقل أو ما ف معناه: فإنه ينقسم إلى نقل 
قول ونقل فعل ونقل لإقرار ونقل ترك وعلیه بنی اأصحابنا الکلام في كثير من 
مسائلهم واحتجوا به على خالفتهم وترکوا له جیار الآحاد لقا © 

وهو مثل نقل الآذان والإقامة وتقدم الآذان للفجر قبل وقتها والصاع 
والمد وترك أحذ الركاة من الخضروات وإثبات الأحباس والوقوف وغير 
دلك:: 

ودلیلنا على کونه حجة: اتصال نقله على الشرط المراعى ق التواتر من 
تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطء والتواصل والتشاعر على ناقليه وهذه 
صفة ما يحج نقله“.. 

ولا معتبر لقوهم إنه لم يثبت هذه الصفة لنقلهم؛ لأن الذين نقلوا ذلك 
هم الذين نقلوا موضع قبره ومنبره ل وهم أهل المدينة قرناً بعد قرن وحلفاً 
عن سلف ولداً عن والد وآخر عن أول. 


(1) انظر: إحكام الفصول: (480)» المقدمات: (481/3)ء مختصر ابن الحاجب: (35/2). 
(2) في (م): فعله. 
(3) في (ق): معتد. 
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وكذلك قال مالك رحمه الله لما احتاج لإثبات الوقوف فقال: هذه 
صدقات رسول الله ي وأحباسه مشهورة عندنا بالمدينة معروفة.. 

ولسائلها رحع أبو يوسف إلى القول بأن مقدار الصاع ما يقوله أصحابنا 
e e D‏ ا 

من تواتر النقل وتناصره من الخلف عن 
السلف.. وإذا ثبت ذلك صح ما قلنا.. 


ومن ذهب ك أن إجاعي 2 مش طریق الاستنباط والاجتهاد حجة 
احتج لأن لأهلها من المزية بعشاهدة حطاب رسول الله وماع کلامه 
والمعرفة بأسباب خطابه وبألفاظه ومخارج أقواله ما ليس لغيرهم ممن نأى وبعد 

وقد ثبت أن من حملت له هذه المزية كان أعرف بطرق الاستنباط ووجوه 
الاحتهاد والاستخراج فكانوا حجة مما يجتهدون فيه» ولأن السنن والأحكام 
منها ابتدأت وعنها انتشرت إلى غيرها من الآفاق: 

فإذا وحدناهم بجحمعین على ما لم یتبین نقله ولا اشتهر أنه توقيف هلوا 
فيه على انم عرفوا منه ما لم يعرف غيرهم؛ لأنه ليس إلا ذلك.. 

ef 4 . E کک‎ 2 

والقول بأم غيروا أو ما عرفوا [....]“ ماعلموه ذلك ممتنع مع 
[الأهري] وكافة البغداديين من أصحابنا إلا اليسير منهم [لأهم بشر 
(1) انظر: تمام القصة في سنن البيهقي: (171/4)» وذكر القصة كذلك أبو عبيد في الأموال: (463)»ء والحافظ 

ابن حجر في الفتح: (598/11). 
(2) لما رأی: سقطت من (ق). 
(3) في (م): ابتاعهم. 
(4) طمس في ق و(م). 
(5) مطموس: ق وم. 

438 


بخطيء ویصيیب ا تثبت جميع الأمة دون بعضها فلا يۇمن 
معهم» وقد وقع الخطاً في بعض ما احتهدوا فيه» وهذا زيادة منهم على 
[...] التبديل والتغيير. 

فصل [4. في الترجيح بعمل أهل المدينة] 

إذا ثبت أنه ليس بحجة ولا تحرم مخالفته وهو أولى من احتهاد غيرهم إذا 
اقترن بأحد الخبرين المعارضين رحح به على ما عرى عن ڭ: 

ودليلناً أن الترحيح مطلوب به قوة [بمحيث يكون القول الذي]“ يقارنه 
أقرب إلى الحق وأولى بالصواب» وذلك لأن لأهل المدينة يما ذكرناه من مزية 
المعاينة والرححان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام [وسبب] الأحكام ما 
ليس لغيرهم من راحع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى؛ لأن سببه الذي بني 
عليه أقوى» ولقوله ي: "إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
ب 


وذلك أن احتهادهم إلى الصواب أقرب وعن الخطاً أبعد» وبذلك احتج 
من رحح اجتهاد عمر ف4 على احتهاد غيره لقوله 4: "إن الحق ينطق 
على لسان عمر وقلبه"» ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوقفون 
عن الفتيا في الحادثة إذا نزلت بهم وهم غائبون عن المدينة ويؤحرون ذلك إلى 
وقت عودتم إليها .. وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأشار به عبد الرمن 


(1) طمس في م و(ق). 

(2) طمس في م و(ق). 

(3) انظر المقدمات: (484/3). 

(4) طمس في م و ن. 

(5) طمس في م و ق. 

(6) سبق تخريج الحديث. 

(7) أخرجه الترمذي في المناقب باب: ما بعد باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (576/5)› 
وقال هذا حديث حسن غريب بلفظ وأن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. 
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1 2 ع ء ِء 1 

على عمر”؛ وذلك لأن اعتقادهم أن الاجتهاد با أقوى» وأن النفوس با 
أشرح والصدور بها أرحب وأفصح والتبين والتبصر مها أهج وأوضح» وقد 
المؤمنين لتقدم دار المجرة وها الصحابة» وهذا واضح فيما قلناه بحمد الله. 

فصل [ 5. مخالفة خبر الآحاد لحمل أهل المدينة] 

إذا روي حبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل وحب إطراحه 
والمصير إلى عملهم لأن هذا العمل طريقه طريق النقل المتواتر فكان إذن أولى 
جار 

وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان ووحوب المعاقلة بين الرحل والمرأة» 
وتقدم الآذان على الفجر وما في معناه» وحمل ذلك على [غلط] راويه أو 
نسخه أو غير ذلك نما يحب إطراحه لأجله.. 

وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حقى يصحبه العمل في شيء؛ لأنه 
لاو کو ا لا نَمل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا 
إا انکر غل رة غار ااه ی الافلة ‏ وا الرتاد وان کر چن 
محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم» وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها. 


(1) أخرجه البخاري في الحدود باب: الاعتراف بالزنا: (24/8)» ومسلم في الحدود باب: رجم الثيب: 
(1317/3). 

(2) في (ق): من الأخبار. 

(3) طمس في م و(ق). 

(4) في حادثة: سقطت من (م). 

(5) سبق ذكر القصة في العقل» وانظر الموطأ: (810/2). 

(6) في (ق): أبی زید. 
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فصل[ 6. في ترجيح مذهب الإمام مالك رحمه الله ] 

إذا احتلف العلماء وتنازعوا في حكمهم» فالواحب الرحوع إلى النظر 
والاجتهاد قي طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانه ومواضع طابه وهي: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل“ واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر 
فى ذلك إليه ويقف”: الحتهد عليه.. 

ولا يفتقدون الحق في أقاويله المختلفين قي قول فلان دون قول غيره» ولا 
EA Toe e A‏ إلا أن يكون الدليل قد قام عنده 
على صحته وعين له الحق به.. 

فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن انس رجه الله وتختارونه دون 
غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدئ بدرسه 
فخبرونا عن موحب ذلك عندكم أهو تقليدهم له وإنكم صرت إليه لأنه 
قاله؛ أو لأن الدليل عندكم قام عليه؟ 

قيل له: قد فرغنا من الحواب عن هذه المطالبة ف العقد الذي عقدناه 
وجملته: 


نّا م نصر إلى قوله إلا وقد علمنا صحته وعرفنا صحة الأصول القي بني 
عليها واعتمد قي اجتهاده على الرحوع إليها» فلما عرفنا ذلك من مذهبه 
عقدناه وحکمنا صوابه. . 


(1) في المقدمات: في حكم النازلة: (483/3). 
(2) في (م): مکانه. 

(3) في (م): والعبرة. 

(4) في (ق): وينفذ. 

(5) طمس في ق و(م). 

(6) في (م): وتنتحلونه. 
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إن قيل فهذا حجتكم فيما تعتقدونه في نفوسكم فما حجتكم في 
إرشادکم على المبتدئ الڌي 4 يعرف من حاله ما عرفتم منه وتعویلکم په 
عليه وترحيحكم له في الجملة على غيره؟ 

قيل له: فأما إرشادنا المبتدئ إليه وأمرنا إياه بدرسه واعتقاده؛ فلأنه 
اموا ل الوا الا ي أن يف وة عو أن ذلك هو 
الصواب فلذلك أرش تاه إليه.. 


وأما ترحيحنا إياه على غيره من المذاهب فلقوله 5: "يوشك أن يضرب 
التاس أكباد الإبل ى طلب العلم فلا يدو من غا إغلم من بالد يندا“ 
فالدلالة ي هذا من موضعين: 

إحداها إخباره بأن من ينطبق عليه هذا الاسم أعلم أهل وقته» ولم نحد 
هذا [ني غيره] ولا موصوفاً به سواه» حت إذا قيل هذا قول عام المدينة 
وإمام دار الهمجرة عقل من ذلك أنه المراد به فاكتفى به عن أن يقال أنه 
مالك بن اُنس» [ولم يؤدی] سمعه إلى استفهام علیه» ولا یعرض له توقف 
فيه للعرف الذي في الغالب قصره عليه وانتفاء الشركة عنه فيه كما قيل هذا 
قول الشافعي أنه أراد بذلك قول محمد بن إدريس دون غيره من أهل نسبه» 
وكذلك الأوزاعي والثوري“. 


(1) في (م): إليه. 

(2) أخرجه الترمذي في العلم باب: ما جاء في عالم المدينة: (46/5) وقال: حديث حسن وأخرجه البيهقي: 
(386/1)» والحاكم: (91/1)» وصححه» وأحمد: (299/2). 

(3) طمس في ق و(م). 

(4) طمس في ق و (م). 1 ۳ 

(5) الثورى: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث ت (161ه) (سير أعلام النبلاء: 
27 
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1 € 372 
بن مهدي” ‏ من غير حلاف عليهم في ذلك )]. 


(اننحه كنات الفغونة على فمذههث غالم الفدينة 
وصلم الثه على سيدنا فحفد وغلم آله وصمبه اأاجمفغين)] 


(1) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» أبو سعيد البصرىء» الحافظ الحجة الإمام ت 198ه (تذكرة الحفاظ: 
1. 

(2) انظر سنن الترمذي:( 46/5). 

(3) ما بين معقوفتين مطموس في ق» م وأكملنا النقص من كتاب "المقدمات" لابن رشد الذي نقل معظم هذا 
الفصل: (484-483/3). 
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فهرس الفراجغ 


051 الک e‏ ا المنورة. 

- الاجتهاد (أو الرد على من أحلد للأرض» وحهل أن الاحتهاد ف كل 
عصر فرض): حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911ه)» تحقيق فؤاد عبد 
المنعم امد مۇسسة شباب الجامعة» الإإسكندرية (1400ھ/ 1980). 


AAO eT 


حبیب المارودي (450ه)» الطبعة لثالغة» مطبعة مصطفی البايي الحلي» 
مصر (1393ھ/1973ء). 


- إحكام الفصول قي أحكام الأصول: أبو الوليد سليمان بن خحلف 


الباحي 474^(« تحقيق عبد الجحيد التڙکي» دار الغرب الإسلامي» بيروت 
(1407ھ/1987م. 


- احتصار عيون الأدلة: للقاضي عبد الوهاب (مخطوط). 

- آداب الفقهاء: عبد الله كنون» دار الغقافةء المغرب. 

- ارشاد الفحول: محمد بن علي الشوكان (1250ه)» مصطفی اليان 
الحلبي» مصر (1356ھ/1937). 
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- إرشاد اللبيب إلى مقاصد الحبيب: محمد بن أحهمد علي بن غازي 
(919ھ). 

- إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل: ناصر الدين الألباني» 

- أزهار الرياض: أبو العباس أحمد المقري المساني» صندوق إحياء التراث 
الرباط (1978ء). 
النحدي ناصف» المجحلس الأعلى لللشئون الإسلامية» مصر (1973م). 

- الإشراف في مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب (422ه) مطبعة 
اللإدارة» تونس. 
العسقلان (853ه))» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة» بمصر (1328ه). 

- الأعلام: حير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» دار العلم للملايين 
خحضر خمد خحضر› الطبعة الأولى» دار العروبة (1402ھ/1982). 

- الأم: محمد بن إدريس الشافعي (204ه)» الطبعة الثانية» دار المعرفة» 

- الأموال: بو عبید القاسم بن سلام (224ھ(» تصحیح محمد حامد 
الفقى» المطبعة القاهرة» القاهرة (1353ھ). 
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- انتصار الفقير السالك: شس الدين محمد بن محمد الراعي (853ه) 
تحقيق محمد أبو الأجفان» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي بيروت 
(1981م. 

- الانتقاء: ابن عبد البر (463ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الأنساب: للسمعان» ليدن (1912م)» تحقيق عبد الرحن المعلمي 
وآحرون» نشر آمین دمج - بیروت . 

- الإنصاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (885ه) 
تحقيق محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى (1374ه). 

- إيضاح المكنون: إمماعيل باشاء استانبول (1941م). 
تحقيق محموعة من الباحثين» الطبعة الثانية» دار الصفوة» الغردقة 
(1413ھ/1992م. 

- بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع: علاء بن مسعود الكاساف 
(587^)» مطبعة الإمام» الناشر: ركريا على يوسف» مصر. 

- بداية الجتهد: القاضى أبو الوليد محمد بن رشيد الحفيد (595ه) 
(المطبوع مع المداية في تخريج أحاديث البداية. 

- البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى (774ه)» الطبعة 
الثانية» مكتبة المعارف» بیروت (1977). 

- بيان تلبيس الجهمية ق تأسيس بدعهم الكلامية: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» الطبعة الأولى. 
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- البيان والتحصيل: أبو الوليد محمد بن أحمد بن راشد- الجد (520ه) 


تحقيق محمد حجي وآخحرون» الطبعة الأولى» دار الغرب اللإسلامي» بيروت 
(1406ھ/1986م. 


- الاج والإكليل: أبو عبد الله حمد بن يوسف المواق (898ه)» دار 

- تاریخ الأمم الإسلامية- الدولة العباسية: الخضرى بك. 

- تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب 
العريي» بیروت . 

= تاریخ التشريع الإسلامي: الخضرى بك. 

- تاريخ التراث العربي: بروكلمان. 

- تاريخ الخلفاء: حلال الدين عبد الرهمن بن أبي بكر السيوطي 
(911م. 
المالقي» المكتب التجاري للطباعة والدشر والتوزيع - بيروت. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناج الأحكام: برهان الدين أبو 
الوفا إبراهيم بن فرحون (799هم» الطبعة الأولى دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

ا یی الحقائق: فخحر الدين عثمان بن علي بن ججحف الزيعلي 
(743ھ)» اللطبعة الکبرخ؛ الأميرية ببولاق» مصر (1315ھ). 
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- تبيين كذب المفترى: ابن عساكر الدمشقي (571ه) دار الكتاب 
العريي» بیروت . 

- تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقدندي (539ه» الطبعة الأولىء دار 
الكتب العلمية» بيروت (1405ه/1984م). 

- تخريج الأحاديث النبوية الواردة قي مدونة الإمام مالك: الطاهر محمد 
الدرديري» جامعة ام القرى. 

- تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله نمس الدين الذهى (747ه)» دار إحياء 
التراث العربي. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك: القاضى 
عياض بن موسى بن عياض السبتي (544ه)» تحقيق محموعة من الباحثين 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب (1403ه/1983م). 

- التفريع: أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الحلاب 
(388ه)» تحقيق حسن بن سالم الدهان» الطبعة الأولى» دار الغرب 
(852ه) تحقيق محمد عوامة» الطبعة الثانية» دار الرشيد» حلب 
(1988/1408. 
الفداء صاحب حاة (732ه) مكتب المثنى (مصور عن طبعة باريس 
A0ھم.‏ 
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- تلخه الحبير: أحمد س علي بن حجر العسقلان (852ھ( دار 
المعرفة» لبنان. 


- التلقين: القاضي عبد الوهاب (422ه)» تحقيق: محمد ثالث سعيد 
الفاني» جامعة أم القرى (رسالة دكتوراه ق عام 1405ه). 
الأولى» دار الفكرء بيروت (1404ه/1984ء). 


- الجامع الصحيح (صحيح البخاري): أبو عبد الله محمد بن إماعيل 
البحاري (256ه)» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء استانبول. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة 
295 قق احك عمك شاكرة دار الكتب الغلمية جروت 

- حامع البيان على تأويل القرآن (تفسير الطبري): أبو حعفر محمد بن 
حرير الطبري (310ه) الطبعة الأولى» مصطفى البابي الحلبي» مصر 
(1968/1388(. 


- المجامع في أحكام القرآن: أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي 
(6714ه) مكتبة الرياض الحديثة. 


- حاشية ابن عابدين: محمد أحمد بن عابدين (1205ه) طبعة بولاق 
الأولى. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» دار الفكر. 
الدين عميرة (957ه) الطبعة الرابعة» دار الفكر. 
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- حسن المحاضرة ف تاریخ مصر والقاهرة: جلال الدين السيوطي 
)4911( طبعة مصر (1299ھ). 

- حلية الأولياء: ابو نعیم الأصفهان» مصر» دار الفكر. 

- الخراج: لأبى يوسف. 

- الخرشي على الخليل: محمد الخرشي» دار الفكر. 

- الدراية قي تخريج أحاديث المداية: أحمد بن على بن حجر العسقلان 
)852ھ( دار المعرفة» بیروت . 

- درة الغواص في محاضرة الخواص: برهان الدين إبراهيم بن فرحون 
(799ه) تحقيق محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ» مكتبة العتيقة» تونس 

- الديباج المذهب: برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون (799ه) 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع القاهرة. 
العلب دمشق (1383م. 

- ديوان النابغة الذيباني: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
من 19777 

- الذحيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي القراقي (684ھ(» 


تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد الإمام» نشر وزاره 
الأوقاف والشؤون الدينية» الكويت (1982/1402). 
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- الذحيرة في محاسب الجزيرة: أبو الحسين على بن بسام الشنتريني 
(532ه) تحقيق إحسان عباس الطبعة الأولى» دار الثقافة» بيروت 
(1399ھ/1979م. 

- الرسالة: أبو محمد عبد الله بن زيد القيرواني (386ه)» تحقيق اهادي 
مو ومحمد أبو الأحفان» الطبعة الأولىء دار الغرب الإسلامية 
)1986/1406 . 

- روضة الطالبين: أبو ركريا حى بن شرف النووي (676ه)» الطبعة 
الانيةء المكتب الإسلامي (1405ه/1985ء). 

- زاد المعاد قي هدى خير العباد: الین ابو عند ال هدد ی ن 
بكر الزرعي بن قيم الحوزية (751ه) تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط› 
الطبعة الثالثة عشر» مؤسسة الرسالة (1406ھ/1986ء). 

- سنن اف داود: ا داود سلیمان بن الأشخت السجستاني (175ھ)» 
تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد» الطبعة الأولي» دار الحديث مص 
(1393ھ/1973م. 
محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت. 
الأولى» مطبعة مصطفى البالي الحلبي (1964/1383). 


دار المعرفة» بیروت . 
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.)1984/1404( 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف» دار 
الكتاب العريي» بیروت . 

- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب: أبو العلام عبد الحي بن العماد 
الحنبلى (1086ه) منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


دار الفکر (1982/1402. 


- شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين أحمد بن أدريس القرايي (684ه) 
تحقيقق طه عبد الرؤوف سعد« المكتبة الأزهرية (1973م). 
(899م دار الفكر (1402ھ/1982م. 
العصرية› مصر (1349ھ). 

- الشرح الصغير: سيدي أحد الدردير (1201ه) تعليق محمد إبراهيم 
المبارك» مطبعة عیسی البابي الحبي» مصر. 


- شرح فتح القدير: كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي (861ه) 
الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية» بولاق (1315ه). 
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- الشرح الكبير: سيد أحد الدردير (1201ه) دار الفكر. 

- الصحاح: إسماعيل بن هماد الجوهري» تحقيق أحهمد عبد الغفور عطار 
الطبعة الثانية (1402ه/1982ءم). 
الإسلامي (1390ھ). 

- صحيیح مسلم (المجامع الصحيح): ابو الحسين مسلم بن حجاج 
القشيري (261ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

- طبقات ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع بن سعد (230ه) دار 
صادر بیروت (1388ھ/1968ء). 

- طبقات الفقهاء: أبو اسحق الشررازي (476ه)» تحقيق إحسان 
عباس» الطبعة الثانية دار الرائد العريي» بیروت (1401ھ/1981). 
المنجد وفؤاد السيد» الكويت (1960ء). 

- عدة البروق: أبو العباس أحمد بن يحي الونشرشي (914ه) تحقيق حهزة 
أبو فارس الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي (1410ه/1990). 

- عيون المناظرات: أبو على عمر السكون (717ه) تحقيق سعد عراب» 
منشورات الجامعة التونسية (876ه). 

- غر المقالة قي شرح غريب الرسالة (المطبوع مع الرسالة): أبو عبيد محمد 
ابن منصور بن حامة المغراوي» تحقيق الهادي همو ومحمد أبو الأحفان» 
الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي (1406ھ/1986). 
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- غريب الحديث: لابن قتيبة» تحقيق الجبوري» وزارة الأوقاف بالعراق 
(1397). 
للتار التلبلسية الطبحة الأول دان الخرب الإستلامي يروت 
(1987/1407. 

- فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852ه) دار المعرفةء 
بیروت . 

- فتح الن ى قات الارن عة اه مصطفى المراغي» الطبعة 
الثانية» دارالكتب العلمية» بيروت (1974/1394). 
الأحفان وحزة أبو فارس» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت - 

. الفكر الأصولي: عبد الوهاب إبراهيم بو سليمان» الطبعة الأولى» دار 
الشروق» حدة (1403ه/1983). 

- الفكر السامي ف تاريخ الفكر الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي 
(1316ه) المكتبة العلمية» المدينة المنورة (1977/1317). 

- فهرس المخحطوطات خزانة القرويين: محمد العابد الفارسي» الطبعة 
الأول (1983/1403). 

- الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحق بن الندم (378ه) دار المعرفة 
بیروت (1978/1398). 
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- فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي (764ه) تحقيق إحسان عباس 

- الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (1125) دار 
الفكر بیروت . 

= القواغد أب عبد اله عة بن غحةد بن خد الي 759 ى قق 

- القواعد أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحضي (829ه) تحقيق عبد 

- الكافي: أبو عمر يوسف بن عبد البر (463ه) الطبعة الأولى»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت (1987/1409). 

- الكامل ق التاريخ: أبو الجحسن على بن الأثير (620ه) الطبعة 
السادسة» دار الكتاب العريي» بیروت (1406ھ/1986). 

- الكامل في ضعفاء الرحال: أبو أحمد عبد الله بن عدي (365ه) 
الطبعة الثانية دار الفكر» بيروت (1985/1405). 

- کشف الظنون: حاحي حليفة» استانبول (1941). 

- كشف القناع عن تضمين الصناع: أبو علي الحسن بن رحال المعدافى 
(1140ه) الدار التونسية للنشر (1986ءم). 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقى» مؤسسة الرسالة» 
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- اللباب في شرح الكتاب (مختصر القدوري): عبد الغ الغنيمي 
الميدان» المكتبة العلمية بيروت (1980/1400). 


- المبسوط: مس الدن السرحسى (483ه) الطبعة الثانية» دار المعرفة» 
لبنان. 
(807ه) الطبعة الثانية دار الكتاب العربي» بيروت (1982/1402). 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

- مجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد ابن قاسم المحدي- طبعة» الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

- محاضرات قي تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي: عمر الجيدي 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء (1986). 

- المحلى: ابن حزم الظاهري (456ه) مكتبة الجمهورية العربية 
(1392ھ/1972م. 

- مختصر ابن الحاحب: أبو عمرو عثمان بن عمر أبى بكر بن الحاجب 
(646ه))» الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببولاق» بعصر (1316). 


- مختصر الخرقي: ا القاسم عمر بن الجحسن الخرقي (334ه) تحقيق 
زهیر الشاويش - الطبعة الغالغةء ١‏ لکت الإسلامي» بیروت (1403ھ). 
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(321ه) تحقيق أبو الوفا الأفغان» الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم 
(1406ھ/1986). 


- مختصر القدوري: أحهمد بن القدوري البغدادي (428ه) (المطبوع مع 


- مختصر المزني: الطبعة الثانية» دار المعرفة (1973/1393). 
- المدحل: لابن الحاج» دار الفكر (1981/1401). 


- المدونة الكيرى: الإمام مالك بن أنس- برواية الإمام سحنون- دار 
الفكر (1406ه/1986م. 


- مرآن الجحنان: أبو محمد عبد الله بن اسعد اليافعي (768ه) الطبعة 
الثانيةء مؤسسة الأعلمي» بيروت (1970/1360). 

- مراتب الإجماع: أبو علي بن حزم (456ه) الطبعة الأولى» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت (1978). 

- مسائل الإمام أحمد: رواية ابنه عبد الله- تحقيق زهير الشاويش الطبعة 
الأولى المكتب الإسلامي (1981/1401). 

- مسائل الإمام أحمد- رواية ابنه صالح- تحقيق فضل عبد الرحمن دين 
محمد» الطبعة الأولى الدار العلمية» الهمند (1988/1408). 

- مسالك الدلالة: أحمد بن محمد بن الصديق الغماري» دار الفكر. 

- المستدرك: أبو عبيد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (405) 


دار المعارف» حيدر اباد. 
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- الملسند: أحمد بن حنبل (241هم المكتب الإسلامي بيروت 
(1983/1403). 

- مسند الشافعي . 

- المصباح المنير: أحمد بن محمد المقري الفيومي (77ه) المكتبة العلمية» 
بیروت . 

- مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت (1983/1403). 

- مصنف بن أبي شيبة: تحقيق عبد الخالف الأفغان» الدار السلفية الهند 
(1399ھ). 

- المطلع على أبواب المقنع: مس الدين محمد بن أبى الفتح البعلى 
)709^( للب الإسلامي» دمشق (1385ھ/1965). 

- معالم الإمان في معرفة أهل القيروان: عبد الرمن محمد الأنصاري 
الدباغ (696ه) تحقيق محمد ماضور» المكتبة العتيقة» تونس. 

- معجم البلدان: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى (626ه) 
دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بیروت . 

- معجم مقاییس اللغة: ا الحسن أحمد فارس بن رکریا )۸395( تحقیق 
عبد السلام هارون» دار الفكر (1979/1399). 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر» بیروت . 
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. العحم الوسيط: إبراهيم مصطفی وآحرون» مطبعة مصر 
(1960/1380(. 

- المعلم بفوائد المسلم: أبو عبد الله بن علي بن عمر المازري (536) 
تحقيق محمد الشاذلي النيفر» الطبعة الثانية/ء بيت الحكمة تونس (1988م). 

- المعونة ق الجدل: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
تحقيقق على بن عبد العزيزء الطبعة الأولى» مركز المحطوطات والتراث» 
الكويت (1987/1407). 


- المعيار المعرب: أحمد بن يحي الونشريسي (914ه) دار الغرب 
الإسلامي بيروت (1981/1401). 

- المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطريزي (616ه) دار الكتاب العربي» لبنان. 

- المغنى: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (620ه) مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض. 

- المقاصد الحسنة: أبو الخير شس الدين محمد بن عبد الرهمن السخاوي 
(902ه) الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ادمات المهداتة أو الولند مد ين اد بن رشة القرطى 
(520ه) تحقيق حمد حجي» الطبعة الأولى»› دار الغرب اللإسلامي 
(1408ھ/1988م. 

- الملل والنحل: الشهر ستاني» تحقيق محمد بن فتح الله بدران مطبعة 
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- المنتقى: أبو الوليد سليمان بن حلف الباحي (474ه) الطبعة الرابعة» 
مطبعة السعادة» مصر (1970). 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا» الطبعة الأولى» حامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية (1986/1406). 

- المهذب: أبو إسحق إبراهيم علي الشيرازي» عيسى البابي الحلبي» 
مصر. 

- مواهب الجليل: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب 
(954ه)» الطبعة الثانية» دار الفكر (1978/1398). 

- الموطأً: مالك بن انس (179ه) تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة 
الفيصلية› مكة المكرمة. 

. النجوم الزاهرة: همال الدين أبو المحاسن یوسف بن تغری بردی 
الأتابكى (873ه)» دار الكتب العري. 

- نصب الراية: أبو محمد جمال الدين بن يوسف الزيعلى (672ه) دار 
الحديث. 

- نفح الطيب: أحهمد بن محمد المقرى التلمساني» دار صادر» لبنان. 

اا تب ادي هة لن ابو السعدات الان 
(606ه) تحقيق حمود الطناحى وطاهر الزاوي» دار إحياء الكتب العربية 
(1963). 

- نماية الحتاج إلى شرح المنهاج: مس الدين محمد بن أب العباس الرملى 
(1004ه)» الطبعة الأحيرةء مصطفى البابي الحبي مصر (1967/1386). 
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- نيل الأوطار: محمد بن على الشوكاني (1250ه) دار الجيل» بيروت 
(1973)). 
الصديق الغمارى» تحقيق: ججموعة من الباحثين» عام الكتب. 
- هدية العارفين: إسماعيل باشاء استانبول (1951ء). 
القسنطينى» تحقيق عادل نويهض» الطبعة الثانية» دار الآفاق الجديدة» 
- وفيات الأعيان: أبو العباس شس الدين أحمد بن أبى بكر بن حلكان 
(681ھ)» حقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت . 
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س را یی کک 


0 س یما ین طب ل ے ب{ فن‎ n 


س“ 
حه 


فهرس تفصيلي للفوضوغاة 


([المز م الثالث)] 
تاب هرح 


باب: اشتراط نكافؤ الدماء في القصاص 


في كون تكافؤ الدماء معتبر في القصاص Ey‏ 
في منع قتل المسلم بالكافر O‏ 


في تغليظ الدية على قاتل ابنه وفي أن الزوج يقتل بزوجته TT‏ 
باب: في أنواع القتل» وطالب الدية من مستحق القتل 

الواجب في القتل الخطاً المحض وفي شبه العمد ae‏ 

في الآلة التي يقتل بها غالبا ay‏ 


حكم الصبيان والمجانين إذا قتلوا r‏ 
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه 
في ما یجب على من لا قود عليهم eRe Sea‏ 
القود من الممسك والسكران N TO‏ 
فیمن آکره غیرهہ على قتل رجل ظلما SEDE ISAS DES‏ 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


س یم ین طب ۾ ي لتک 


90 


فيما يجب في المنقلة eS‏ 

في كسر الفخذ N TONDO‏ 

سقوط القصاص فينا لا يتأتى فيه المماثلة ROS‏ 
باب: في أنواع الدية 

في قيمة دية النفس من الذهب EES‏ 


ا ال عن اف الاه واف 
تغليظ الدية في الجراح NE OND RT‏ 
فما تحملة العاقة من الذياك 
إذا أقرً بقتل الخطأً RAS RAG‏ 
في القدر الذي تحمله العاقلة من الدية O DET BEDS RAE‏ 
الا غت ا قتف ق ر عم ل ف و حن ن 
نفسه SRS SESE‏ 
في تنجيم الدية على العاقلة E E A A‏ 
اختلاف القوم في تنجيم بعض الدية SBE E‏ 
في كون النساء والصبيان لا يحملون العاقلة o AE‏ 


باب: من الديات 
وجوب الدية في ثديى المرأة E ROE‏ 
وجوب الحكومة في الحاجبين وسائر الشعور E‏ 
وجوب الدية في العقل E OT‏ 


eeeceeeeceeccececeececenes 


18 
19 
19 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
23 


25 
27 
27 
28 
29 
29 


29 
30 
30 
31 


32 
33 
33 


س یا ین طط لل ي ب ف0 0 


ص“ 
س 


وجوب الدية في الأنف 


eee eccccececeeccenceenee 


وجوب الدية في السمع E A‏ 
وجوب الدية في الصلب 


eee eecccecceeeceeenes 


وجوب الدية في اللسان O O‏ 
وجوب الدية في الذكر OTE‏ 
في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ESSA‏ 


وجوب الدية في عين الأعور EAA‏ 


عقل ما لا قود فيه من الجراح هل تحمله العاقلة؟ E‏ 
فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين EB‏ 


باب: في دية المرأة والكتابي والمحبوسى والعبد 


eeeeecccccccccccccBBCOBOCOOOOCOOOOOOOOOOCOSOSSOSeeee 


فيما يجب في ذكر الخصى وفي اليد الشلاء RES‏ 
إذا قتل عبد عبداً أو حراً ED N‏ 
في تضمين السائق والقائد والراكب ARREARS‏ 
ما تلف في معدن أو بئر من غير فعل O‏ 
إذا جرح عدة جراحات تجب فيها عدة ديات 


باب: في حكم القسامة وصورتها 
إذا ادعى قوم أن دم مقتول لهم لا يعرف قتله عند رجل 
بعينه 


س ډیا پیا طب ل 


SS U ظط‎ o ^y س‎ 


لم كان قول المقتول في العند دمي عند فلان لوثاً؟ E‏ 


في كون الشاهد العدل لوث SER E‏ 
باب: في كون الدية موروثة 
هل يرث القاتل؟ EE N ED DD A E EE‏ 


وجوب الكفارة في قتل الخطاً 


في ماهية الكفارة O‏ 
باب في دية الجنين 
وراثة دية الجنين E OE‏ 
وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها العبد IEE‏ 
في جنين الكتابية IRR AS‏ 
في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر EN EEA‏ 
إذا استهل الجنين صارخاً A‏ 
إذا طرحت الأمة جنينها فاستهل صارخاً N ONO NY‏ 
باب في الردة 

في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته O‏ 
في حرابة المرتدين A e E ES SN‏ 
في عدم قبول توبة الزنديق ET‏ 


باب في جد السحر 
باب في الغسل والصلاة على المقتول من الفنة الباغية 


ET ORE OEE TE في العمل في المحارب‎ 


باب في دفع الصائل من البهائم 


إذا نزع المعضوض يده من فم العاض فذهبت أسنانه و 
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سقوط الكفارة في قتل العبد A OOOO OA‏ 
سقوط الكفارة في قتل الكافر N A‏ 
في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلا مؤمنا.... 
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57 
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60 
61 
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61 
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63 
64 
65 


70 


72 


O MB O 3G UM ضط‎ i ry ~~ 


ےم ب 
ج س 


س“ 
N2‏ 


ےم ن 
دیا ظط 


س ډیم ډپن طط 


فيما يجنيه الطبيب مما لم يقصده O O‏ 
فيمن حفر بئرا في موضع ليس له أن يحفر فيه فعطب فيه 


في عدم الجمع بين الجلد والرجم O‏ 
اشتراط العقل في الإحصان TT‏ 
اشتراط البلوغ في الإحصان O O‏ 
اشتراط الإسلام في الإحصان O‏ 
اشتراط الحرية في الإحصان O‏ 
اشتراط الزواج في الإحصان E O oooy‏ 
اشتراط كون العقد صحيحاً في الإحصان E‏ 


اشتراط کون الوطء جائزا O‏ 
الاشتراط في إحصان احدهما إحصان الآخر o‏ 
في التفريق بين الصبى المطيق للوطء وبين الصبية المطيقة 
للوطء في احصان الكبير erse SSSR Sees‏ 


في عدم رجم أو الولد إذا ونت بعد وفاة سيدها N‏ 
إذا أنكر أحدهما يمنع كون الآخر محصنا o‏ 
في كون الإيلاج من غير الإنزال يكفي في الإحصان o‏ 
باب: في حد الزاني البكر 

في جلد الحرّين مائة جلدة O‏ 
في تغريب الرجل مع الجلد O‏ 
في عدم تغريب المرأة E ooo‏ 
في كون حد الأمة على النصف من حد الحرة o‏ 
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73 


73 
73 


76 
71 
71 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 


79 
80 
80 
80 


81 
81 
82 
82 


O MW O 3G UM ضط‎ i ^y 


س“ 
س 


سم ےم سم ن دن 
س ډیا پیا طب ئ 


سم ےم ن دن 
a‏ ک{dÇ‏ © 6© 


20 
21 


باب: في طريق ثبوت الزنا 
في دليل الإقرار SED DE‏ 


في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد E GN ODETTE‏ 
في شروط الإقرار E OES‏ 


إذا شهد الثلاثة وشك الرابع فلم يشهد e‏ 
إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد ld‏ 
في عدم مطالبة المقر بالزنا بحكاية الفعل وصفته إياه خلافاً 
للشهود saa eR RS e ae‏ 
في عدم سقوط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة E‏ 
إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد a‏ 
في الشهادة على الشهادة في حد الزنا RE‏ 
في الشهود في الزنا يختلفون في الفعل E E O REE‏ 
حكم ما إذا وجد على فراشه امرأة فظن أنهازوجته 
فوطئها EE SE E‏ 
العوارض التي تؤخر لها إقامة الحدود TSN‏ 
فيمن وطئ جارية له فيها شرك O ERO‏ 
فيمن زنى بجارية أبيه أو ابنه e E‏ 
وجوب الحد على من اغتصب حرة فزنى بها كان حرا أم 


عبدا 


eee 


468 


82 


84 
84 
85 
86 
86 
86 
87 
87 
88 


89 
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94 
94 
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N0 0 0 0 V0 N» N»‏ ډا ډیا ډیا ډی) ډی) ډیا ډن 
یا oıیا‏ ضط nib OA NI mug GG GG © Og 3S FM‏ 


O MM Od 3&3 hM ی ضط‎ ^y س‎ 


سم ى 
س 


إذا استكره الذمى حرة مسلمة أو أمة OS EE‏ 
وجوب الحد على المسلم إذا زنى بنصرانية E O ad‏ 
إقامة السيد الحد على عبده وأمته O. SE NR‏ 
إن كان للأمة زوج حرا أو عبدا O Ea‏ 
إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟ O6 AeA‏ 
عدم إقامة حد السرقة على العبد والأمَة من السيد O Sod‏ 
إحضار الإمام طائفة من المؤمنين ليشهدوا إقامة الحد O eee‏ 
في هيئة المرجوم OP: asten‏ 
في تداخل الحدود 9SS E SSR‏ 
في الرجم باللواط OO RN E‏ 
في كون حد اللواط الرجم ON N CS‏ 
فيمن أتى بهيمة TOR ARA‏ 
في عدم قتل البهيمة الموطوءة LOOL‏ 
في عقاب من أتى بهيمة O‏ 
باب: في حد القذف 
في شروط إيجاب الحد على القاذف LOLS ES‏ 
اشتراط العقل والبلوغ في وجوب حد القاذف RODE‏ 
اشتراط العقل والبلوغ في المقذوف LO ssn‏ 
في وجوب حد من قذف مطيقة للوطء 1O2 as ee‏ 
اشتراط الإسلام في المقذوف LON SSE A A‏ 
اشتراط الحرية في المقذوف OE‏ 
في اشتراط كون المقذوف متمكناً من الوطء O O‏ 
في اشتراط كون الرمي بالزنا واللواط لإقامة الحد LOS Se‏ 
فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج TOI SS ASAS‏ 
فیمن نفی رجلا عن أبيه OA SELE SAR ASS‏ 
فیمن نفی رجلا من ولائه OA SS SSS‏ 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


O Md O 3G hM ضط‎ u ^y س‎ 


سم ب 
س 


س“ 
N‏ 


في عدم قبول توبة من سب رسول الله ع Cy‏ 
هل يرفع القتل عن الكافر بإسلامه بعد سب رسول الع O‏ 
فيمن أقر بالزنا وقال بفلانة OT‏ 
إذا لم يعين المقر بالزنا E‏ 


إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه 
إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية أو يا بن زانية 


لتاب (لقطع 


في التسوية بين أنواع الجنس في نصاب السرقة DT‏ 
في اعتبار الحرز في حد القطع e‏ 
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إذا قال يا منبوذ SD O O‏ 
في الاختلاف في كون حد القذف حق الله أو حق للآدميين o‏ 


في التفريق بين مايمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب 


و عیره  oseceseseesseseseseseesessseeseseeneseseeeeseeennn‏ 115 
في الاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه I E‏ 
في عدم قطع من سرق عبداً كبيراً فصيحاً E‏ 
في قطع من سرق حرا صغيراً E a A‏ 
قي قطع من سرق طعاما رطباً ويابساً أو مصحفاً وغيره من 
المتمولات IG RESA ESRSESASE‏ 
في قطع النباش 1 
في قطع من سرق من المغنم ومن بيت المال E SE‏ 
في عدم القطع في مثر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة 
ae E Ê Oe CE e AROS aera ê r ae ET e a SSeS ee‏ 118 
من سرق دارا فيها منازل متفرقة O ONE‏ 
المراعاة في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز IER os‏ 
اليد التي تقطع في أول السرقة OO mead‏ 
في كون القطع من الكوع 2 
في كون القطع في الثانية يسرى DLT e‏ 
ويقطع في الثالثة والرابعة O SO SS‏ 
في ضرب وحبس من سرق في الخامسة ALS eS‏ 
في حسم اليد المقطوعة e E O‏ 
في وجه أنه يقطع اليسرى إن عدم اليمنى I RS‏ 
في عدم قطع اليد الشلاء TT‏ 
في ذهاب الأصبع من اليد OE E O‏ 
في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد e oS‏ 2 
في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين IEE OI‏ 1 
في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال 
وغیرهم Isso Sa aos‏ 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
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O 0 Og 3S hM س يا ن ضط‎ 


سم م بن 
س ډيا 


في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة I‏ 


إذا سرق متاعاً كان قد قطع في سرقته أولا N e‏ 
إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة E a‏ 
إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده I a‏ 
إذا تلف المسروق وله مال غرمه AA‏ 
في الدليل على أبي حنيفة في وجوب القطع مع اليسار DS me‏ 
فيمن سرق من حلى الكعبة ومن قناديل المسجد .26 
إذا سرق حليا من صبي E‏ 
في قطع الابق بسرقته e E O oooy‏ 
في عدم قطع العبد إذا سرق من مال سيده O SN ao‏ 
إذا سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال 

زوجها ITE essa‏ 
إذا أتلف السارق المال في الحرز DT‏ 

لتاب العتن 

في عتق حصته من العبد E O‏ 
في تكميل نصيب الشريك E‏ 
في اشتراط كون المعتق موسراً O DO‏ 
في عدم التفريق بين إذنه وعدم إذنه ML‏ 
اعتبار حصة الشريك بعد أخذ القيمة OE a‏ 
في كون الولاء لمن أكمل عليه العتق O a‏ 
ليس للشريك أن يأبى تكميل العتق O o ay‏ 
إذا اختار إعتاق نصيبه A‏ 1 
الولاء يكون بينهما O o‏ 
في عدم صحة إعتاقه مؤجلاً O a‏ 
في عدم الالتفات إلى قول العبد لا أختار تكميل العتق 1 


إذا كان المعتق معسرآ لم يلزم العبد السعي في قيمة 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


STS UM ضظ‎ o ^y س‎ 


eee ecneecccceccencceeccecceccencceeccceonceceooceeoooons aq 


إذا كانت مع الشريك قيمة بعض النصيب O a e‏ 
في التسوية بين العبد المعتق بعضهم مسلماً أو نصرانياً O a‏ 
في التسوية بين كون السيد المعتق مسلماً أو نصرانياً A‏ 
في العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدهما LS aa‏ 
إذا مات العبد قبل التقويم LIA ASA SR‏ 
إذا أيسر الشريك بعد الحكم بسقوط القيمة عنه A SO‏ 
عدم غرم الشريك الثاني القيمة إذا أعتق نصيبه لشريكه 

الثالث OS SESERRA eS‏ 
هل توزع القيمة بين الشركاء على قدر أنصبائهم أم على عدد 

رؤوسهم SSRN ess‏ 195 
فيمن ملك جز ءا ممن يعتق عليه بالنسب OS SSE‏ 
فيمن ورث بعضه ثم عتق عليه O OS‏ 
في تقويم الأمة بولدها OD O‏ 
الاعتبار بالقيمة في العبد يوم الحكم دون يوم العتق O‏ 
إذا أعتق جزءاً من عبد يملك جميعه O e‏ 
في وجه الرواية أنه يعتق الباقي بالحكم LOT SE‏ 
في ابتداء العتق من المرض O a OT‏ 
في وصيته بإعتاق بعض عبده أو بشرك له SD SS‏ 

باب: حكم المعتقين عند موت سيدهم 

فيمن قال ثلث رقيقي أحرار AO AROS‏ 
في المعتق بعضه A. ERE SRR‏ 
حكم المثلة بالرق AE A E‏ 
في مال العبد المعتق AEC‏ 
في ولد العبد المعتق I O OY‏ 
في عتق الجنين مع الحامل إذا اعتقت A‏ 
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16 


O MW O 3G UM ضط‎ U ^y 


سم سم ن دن 
e‏ سم ډم ډن 


في عتاقة المديان LAS So EE SS e RA‏ 
في عتاقة المولى عليه LAE O E‏ 
في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما LALO E‏ 
إذا وطئ المديان أمه لا يملك غيرها A a.‏ 
الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة AA eee‏ 
في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون A5 ess‏ 
في الدليل على أبى حنيفة في قوله إنهم لا يعتقون r EDE‏ 

في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم يعتق 
بالملك ASS SESSA EES EE‏ 

في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم 
بالقرابة E A SS a‏ 
إذا اعتق عبده وله أمة حامل O ALS UNE‏ 

باب: الولاء 

في عدم إرث النساء من الولاء شيئاً OO‏ | 
أولى العصبة بإرث الولاء O‏ 
في استحقاق الو لاء بالكبر AO E SATE ARS SESS‏ 
في كون الولاء للمعتق عنه 190O ASA‏ 
في السائبة SOL Ses‏ 
ولاء المنبوذ TOL Eee ee‏ 
في مولى الموالات SL ANDA Ta‏ 
إذا أسلم النصراني ثم مات Se E‏ 
إذا مات النصراني المعتق Sy SN I N‏ 
إذا أذن السيد لعبده في أن يعتق عبداً له فالولاء للسيد E E‏ 
في جر الو لاء LIAS A AN‏ 
الجد كالأب في جر النسب I O‏ 1 
في ولاء ولد الملاعنة المعتقة LSS‏ 
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عدم ثبوت جر الولاء فيمن مسه رق SS‏ 


الولاء الذي ترثه النساء MIO‏ 
في أن المرآة ترث ولاء ما باشرت عتقه LIO E‏ 
في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي 

[ST eae ana أعتقته‎ 


لتاب لاتب 


O W0 Og 3G UM ضط‎ o ^y س‎ 


سس ب 
س 


في عدم إجبار السيد على كتابة عبده LS O‏ 
في إجبار السيد عبده على الكتابة SOS‏ 
في كون الكتابة جائزة على ما يعقدانه عليه TSF asses‏ 
من كون الكتابة منجمة LIN o‏ 
في عدم عتق المكاتب إذا ما بقي عليه شيء من الكتابة TOO estes:‏ 
استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئاً من آخر كتابته OF ai‏ 
في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفة له ON ae Ca‏ 
فيما يتبع العبد المكاتب O masse ae ea‏ 
فيما يجوز أن يكون عوضا في الكتابة O la‏ 


فيما إذا كاتبه ولع أمة حامل 
في جواز بيع كتابة المكاتبة 
إذا كانت الكتابة ذهباً أورقا أو عروضا كيف يجوز بيعها 
إذا بيعت كتابة المكاتب من العبد 


162 


في بيع الجزء من الكتابة IOC O‏ 
في عدم جواز بيع نجم من نجومه LOA Ey‏ 
في كون المكاتب أحق بشراء مكاتبته i ca sa‏ 
في تعجيل الكتابة IOS ES‏ 


إذا مات المكاتب وترك ولد معه في الكتابة 


إذا ترك ولدا معه في الكتابة ولم يكمل نجوم الكتابة E‏ 
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س ډیا ا ظط SS UM‏ 


في توريث إخوة المكاتب في كتابته LOS.‏ 


حكم كتابة الجماعة في كتابة واحدة LOS IS‏ 
عدم عتق الجماعة في كتابة واحدة إلا بأداء جميع المال ............. 169 
لزوم كل واحد من جماعة في كتابة واحدة بقدر قوته LOO eee‏ 
إذا طالب المكاتب تعجيز نفسه LO‏ 
إذا كان لطالب تعجيز نفسه ولد O a e‏ 
إذا لم كن لمن طلب تعجيز نفسه ولد DOG yy‏ 
إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه LIO.‏ 
الحمالة بكتابة العبد LI.‏ 
في تصرفات المكاتب 2 IL‏ 
في منع السيد من انتزاع مال المكاتب IL eases‏ 
جواز مقاطعة المكاتب سيده على ما شاء LIL OC O‏ 
إذا أسلم مكاتب النصراني O O‏ 
في ولاء من أدى الكتابة إلى مبتاعها النصراني وعتق e‏ 2 
إذا أوصى لمكاتبته DC‏ 
في حال المكاتب ما دام في کتابته E‏ 
في منع السيد من وطء مكاتبته LIES SRL‏ 
في كون جراح المكاتب في رقبته LIA SS‏ 
في عقل جرح المكاتب 0 LIS‏ 
لتاب (لربر 
فیمن دبر عبده ولا دين عليه IE eos)‏ 
في حكم المدبر إذا مات السيد O O‏ 
إذا لم يحمل الثلث المدبر O O‏ 
إذا كان على السيد دين LD O a O‏ 
في تدبير بعض العبد LIE 2 O‏ 
في ولد المدبر LIS I O OC‏ 
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في جواز استخدام المدبر وإجارته من صاحبه 179 


ڍا پن طب ۾ ي ب{ نس و0 


سم یسم ن 
e‏ س gډا‏ 


في جواز انتزاع مال المدبرء وإذا أسلم مدبر النصراني ............. 179 
فيما إذا قتل المدبر O O O‏ 
في جناية المدبر ooyy‏ 
في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل 

عتقه 0 

لتاب ااك الأ ولاو 

في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل 

عتقه SS SASS ESSA‏ 
في عدم جواز هبة أو معارضة أم الولد o‏ 
في منع عتفقها عن سبب يوجب العتق ISS ente‏ 
في منع إجارة أم الولد E Ly‏ 
في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها O‏ 
في عدم التفريق بين حياة الولد وموته sss‏ 186 
في عدم مراعاة التخليق في الولد 2 ISO‏ 
في كون أم الولد تعتق من رأس المال O sessed‏ 
في عدم التفريق إن كان له مال سواها أم لا LST MSS‏ 
في عدم مراعاة إن کان عليه دين أو لا O o‏ 
في مال أم الولد OE O‏ 
جواز انتزاع السيد ما لها OE‏ 
إذا ولدت منه بعقد نكاح تم ملكها LSS: sense‏ 
إذا ابتاعها حاملاً O a aa‏ 
في أم الولد المدبر E O o‏ 
في أم ولد المكاتب LOO O‏ 
إذا أسلمت أم ولد النصراني O E‏ 
في إجبار آم الولد على التزويج OF Sasa‏ 
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9 في ولد أم الولد من غير سيدها ION: sanca‏ 


0 في قيمة أم الولد إذا قتلت Ol ease nt‏ 
1 في عدم جواز إسلامها لجناية يجنيها السيد OT nasan‏ 
22 في أحكام أم الولد في الحدود والجراح والشهادات وغير 

ذلك [OI SSSR RS‏ 
3 استبراء أم الولد من موت سيدها O o‏ 

لتاب (لأتضية 
1 الخصال التي يجب توفرها في القاضي LI. ee‏ 
2 في عدم جواز كون الحاكم عامياً A: ee ee‏ 
3 في منع الحاكم من أن يحكم بعلمه O a‏ 
4 في جواز تنفيذ الحاكم الحكم بعلمه IS‏ 
5 في كون الحاكم شاهداً فيما علمه ومنع الحكم فيه a.‏ 199 
6 إذا حکم الحاکم بحکم ثم نکر أن یکون حكم به ss‏ 199 
7 ٳِذا وجد في دیوانه حکماً بخطه ولن یذکر أنه حکم به U‏ 
8 في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم 1 
9 فيمن قال بجواز تولي المرأة الحكم مطلقاً E‏ 
0 إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما U saa‏ 
1 متى يحلف الحاكم المدعى عليه للمدعى E‏ 
2 في تحكيم غير الحاكم E e a aan‏ 
3 في کتاب حاکم بلد إلى حاكم بلد آخر o‏ 0 
4 إذا مات القاضي المكتوب إليه E‏ 
5 في حكم الحاكم على الغائب O a‏ 
6 في التفريق في الحكم مع الغيبة بين الرباع وغيرها DOT‏ 
7 في كون الحكم الحاكم لا يغير الشيء عن باطنه وحقيقته ss‏ 208 
باب: اشتراط العدالة في الشهادة 

1 في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإسلام AIL‏ 
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یا دی طب ئ 


في صفة العدل E TS‏ 
في اشتراط البلوغ في العدالة De BESS‏ 
في شروط قبول شهادة الصبيان DIS‏ 
في الدليل على قبول شهادة الصبيان على الصفة 

المشترطة DS E CD O E‏ 
دليل اشتراط العقل في شهادة الصبيان DLS Aa‏ 
دليل اشتراط الذكورية في شهادة الصبيان DLS E A‏ 
دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان IES eme‏ 
دليل اشتراط الإسلام في شهادة الصبيان I CT‏ 
دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل I ETS‏ 
في اشتراط قبول شهادة الصبيان قبل التفريق SES as‏ 19 
اشتراط اتفاق شهادة الصبيان DOS SADA‏ 
اشتراط کون عددهم اثنان E Ty‏ 
في اشتراط العقل في الشهود 2 
في اشتراط كون شهادة الصبيان فيما بينهم DDO se‏ 
في اشتراط الحرية في الشهادة IDO SS‏ 
في اشتراط الإسلام في الشهادة A O EOE‏ 
اشتراط الثقة في الشاهد O O E‏ 
اشتراط الأمانة في الشاهد 2 
اشتراط الضبط والفطنة والتحرز في الشاهد OO‏ 2 
اشتراط كون الشاهد عارفا بالشهادات Ges‏ 222 
اشتراط بعد الشاهد عن شره دناءة النفس DID Cea‏ 
اشتراط حفظ المروءة في الشاهد EE‏ 0 
في منع قبول شهادة الوالد لوالديه» وشهادتهما له E OEE‏ 19 
في منع قبول شهادة سائر الوالدين والمولودين 20 
في منع شهادة أحد الزوجين للآخر O‏ 0 2 
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في منع شهادة السيد لعبده EE O RO‏ 


في منع شهادة الوصي لمن يلي عليه E‏ 
في إجازة شهادة سائر القرابة عدى من ذكرناه EA‏ 
في منع الصديق الملاطف E RULER‏ 
في منع شهادة العدو على عدوه AS o‏ 
في منع شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد AS‏ 
في من منع شهادته له قبلت عليه A‏ 
في منع شهادة البدوي على القروي A‏ 
في عدم قبول شهادة ولد الزنا e N N‏ 
في شهادة من كان على كبيرة ESRAR‏ 


العلل المانعة 


eeeececccccccccBCCCOCOOOOOCOBOCOOOCOOOOOOOCOOSOSSS 


في قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته EE‏ 


باب: في التزكية 
في قبول شهادة من عرفة القاضي بالعدالة والرضا EE‏ 
في تعارض الجرح والتعديل في التزكية e‏ 


باب: في حكم نحمل الشهادة 
في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات OO NONE‏ 
في تعيين فرض تحمل الشهادة OO EEC‏ 
في حکم أداء الشهادة OO OT OOOO‏ 
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225 
225 
225 


227 
227 
228 


23 


س یم ین طب ۾ ي لتک 


باب: في أقسام البينة 


في الحقوق المشهود بها E O‏ 
في الأحكام التي تثبت في البدن ليست بمال O ee‏ 
في إثبات حد الزنا E a O‏ 
في قبول الشاهدين والشاهد والمرأتين في المال E GE‏ 
في الحكم بالشاهد واليمين في المال وحقوقه N a‏ 
في قصر الحكم باليمين والشاهد في الأموال دون الأبدان A‏ 
في قبول شهادة المرأتين ويمين المدعى في الأموال 

وحقوقها Si ARAS‏ 
في الحكم بالشاهد الواحد ونكول المدعى عليه AE e‏ 
في ثبوت الوكالة بالمال IAA e e SS‏ 
في الحكم بشهادة امرآتين مع النكول AD ASA‏ 
في الحكم بيمين المدعى ونكول المدعى عليه E‏ 0 
في عدم الحكم بمجرد النكول AUGER ASS‏ 
في الحكم باليمين مع قوة السبب DAO sS‏ 
فيما تقبل فيه شهادة النساء EOE OEE‏ 2 
فيما ينضم إلى شهادة النساء A SASS‏ 
في العدد الذي يكفي من النساء في الشهادة REAR SDA EE‏ 1 
في قبول شهادة المرآة في الاستهلال O REO‏ 1 
في قبول الشهادة على السماع E‏ 
في قبول كتاب القاضي إلى القاضي DSU ES Na‏ 
فيمن دفع إلى شهود كتاباً مطوياً وقال اشهدوا على ما فيه 290 

باب: شهادة الأعمى 

شهادة الأخرس» والشهادة على الشهادة OG‏ 
في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها D5 e‏ 
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ڍا طب ۾ ي لګ 


O MM O 3&3 UM ا ی ضط‎ 


ےم م ن 
e‏ س ډا 


في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين E RESEN‏ 


في كفاية شهادة اثنين على اثنين O LEDER‏ 
رجوع الشهود عن شهادتهم I99 SS‏ 
رجوع الشهود بعد استيفاء الحكم DSS‏ 


في القول بأن رجوعهم بعد استيفاء الحق لا ينتقض به 


في غرامه ما رجع عليه الشهود DST AAA‏ 

في الرجوع عن الشهادة بقتل أو قطع STE aa‏ 

في رجوع الشهود بزوجية وبالطلاق E CODA‏ 

في رجوع الشهود بالزوجة يقر بنكاحها SS TT‏ 

في رجو ع الشهود بعتق عبده SSE‏ 290 

إذا حكم بشهادة شهود ثم قامت بينة بعد ذلك بفسقهم RS‏ 
باب: في الدعوى والبينات 


أدلة الحكم فيما إذا لم يكن الشيئ المدعى عليه في أيديهما أو كان 262 


في الحكم لمن أقام البينة منهما O N e‏ 
إذا تساويا في الشهادة O O A‏ 
إذا لم يكن الشيء المدعى عليه في أيديهما O‏ 
إذا كان الشيء المدعى في يد أحدهما OS ATES aS‏ 
إذا نكل المدعى عليه DOSS ES SS‏ 
إذا كان للمدعى بينة EA Ry‏ 
إذا تساوى المدعيان EA O‏ 
الاختلاف في الدعوى DOF Seeds‏ 
إذا تداعيا ثوباً بأيديهما OOS A SSE RES‏ 
فیمن ادعی تزوج امرأة تزويجا صحيحا O SVG‏ 
إقرار أحد الابنين بمن ادعى دينا على أبيهم الميت D70 Se‏ 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 


س یم یی طب ل 


في أن ما يصلح لأحدهما يكون له E‏ 
الحكم فيما كان يصلح لهما DT a‏ 
في عدم التفريق إذا كان الزوجان حرين أو عبدين DTA ees‏ 
ذا مات رجل وعلیه دين وله دين فيه شاهد واحد D4 ea‏ 
في حلف الورثة مع شاهد ميتهم 2T5 asane‏ 
في الدعوى التي لا يجب فيها اليمين على المدعى عليه بمجرد 

الدعوى DTT N‏ 
الدليل على أن اليمين لا ترد فيما لا تقبل فيه إلا شاهدين TT‏ 
إذا كانت له بينة وعدل عنها إلى يمين المدعى عليه 2 
في يمين الإنسان على فعل نفسه وعلى فعل غيره 2I9 Coste‏ 
فیمن كانت له دار يتصرف فیھا ثم جاء من يدعیها sss.‏ 280 
التغليظ في الأيمان E a‏ 
الحقوق التي تغلظ فيها الأيمان 2 
فيما يستحب فيه التغليظ في الزمان I0‏ 
في كون لا مدخل للتغليظ في الأيمان بالألفاظ EE sihe‏ 
في كيفية إحلاف اليهودي والنصراني DOA DT‏ 
في الحلف قائماً واستقبال القبلة في ذلك؟ E a‏ 
في افتداء اليمين O o‏ 1 
في استحلاف المرأة في بيتها OEE OEE‏ 1 
فيمن أراد كتابة كتاب على غيره eT‏ 

تاب (لبس و(لوترن 
والصرتة والعمرى وللرتبى وما يتصل بزلك 

جوز الحبس في المحوز والمشاع O CE‏ 
في عدم جواز البيع واستبدال الربع المحبس e‏ .20 
في الفرس المحبس وغيره إذا هرم أو كلب O Si‏ 
الألفاظ التي ينعقد بها الوقف O O‏ 
في أن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم والتأبيد 205 
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س“ 
س یم پن د ل ۹ ل ما0 ےر ن 


سم م ن 
۸ پیا کک 


في المراد من لفظ الصدقة eee RR‏ 200 


إذا جمع بين اللفظين في الوقف O OR‏ 
إذا جعل الوقف في قوم مجهولين أو موصوفين DO SSD‏ 
حكم الحبس المتأبد ينقرض الوجه الذي جعل فيه o IEE‏ 
الوقف في الصحة وفي المرض IO aS‏ 
في عدم جواز وقف الإنسان على نفسه SO‏ 
حكم من وقف وقفا في مرضه أوصيته I A O ESTEE‏ 
إذا حبس على جماعة شيئآثم جعله في وجه آخر بعد 

انقراضهم I ASAR EEE ESS‏ 
في إطلاق الحبس U SNES CASS SE‏ 
فیمن حبس دارا فسكن بیتا أ شيئاً يسيراً منها OS‏ 
في العمرى O SESSA ES ESE SS‏ 

باب: في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غيرقبض 

في حيازة الأب ما وهبه لولده O‏ 
في صحة هبة المشاع O E E‏ 
إذا تصدق على ولده الصغير بجزء من مشاع E‏ 2 
في أقسام الهبة OT OS‏ 
الاختلاف في غرض الهبة E‏ 
في خيار الموهوب له هبة الثواب O ae‏ 
في دليل أن الموهوب مخير بين الإثابة أو الرد E ee‏ 
في الهبة التي لا يقصد بها واب e‏ 
في منع الواهب من الرجوع في هبته E A‏ 
جواز رجوع الأب فيما وهب لابنه E AS eg‏ 
في كراهية ارتجاع الصدقة بعوض أو هبة E a‏ 
في التسوية بين الأولاد في الهبة E SOO‏ 
جوا التصدق یکل ما له فى سب O O aS‏ 
کی وار اد غد ار کل ا N O OO yy‏ 
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س یم ین طب ل ي ب{ ف0 0 


N NNRNRNRN mm pu pu pu pu pu pl ن ا‎ 
IDB UO N =m GG GG . Od 7&3 0M س ډیا ین طط‎ e 


الوصية بالثلث LT E OR a‏ 
من لا وارث له یوصی بجمیع ماله؟ IS‏ 
في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة IE‏ 
في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة E e a‏ 
في حكم الوصية LO N‏ 
في استئذان الورثة في الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث IO e‏ 
في الإذن المحكوم به E‏ 
هبات المريض وعطاياه 2L. A O‏ 
إذا أوصى بزيادة على الثلث ولم يجز الورثة e il E‏ 
في شراء ابنه بقدر تلثه yy‏ 
إذا أوصی له بمثل نصیب ابنه وله ابن واحد e‏ 
إذا أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته E a‏ 
إذا أوصى بسهم من ماله ولم يعينه A ee‏ 
في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض E‏ 
في جواز وصية السفيه والمجنون حال إفاقته .9 
في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد E as‏ 
في منع الوصية إلى فاسق O ANE‏ 
عدم جواز ترك الوصية بعد قبولها E‏ 
فيما إذا أوصى إلى رجلين e‏ 
في الوصية بثلثيه إلى رجل وبولده إلى آخر I ry‏ 
في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة E‏ 
فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية O a‏ 
جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأً 3929 
في صحة الوصية للقاتل عمدا أو الخطاً O a‏ 
إذا قتل الموصى له الموصى عمدا O‏ 
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إذا أوصى لرجل بجزء من ما له وللآخر بدنانير مسميات ......... 330 
إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف O‏ 2 
إذا أوصى لميت يعلم بموته O O a‏ 
إذا أوصى لقرباته أو لأهله E‏ 
إذا أوصی بجزء من ماله وله مال یعلم به ومال لا یعلم به es‏ 5 
إذا أوصى الوارث وأجنبي فلم يجز الورتنة وصية 

الوارث A meas aia‏ 
إذا هلك الموصى له قبل موت الموصى A gaa‏ 
إذا أوصى بعبد من عبيده o O ooo‏ 
إذا أوصى الرجل بنفقته عمره E REESE‏ 
في وصية المريض IT N‏ 
الحجر على وصايا المريض المخوف عليه وما في حكمه .......... 339 
إذا أوصى بوصيتين أو أكثر E a o‏ 
إذا أوصى بشيء بعينه لرجل ثم أوصى به الأخر AT. ess‏ 
إذا أوصى بإعتاق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أو العكس ......... 341 
فيما إذا لم يحتمل الشركة في الوصيتين SAD. “assesses eas‏ 
متى تجب الوصية E E‏ 
إذا أوصى لرجل بشيء من ماله بعينه وله أموال كثيرة MT ond‏ 
إذا ضاق الثلث عن الوصايا E asas‏ 
فيمن فرط في زكاة عليه AA‏ 
في تزاحم الوصايا AS‏ 
إقرار المريض بدين لوارث AS‏ 
إذا أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة ولثالث بمثل إحدى 

AAS esselat الوصيتين‎ 

لتاب (دراریت 
في الميراث بالرحم SAT A‏ 


O MM O 3&3 UM یا ین ظط‎ 


سم ى 
س 


في حصر وجوه التوارث في الرحم والولاء والنكاح فقط SAT SE‏ 
في كون الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث AE SS‏ 
منع الإرث عمن فيه عقد من عقود العتق E E EE‏ 
منع الميراث عن قاتل العمد EE A O‏ 
إرث قاتل الخطاً SO A‏ 
في كون القاتل لا يرث من الدية 5O SS EADS‏ 
في إرث المرتد SLSR ARS‏ 
عدم وجوب الميراث بالشك SSL set asst‏ 
ميراث الجنين Sl NE OO‏ 
فيمن ألحق بأبيه بعد موته E E‏ 
زوال الأسباب المانعة من الميراث بعد موت المورث e‏ 92 
في ميراث ولد الملاعنة S92 E SESS‏ 
إذا ولدت الملاعنة توأمين OE A‏ 
الحكم في ميراث ولد الزنا 9 
في أنساب الأعاجم O AAR RS SSS‏ 
ميراث ذوي الأرحام sae e‏ 5 
في الرد SA e O O AT‏ 
في ميراث الخنثى O O E‏ 
إذا اجتمع في شخص واحد سببان ورث بأقواهما FS e‏ 
باب الوارثون من الرجال والنساء 
في آقسام المواريث OT SAREE SSE‏ 
في أقسام الفروض IIL AS ETAR‏ 
في الحجب BIO SS RES SRS‏ 
باب: فیمن پحجبون 
في أدلة الفروض وأصحابها OOOO‏ 
في فرض الواحد من ولد الأم SOO SS ane‏ 


O MW O 3G UM ضط‎ i ^y 


سم ب 
ج س 


eeeoeeceecceceecneceecencccceccenceeccconcceeccececconeennoseonss 


في ميراث ولد الصلب E‏ 
في ميراث ولد الابن Ss I A DSC TIDES‏ 
في ميراث الأب والأم A OOOO‏ 
في ميراث الجد O OT O O ay‏ 
في التدليل على ميراث الجد TO E O ARN‏ 
في ميراثٽ الإخوة مع الجد OO‏ € 
في مقاسمة الجد الذكور مالم تنقصه المقاسمة عن الثلث ........... 380 
في مقاسمة الجد والأخوات إذا انفردن معه عن إخوة REE‏ 0 
في مقاسمة الجد الأخوات إذا كان معه ذو سهم E a‏ 
في أخذ الجد ثلث ما بقى إذا كان أحظ له i O DORE‏ 
في عدم انتقاص نصيب الجد من السدس الكامل إذا كان أحظ 

له o SS OS IS O E Te O O RS OEE SEEDO OOS‏ 382 
إذا كان ذو السهم مع الأخوات إناث الوالد أو غيرهم AD‏ 8 
في معادة الجد مع ولد الأب والأم وولد أب S2 AS‏ 
في رجوع ولد الأب والأم على ولد الأب O‏ 
نصيب الجد في مسألة الأكدرية OTE‏ 
سقوط الأخ مع عدم الأنثيين أو الأب وسبب ذلك e‏ 
في ميراث الجدات 8E O O O TOO‏ 
ميراث الأخوة الأخوة والأخوات OT E‏ 
في ميراث بني الأخوة GS‏ 
في ميراث العمومة O es eS‏ 

باب: في اجتماع الفروض والعول 

ف SRE nnd J‏ 
فيمن ترك ابني عم أحدهما لأم E ES‏ 
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ډ٣‏ ډي 


O O0 O 3S Mh ضط‎ i ^y س‎ 


سم پیم پیم پم پیم پم پم پم ن ادنا 
س ی٣‏ پیا طط GES © (dg 3&3 UM‏ 


لتاب اماع 


في حكم أفعال المكلفين o‏ 


فى الخظر والكر اة والااخة والضحةوالر خة oe‏ 


باب: في السلام 


في كفاية رد الواحد من الجماعة 
في عدم ابتداء أهل الذمة بالسلام 


في وجه كراهية المعانقة 


في كيفية الرد على سلام الذمى E‏ 
وجه جواز تزايد لفظي الابتداء والرد o‏ 
دليل جواز سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل r‏ 
في التفريق بين السلام على المتجالة والشابة SR‏ 


في كراهية تقبيل اليد e‏ 


390 ... 


392 


399 


399 .... 


400 


20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


في خصال الفطرة OE aS‏ 
في قص الشارب E OOO‏ 0 
في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر AO ea‏ 
في الاستئذان AUN GR DENSE‏ 
الدليل على الاستئذان E OEE‏ 1 
في الاستئذان على الأقارب AO‏ 
في جواز عدم الاستئذان على الزوجة والأمة O‏ 
في أن الاستئذان ثلاث A0 asa‏ 
في رجوع من لم يسمع إذنا AOS ELST‏ 
في زيادة الاستئذان إذا لم يسمع A05‏ 
السلام على الأهل E CR a a Sa‏ 
في منع التناجي A09 E LR SE‏ 
في تصرفات الإنسان بجوارحه TE EO EE‏ 
في منع المشي في نعل واحد AOS ELS‏ 
في التسمية على الطعام AO SES‏ 
في آداب الأكل الأخرى O Sa‏ 
في منع النفخ في الطعام OS ROSS‏ 
في جواز الشرب قائماً AO Ce A‏ 
في كراهية الأكل متكئاً O ERN‏ 
في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة AOE CORREA‏ 
في آداب النوم IO LESS SAA‏ 
في جواز الشرب قائماً E‏ 
في كراهية تعمد غسل اليد للأكل ES A‏ 
اجتناب المسجد على آكل الكراث والبصل والثوم ALL SSS‏ 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 


54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 


66 
67 


68 
69 


استحباب غسل اليد والفم من الدسم a‏ 
إجابة وليمة العرس 


eeeeceeeecceeccecccenceeenes 


كراهية تسرع أهل الفضل في إجابة الدعوة إلى الطعام 


eeeeecoeecceccecccceccececenns 


eeeceeeeececcececcecceneeees 


في عيادة المريض وشهود الجنازة A DS‏ 


في تحريم الغيبة وما جاء في حفظ اللسان 


في منع الحرير والتختم بالذهب للرجال وإباحته للنساء E‏ 


في جواز لبس الخز ويسير الحرير 


في عدم جواز الثوب بطراً وخيلاء n‏ 
ف الى من اشن اء EE‏ 


eeececeececeeeee 


في حضور اللهو واللعب والملاآهي E‏ 


النهي عن قراءة القرآن بالألحان المطربة 


eeececeeececcececcecceeceeees 


eeeceeecceccececcenceeecennns 


eeeeeeeeececcceccceccencecenns 


eeeeeeececeeceecccecceececennns 


eeeeeeeecececceccceccceeneeees 


eeeeeeeeececceccececceenceeeese 


eeeeeeecceccecccceccenececnnns 


eeeceeeeeceecececeeceeeceens 


eeeeceeceecceceececceeecenns 


eeeececececccceceecceencecenns 


eeeceeeeececeececcecceneenes 


eeeceeeeeceececcceeeceenceeees 


النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو A‏ 
التعود بالقرآن وبأسماء الله تعالى N E‏ 


في الرقية NERE‏ 


فی لعين eeeec®ccccccccececCBCCOOOOOOCOOOOCOOOCOOOCOOOSOOSSSSSes‏ 
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eens 


70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
7 
78 
79 
80 
81 
82 
83 


الكي من اللقوة O E O‏ 
في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج ADT SE‏ 
مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها O E Ra‏ 
في جواز قتل الوزغ وكراهية قتل النمل والضفادع A29‏ 
في سفر المرأة من غير محرم a E ORE TOE‏ 
اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الجمل A aE‏ 
تنزيه المساجد من التشاغل بالصنائع ومن سائر الأوساخ .......... 430 
في خصاء الغنم والخيل والإبل A SRS ER‏ 
في وسم البهائم ON AC A‏ 
في الرؤيا 0 
في السبق e O O O‏ 
في منع السباق بالبغال والمحير ODN OTR‏ 
من يأخذ الجعل في السباق والمقام بها E aA‏ 
باب: في فضل المدينة والصلاة فيها وفضل مالك رحمه الله وترجيح مذهبه 
في تفضيل المساجد الثلاثة E Rl O‏ 
في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي AO SS‏ 
في إجماع أهل المدينة O SS ELS ES‏ 
في الترجيح بعمل أهل المدينة E aS‏ 
مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة AA eS‏ 


س ډیا ین طب 0ل ي لګ 
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